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كتاب العتق 


التق من أعفل القرب اليو . وعنه عتق الإماء 
النساء أفضل . 

وی استحباب عټق من لا كسب له وكراهية كتابته روایټان . 

وينمقد العتق بصريح القول وكنايانه مع النية . 

فصريحه : لفظ العبق والحرية كيف تصرقا . 

وكناياته : قد حَليتك» وأطلقتك » واذهب حيث شئت وغوه . 

فأما قوله : لا سبيل » أولا سلطان » أو لا ملك » أولا رق لى عليك ؛ وقد 
فككت رقبتك » وملكتك نفسك » وأنت مولاى» وأنت لله ؛ وأنت سائبة : 
فمته أنه كناية . وعنه أنه صرح . 

وأما قوله للاامة أنت طالق”" أو حرام : فليس بصري . وفى كونه كناية 
روايتان [ المذهب : أنه كنابة ] . 

ولوقال ليده » وهو أسن مته : أنت ابن » لم يعتق . و إن أمكن أن يكون 
مته لکن له نسب معروف ء فمل وجهين . ومحتمل أن يعتق فيهما . 

ووتدح احج امار يه وات ماين ررنه 
الألفن ٠‏ وإن ل يقبل لم يمتق 

وإن قال راك »أو وعليك ألف » اناك تعطینی ألفا» 
فكذلك فى إحدى الروايتين . والأخرى : يعتق بلا قبول » ولا شىء عليه . 


. امش الأصل : هذا لفظ موضوع الطلاق » وذقك إعا بلحق الزوجة‎ )١( 


باع س 


وإن قال : أنث حر على أن تخدمنى ستة » عقق بلا قبول » وازمته الخدمة على 
لاه ركلامه . وقيل : كالتى قبلها . 

وإذاقال : مالیکی أحرارء دخل فيه مكاتبوه ومدبروه وأمبات ولده وأشقاصه 
وعبيد عيده التاجر . 

وكذلك إن قال : عبدى حر أو زوجتی طالق » وم ينو معيناً تناول الكل . 

وإن قال : أحد عبدى حر » ول ينوه أو عينه ونسيه › أو قال: أول ماتلد 
أمتى حر » فولدت ودين وأشكل السابق: أعتق أحدها بالقرعة . فإن بان للنامى 
أن الذى أعتقه أخطأته القرعة عتق . وهل برق الآخر ؟ على وجهين . 

وإذا قال رجل : إنكان هذا الطائرغرابا قمبدى حر . وقال الآخر: إن 
م يكن غرابا فعبدى حر ء ولم يستيقناه » لم يحم بعتق واحد منهما . فإن اشترى 
أحدها عبد الآخر فقيل .: يعتق على المشترى . وقيل : إا يستق إذا تكاذياء 
وإلا يعتق أحدهما بالقرعة . وهو الأصح . 

ومن مثل بعبده ‏ مثل أن قطم منه عضواً أو حرقه . عتق » للا ثر. نص عليه . 

ومن ملك ذا رحم بحرم عتق عليه . وعته لا يعتق إلا عمود النسب . فإن 
ملكه ملا عتق عليه من حين ملكه ٠‏ وعنه لا يعت حتى ولد فى ملكه حيا. 

فاو زوج ابنه يأمته فولدت ولداً بعدموت جده فهو ترک موروثة عنه» کا 
نقله امروزی . وعلى الأول هو حر“ » کا نقله أبو طالب وغيره . 

ولو ملك ولده أو ولد ولده من الزنالم يعتق على المنصوص . وقيل : يعتق . 

و إذا أعتقت الأمة الحامل عتق حملا إلا أن يستثنى ؛ و إن أعتق الجل عتق 
ول تعتق أمه + وعنه لا يستق الل فہا حتى تضعه حياً » فيكون كن علق 
عتقه بشرط . 

ولوأعتق الوسر أمة حملها لغيره عتق عليه وضمن قيمته . ذ كره القاضى . 
وعندى : أنه باق لمالكه . 


ومن أعتق بعض عبده عتق علي هكله . 
وإن أعتق اموسر شركا له فى عبد» أ وكاتبه فأحى إليه » أو ملكه بفمله من 
يعتق عليه عتق علي هکله » ولم يصح من شر يكه عتق بعد ذلك ٠‏ ويضمن حق 
الشريك بقيمته وقت العتق . وإ نکان معسراً عتق نصيبه » وبقى نصيب 
الشريك له . وعنه يعتق كله ويستسعى العبد فى بقيته . 
وإن ملك الوسر قهرا - كالاإرث ‏ بعض من يعتق عليه لم يسرفى أصح 
الروايتين . 
وإذا أعتق السكافر اموسر شركا له من مسلم فهل يسرى ؟ على وجهين . 
وإذا كان شقص الشر يك مكاتبا أومدبرا لم تمتتع السراية . وهل يضمن 
شقص الكتابة بقيمته مكاتبا أو يما بقى عليه ؟ على روايتين . 
وقال القاضى : تمتنع السراية » إلا أن تبطل الكتابة أو التدييرفيسرى حينئذ 
ومن مات وله مكاتب » وأعتق بعض الورثة حصته » نهل يسرى ؟ على 
وجهين . 
وإذا كان ارجل نصف عبد » ولآخر ثلثه » ولآخر سدسه » فأعتق موسران 
متهم نصيبهما معا : تساويا فى ضيان الباقى وولائه . وقيل : يجمل على قدرملكيهما 
و إذا أدعى كل واحد من الشر يكين الموسرين أن شر یک أعتق نصيبه عتق. 
العبد كله واستتحلف كل واحد الآخر لدعوى ضبان السراية . 
و إن كان أحدهما معسرا “ عتق نصيبه خاصة . 
وإنكانا معسر ين لم يعتق منه ثىء . فإن اشترى أحدها نصيب صاحبه 
حك بمتقه » ولم يسر إلى نصيبه . وقال أبو الخطاب : يعتق جميعه . 
و إذا قال لشريكه الوسر : إذا أعتقت نصيبك قنصيى مع نصيبك حر » 


. » كذا بالأصل . ولعل الصواب « موسرا‎ )١( 


سد“ — 


فأعتق الشريك : عتق الباق بالسراية مضمونا ‏ وإن قال : قنصيبي مع نمبيبك 
حر : عتق بالشرط مجانا . ولو قال ذلك معسر عتق بالشرط فما . 

ومن قال لأمته : إذا ولدت ولدا ء أو أول ولد تلّدينه فهو حر . فولدت ميتا 
ثم حياء أو قال : آخر ولد تلدينه حر » قولدت حيا ثم ميتا » ثم لم تلد بعده شيثا » 


نهل يعتق الى ؟ على روايتين . 
ويصح من المر تعليق عتق الرقيق على ملكه . وفى العبد وجهان . وعنه 
لايصح محال . 
ولو قال لعبد أجنى : إن كلتك فأنت حرء ثم ملكه ثم كله» لم يعتق رواية 
واحدة . 
وإذا قال: آآخر ملوك أملكه فهو حركء وحسنا الصفة » فلك عبيداً ثم مات 
فآخرمم حر من ملکه » وكسبه له. 


ومن حلف بطلاق أو عتاق على شىء ثم أبان الزوجة وباع العبد» ثم عاد 
إليه فيمينه بآقية . 
وإن فمل الحلوف عليه قبل عودها لم تنحل عيته أيضاً . وعنه فى المتق 
تنحل . و مخرج فى الطلاق مثله . وهو اختيار أبى الحسن التميبي . 
باب التدبير 
كل من حت وصيته صح تدبيره . فإذا قال لرقيقه : أنت حر» أو معتق 
بعد موتى » أو أنت مدر» أو درتك : عتق عوته من ثلثه . 
ولوعلق التدبير أو العتق بشرط ومات قبل وجوده بطل . 
و إذا قال لعبده : إن شئْت فأنت مديرء اختصت مشيئته با جاس . وقيل : 
لا ختص به » مثل إذا شئت ومتى شئت . وهو الصحيح الفتى به . 
فإن قال : أنت حر بعد موی بشهر» أوأن نخدم زيداً سئة بعد موتى ثم أنت 
حر » فل يصح و يمثق بذلك ؟ على روايتين [ الصحيح : الصحة والمتق ] . 


فاك 


فإن قلنا : يصح فأبرأه زيد من الخدمة عتق فى الحال . فإن كانت الخدمة 
للوصى بها لكنيسة » وها نصرانيان فأسل العبد قبل تمامها عبق فى الحال» وهل 
تلزمه القيمة لبقية الخدمة ؟ على روايتين . 

و يجوز بيع المدير وهبته . وعنه لا جوز إلا أن يبيعه فى الدين . وعنه يباع 


المبد دون الأمة . 
وإذا بطل تدبيره بالقول » أوباع الدبر ثم اشتراء» لم يبطل كالمتق العلق 
بصفة . وعنه يبط ل كالوصية . 


وإذا أسم مدير الكافر ألزم بإزالة ملكه عنه . وقيل : لايازم به إذا 
استدام تدييره » بل محال یما . و ازم بنفقته حئى يعقق عوته . 

و إذا دبر الوسر شريكا له فى عبد لم یسر إلى حق شر يكه . وقيل : يسرى 
يضمن قيمته » و بصي ركله مديراً . 

وللسيد وطء مذاريه وأم ولده . وولدها من غيره ستق عوته عيزلتهماء إلا 
ما ولدتاه قبل الاستيلاد والتدبير فلا يعتق . 

وولد الحتقة بالصفة يتبعها إذا كان حملا حون التعليق أو الصفة . وإن حماته 
وضعته فا يينهما فملى وجهين . ويخرج فى مثل ولد المدبرة مثل ذلك . 

باب الكتابة 

لا تصح الكتابة إلا من جائز بيعه . وهي مستحبة لمن عل من عبده كتنبا 
وأمانة . وعنه تحب عليه إذا طلا . وتعتبر فى المرض من رأس ال مال 5 وقال 
أبو امطاب : من الثلث . 

وتنعقد بقوله :كاتبتك على كذا » وإن لم يقل فإذا أديته فأنت حر . و محتمل 
أن يشترط قول ذلك أو نيته » ولا تصح إلا على عوض مباح معلوم منجم نجمين 


س اللي س 


أوأ كثر يمل لكل نم قسطه . فإذا أدى النجوم أو أبرىء منها عتق . وقال 
ابن أبى مومى : تصح على نم واحد . 

ولا تنفسخ موت السيد ولا جنونه » ولا علك واحد مهما فسخما إلا السيد 
إذا عجز العبد ء بأن يحل نم فلا يؤديه . وعنه لايسجز حتى يحل تجمان . 

ويعلك تعجيز نفسه مع قدرته على الكسب » ولا يملسكه إذا ملك الوقاء ‏ 
وعنه علكه . وعنه يعتق علك الوفاء . 

ومن مات عن وفاء » وقلنا : لم يعتق بملكه » فهل تنفسخ الكتابة ؟ على 
روايتين . 

وإذا كاتبه بشرط فاسد » كشرط الليار للسيد ‏ أو الولاء لغيره : آنا الشرط 
وصح العقد . ويتخرج فسادها . وإذا فدت الكتابة لذلك أو هل الموض 
أو تحر عه » فعى جائزة من الطرفين . و محصل المتق فبا بالأداء دون الإبراء . 

وفى اتفساخها يموت السيد والحجر عليه لجنون أو لسفه واس تتباع الأولاد 
والا كتساب فبها وجهان . 

فأما الصحيحة : فيملك مجردها كسبه وتفعه » ولايديعه سيده درا بدرهمين 

وعلك كل تصرف يصلح ماله من البيع والإجارة ونحوها » وينفق على 
نفسه ورفيقه وولده الذين يتبعونه » إلا إذا عجر ول ينسخ سيده کټابته فتازم 
التفقة سيده » ويتبعه ولده من أمته . وهل تصير به أم ولد ؟ على وجهين . 

ولا يتبعه ولده من أمة لسيده إلا بالشرط . فإنكان أمة تبعها ماولدته 
فى الكتابة قا كان مكنا 

وله أن يسافر و يأخذ الصدقة إلا أن يشترط عليه تركهما. وعنه لايصح الشرط 

ولس له أن يتسرى ولا يتزوج ولا يقرض ولا يتيرع » ولا يكفر بالال إلا 
بإذن سیده . وهل له أن يبيم نساء » أو برهن أو يضارب» أو يتجص إذا ققل 


— QQ 


بعض رقيقه بعضا » أو يزوج رقیقه » أو يكاتبه أويمتقه بال فى ذمته بغير إذن 
سيده ؟ على وجهين . 

وولاء من يكاتبه ويعتقه للسيد الأول . وقيل : يكون للمكاتب إن عتق . 
وله أن يتملك ذوى رجه الحرم بالحبة والوصية . فأما بالشراء بغر إذن فملى وجهين 

وإذا ملكهم لم جز بيعهم؛ وكسبهم له ؛ ومتى عتق عتقوا » و إن عجز رقوا 
معه . وم نكاتب أمة وشرط وطأها جاز . نص عليه . 

وقال ابن عقيل : لا جوز . فإن وطىء بلا شرط أدب » ويلزمه مهرها إذا لم 


تطاوعه » ومع المطاوعة وحهان . 
ومن حس مكاتبه مدة ازمه أجرة الدة ٠‏ وقيل : إنظاره مثليها . وقيل : 
أرققهما بالكاتب . 


وعلى السيد إذا أدى مكاتبه إيتاؤه ربع كتابته . فإن عجله له أو وضم عنه 
بقدره جاز . وإن أدى ثلاثة أرباع الكتابة وعجز عن الربع لم يعتق . ولسيده 
الفسخ . نص عليه . وقيل : يعتق . . 

وظاهص قول أبى الطاب : عدم المتق » ومنع السيد من الفسخ . وإذا كاتبه 
على عوض فأداه فبان به عيب فله أرشه أو عوضه إن رده ول ترك المتق.. 

وم ن کاتب بعض عبدہ أو شركا له فى عبد بغير إذن شريكه جاز » وملك 
من کسبه عننها كرت ن . 

وإذا كاتب اثنان عبدها على التساوى أو التفاضل جازء ول ید إليهما 
إلا على قدر ملكيهما . فإن خص أحدها بالأداء ل يعتق نصيبه إلا أن يكون 
بإذن الآخر . فإنه على وجهين . 

ومن كاتب عبيداً له صفقة بعوض واحد صح » وقسم ينهم على قدر قيمتهم 
بوم العقد . ش 
وقال أبو بكر : على عددم . وأيهم أدى قسطه عتق . وإن عجز الباقون . 


س ٠‏ د 


وقال أبو بكر : لا يعتق واحد منهم حتى يؤدى الكل . وإذا أدوا وادعى 
أحدم أنه أدى أ كثر ما عليه » فالقول قول من أنكره . 

و إذا كاتب ثلاثة عبداً قادعى الأداء إليهم فصدقه اثنان وأنكره الثالث 
شاركهما فیا أقر بقبضه ۔ وقبلت شهادتهيا عليه فى عتق حصته وبراءة لكاتب 
منه على امنصوص . وقياس المذهب رد شهادتهما . 

و إذا اختلف السيد ومكاتبه فى قدر مال الكتابة » اقول قول السيد مع 
وعئة قول لكات زفق 

a Ey‏ بادر فأدى وما حجر 
عليه عتق واستقر الفداء عليه . وإن أعتقه سيده فالمداء على السيد وإن عحر 
وجنايته على سيده فله تسجيزه » وإن كانت على غيره قداؤه على السيدء 
وإلا بيع فيها قنا . 

والواجب فداء الجناية بالأقل من أرشها أو قيمته » وعنه إن كان الفداء 
للأجنى على الكاتبء أوعلى السيد إذا أعتقه فبأقلهما . و إن كان للسيد أو عليه 
حيث خير بینه و بين البیع فبالأر شكله . وقيل : بالأرش كله بكل حال . 

وبإذا ازمته دون معاملة فمحر عنها تعلقت بذمته دون رقبته . وعنه مهما . 
وهو أصح عندى . 

و جوز بيع الكاتب » ويبق مكاتب عند الشترى . إن أدى إليه عتق » وله 
ولاه . و إلا عاد قتا له . وكتابته كالميب إذا م يمر بها الشترى . وعنه لا جوز 


٠. بمعة‎ 


هم 


)١(‏ كذا بالأصل . والظاهر أن ف الكلام تقصا . يتعلق بجناة الكاتب . قال 
فى الغ « وإن جن الکاتب : بدىء مجنايته قبل كتابته . فإن عجز كان سیده 
مخيرا بین أن يفديه بقيمته إن كان أقل من جنايته » أو .مه ابح » . 


وإذا اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح الشراء الأول وحده . 
فإن جيل السابق بطلا . 

ومن مات وف ورثته زوجة مكاتبة انفسخ نكاحها . وحمل أن تبق إلى 
أن يعحزوا . 

وإذاأسل عبد الكافر ألزم بإزالته عن ملكه . فإن أبى بيع عليه . وهل 
نصح كتايته ویک © ؟ على وجهين . 

ومن أولد أمته ثم كاتبها » أوكاتبها ثم أولدها » فأدت عتقت . وكسبها لها . 

و إن مات ول تؤد عبقت بموته . وهل كسما لها أو للورئة ؟ على وجهين. . 

وكذلك إذا كاتب مدبرة » أو دبر مكاتبة ثم مات ولم تؤدى ول 
الثلث . قأما إن عجر عنه عتق منه بقدره . وهل له بقدره من كسبه ؟ على 
الوجهين . ويبقى باقيه مكاتباً بقشطه . 

باب أحكام أمبات الأو لاد 

إذا علقت من الحر أمته ثم ولدت أو وضعت مايتبين به بعض خلق الإنسان 
فهى له أم ولد تعتق بموته » وإن لم يلك غيرها . ولا جوز له بيعها ولا هبنها 
ولا وقغها ولا رهنها ولا الوصية مها . وله مع ذلك تزو جما واستخدامها وإجارتها . 
ويعزر قاذفها . وعنه يحد . 

ولو ألقت نطفة أو علقة لم تسكن بها أم ولد . وإن كانت مضغة لا مخطيط 
فا فعلى روابتين . 

ولو أحبل أمة غيره بتكاح أو غيره ثم ملكها لم تصر أم ولاه محال . وعنه 
تصير بذلك . وعنه إن ملكها حاملا صارت أم ولد و إلا فلا . 

فملى الأولى والثالثة : إذا أقر بولد من أمته أنه ولده ثم مات » ول بتبين هل 

استولده فى ملكه أوقبله » وأمكنا : فی كونها أم ولد وجهان . 


ليت + 


وإذا أسالت أم ولد الكافر حيل بينه و ينها مالم يسل » وألزم تفقتها إن لم 
یکن لما كسب إلى أن يموت فتطئق . وعنه لا يلزمه نفقتها حال » ويستسعى 
قى قيمتها م تعتق . 

ومن جنت أم ولده » فهل يازمه قداؤها بالأرش كاه » أو بالأقل منه ومن 
قيمتها ؟ على روايتين . فإن عادت فداها كا جنت كذلك . وعنه يتعلق 
ذلك يذمتها . 

وإن قتلت سيدها عمداً عتقت » ولوليه القصاص . و إن اختار لمال أوكان 
القتل خطأ ازمها الأقل من قيمسها أو ديته ‏ 

وإذا وطىء الخر أو والده أمة للكاتبه »أو لأهل غنيمة وهو منها » فأحيلها 
صارت أم ولده » وولده حر لا حق به . ويضمن قيمتها لا غير . وعنه يضمن قيمتها 
ومهرها فقط . وعنه يضمن ممها قيمة الولد . وكذلك حك الأب محبل أمة ولده . 
لکن لا يطالبه ولده عا ازمه فى حياته » كسائر ما يبت له فى ذمته . وقيل : 
لا يثبت له فى ذمته ههنا شیء . وهو ظاه م كلامه . واولم محباها الواطىء من 
هؤلاء زمه لمر إلا الأب » فإنه على الوجهين 

ومن وطىء أمة ينه و بين غيره فل تحمل أزمه نصف مهرها لشريكه ؛ وهی 
على ملكهما . و إن أحيلها صارت أم ولده . وولده حر . ول يلزمه لشريكه 
سوى نصف قيمتها . وعنه يلزمه معه نصف ميرها دون نصف قيمة الولد . وعنه 
يلزمانه مما . | 

فإن وطىء الشر يك بعد ذلك وأحبلها لزمه مهرها . ثم إن جهل إيلاد الأول 
أوأنها مستولدة له فولده حر » ويفدمهم بوم الولادة » و إلا فهم رقيق . 

وسواء كان الأول موسراً أو معسراً على نص أحد والرق . وقيل : إن 
أكانمسسراً لم يسر استيلاده » وتصير آم ولد لما » منمات منهما عتق نصفه . و إن 
أعتقه وهو موسرعتق نصيب شريكه مضموتاً . وقيل : مجانا . وقيل : لاستق . 


ول وكاتبا أمة لا ثم وطثاها ولم تلد فلها امير على كل واحد منهما . وإن 
ولدت من أحدها صارت له أم ولد ومكاتبة » ويغرم لشريكه نصفها مكاتبا . 
وما كال للهر ونصف قيمة الولد فى رواية . وف رواية : لايغرم للولد شيئا . 
وقيل : ينرم للشريك نصف قيمتها قا ونصف مهرهاء وتسكون كلها له أم ولدء 
ونصفها لا غير مكاتباً . 

وقال القاضي : لا .يسرى استيلاد أحدها فى للكاتبة إلا أن تمجز » فينظر 
حينئذ . فإنكان موسراً قوم عليه نصيب شريكه . وإلافلا » ولو ولدت 
وألحق الولد مهما : فبى أم ولد ليا . وكتابتها يلها . 

التكاح للتائق سنة مقدمة على فعل العبادة » إلا أن يخشى الزنا بتركه يجب » 
وعنه يحب عليه مطلقاً » وهو إن لم تق تسه إليه ‏ خلقة أو لكيرأ وغيره مباح » 
وعنه مستحب. 

والأولى : أن يتخير البكر الأجنبية ذات الدين والحسب من نساء يعرفن 
بكثرة الولادة » وأن لا يزيد على اسرأة واحدة . 

ويجوز لن أراد خطبة امرأة أن ينظر إلى ما بظمر منها غالبا » كالرقية واليد 
والقدم . وله النظر إلى ذلك وإلى الرأس والساقين من الأمّة السامة وذوات 
تحارمه . وقيل : له فمهما نظر ما عدا ما بين السّرة والركبة » وعنه لابنظر الحاطب 
والحرم إلا الوجه والكفين » وعنه الوجه خاصة . 

ولعبد المرأة نظر وحهها وكفيها » وكذلك لغير أولى الإرية من کر أو عن 
وتحوماء وعنه ألنم . 

وللصى المميز أن ينظر غير ما بين السّرة والركبة » إلا إذا كان ذا شهوة 
فانهكالحرم . وعنهكالأجنى البالغ . 


س ع س 


و جوز للرجل مع الرجل » ولفمرأة مع لمرأة ومع الرجل نظر غير العورة > 
وعنه لبس للكافرة من المسامة › ولا للمرأة من الرجل ما لا يظهر غالبا . 

ويحوز النظر إلى الغلام لغير شهوة إذا أمن ثورانها . 

وللطبيب أن ينظر من الأجنبية ما تدعو إليه الحاجة . ومن يشهد عليها أو 
يقابلها نظر الوجه لا غير للحاجة » ولا جوز النظر لشهوة لأحد ممن ذكرنا . 

ويجوز لأحد الزوجين نظر بدن الأخر حتى الفرج ولسه . وكذلك السيد 
مم سريته . فإن زوجها لم يبح له أن ينظر إلا غير العورة . 

ولا بباح التصريم خطبة العتدة للأجنبى » ويباح التعريض إلا فيمن تباح 
برجعة أو عقد . وقيل : بإياحته فى غير الرجعية [ وهذه الرواية هى الذعب ] 
والتعر يض كقوله : إنى فى مثلك اراغب >ولاتسبقينى ينفسك» وتجيبه : مابرِعَب 
عنك » وإن قضى شی ءکان ونو . 

ولا يحل لأحد أن مخطب على خطبة مسل إن أجيب صريحا» وإن رد جازء 

وإن أجيب تمريضا فملى روايتين [ إحداهما : لاحل إن عل . وهو المذعب ] 

وإن لم يع أأجيب أ لا ؟ فملى وجهين | أحدهما : يجوز . وهو المذعب ] 
والتعويل فى إجابته ورده إلى ولى المرأة إن كانت مجبرة » و إلا فإليها . 

والأولى عقد التكاح: نوم الجعة مساء » وأن مخطب قبله مخطبة ابن مسعود . 
وأن يقال بعده « بارك الله لکا وعلیکا » وجعم ينكا فى خير وعافية 6 وإذا زفت 
إليه قال « اللهم إنى أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه » وأعوذ بك من شرها 
وشر ما جيلتها عليه » . 

ولا ينعقد النكاح إلا باحاب وقبول » ولا يصح تعليقه بشرط مستقبل » 
ولايصح الإ جاب إلا بافظ النكاح أو التتزوريح بالعر بية أن تحسنهاء و عمناها املخاص 
بكل لسان لن لا محسنہما» إلا أن يقدر على تعلمهما قفيه وجمان . | أحدها : 


م يلزمه التعلم ] . 


جع س 


والقبو لكالإيحاب فى ذلك » فيقول : “زوجتهاء أو قبلت النكاح ومحوه . 
فإن اقتصر على قوله : قبلت » أو قال الخاطب للولى : أزوجت ؟ فقال : نم 5 
وللنتزوج : أقبلت ؟ فقال : نم » صح . نص عليهما . وقيل : لايصح . 

ويتعقد تكاح الأخرس بكتابته أو إشارته . نص عليه » وفى كتابة القادر 
على النطق وجهان [ أحدها : لا يصح إلا باللفظ ] . 

باب شروط ای 

لايصح النكاح إلا بتعيين الزوجين فى الحقد. فاو قال:زوجقك بنتى وله بنات 
لم يصح حتى يشير إليها » أو يسميها » أو يصفها ما تتميز به . 

ولو خطب امرأة فسمى له فى المقد غيرها قفبل يظنها الخطوبة لم يصمح 

ولا يصح إلا برضا الزوج حرا كان أو عيدا »إلا الصغير والجنون إذا زوجهما 
أبوها أو وصيه »أو امام بعده أو سید إنكانا ملو كين فيصح » نص عليه . 
و محتمل أن لا حبر العبد محال . 

ولا يصح نكاح امرأة إلا برضا وليها وإذنها إذالم تسكن من يجبر» و إذن 
الثيب : النطق وإن ثابت بزتا . وإذن البنت البكر : الممات » وإن بكت 
أو كت . 

ولا أثر ازوال عذرتها بوثبة أو إصبع . 

وولى الأمة سيدها » وإ ن كان فاسقا » أو مكاتبا . وله إجبارها إلا أرنف 
تكون مكاتبة . 

وولی المرة : أقرب جل يوجد ہن عصبتہا يواقتها فى دينها إذا كان مكثما 
حرا رشيدا عدلا مستور الحال . وعنه يلى الفاسق » وبالمتق الرأة خاصة . 

)١(‏ بهامش الأصل : ذكر الشيخ جد المين شروط التكالم خمسة : الولى 
والشهود » وتعين الزوجين » والكفاءة » والح كان للنزاع . 


ذإن عدمهؤلاء فالسلطان .وأحقيم بذلك : أب المرأة » ثم أبوه وإن علا ء ثم 
ابنباء ثم ابنه وإن سفل » ثم أخوها لأبويها ثم لأبيباء وعنه هما سواء » ثم تنو 
الإخوة كذلك و إن سفاوا ء ثم الم» ثم بنوه كذا فيهما » ثم أقرب عصبة النسب 
5 الارث ء ثم الولى امعتق » ثم أقرب عصبته » ثم السلطان » وعته أن الابن 
أولى من الجد . 

فملى هذا : هل ال جد أولى من الاخ أو بالمكس » أو هما سواء ؟ على ثلاث 
روايات . 

و يحبر الأب ينته الجنونة والصغيرة التى لم تستكئل سبع سنين . ولا تجبر 
السب للكلفة » وف اليب والبكر المميزتين بعد القسم »> والبكر البالغة روايات 
[ أحدها : له إجبار بنانه الأبكار مطلقا. وتثيت هما دون سيم سنين» وهو الذهب 
لا من لحا نسم فأ كثر] رواية يجبرهن ‏ ورواية : يحبر البكر ين دون الثيب » 
وثالثة : يحبر المميزتين » دون البالغة . وأينا قلنا لا حبر المميزة بعد التسع » فبل 
لما إذن ميس ؟ على روايتين [ إحداهما : يسن استئذانها وأمها ] . 

وليس لبقية أولياء الحرة أن يحبروها إلا الجنونة إذا ظهر منها اميل إلى الرجال 
وهل لم زو يح الصغيرة بعد التسع بالإذن ؟ على الروايتين | إحداهما : لم ذلك . 
وها إذن يح معتبر وهو المذهب ] فى صحة إذنها . وعنه للم زويج الصنيرة . 
ويفيد الل والاإرث وها انيار إذا بلغت . 

ولاعبرة للمرأة فى زو ج تفسها ولاغيرها حال . فملىهذا : زوج أمتها بإذنها 
من بزوجها . وعنه بزوجها أى رجل أذنت له » ولا تباشر العقد . وعنه لها 
مباشرته بنفسها . فيخرج منها ححة تزو جما لنفسها واغيرها بإذن الولى» وأنه بدون 
إذنه كتزو يم الفضولى » وكذلك الروايات الثلاث فى عتيقتها إن طلبت التكاح » 
وقلنا تلى عليبا » وإن قلنا : لا تلى زوج بدون إذنها أقرب عصبتها إن وجد 
وإلا فالسلطان . 

لايل مسل نكام كافر: 5 إلا بالك أو السلطنة . 


۷ س 
ولا لى كافر نكاح مسلبة إلا علاك نقره له عليها » كن أسامت أم ولد 
يلى كافر نکاح ٣‏ 
أو مکاتبته أو مديرته فى وجه . 
ويل الكافر نكاح موليته الكافرة من كافر ومسل . 
وهل يباشر زوج امسلل فى المسألتين » أو يشترط أن يباشره بإذنه مسل» 


أوالخام. خاصة ؟ فيه ثلاث أوجه . 
ويعتبر لنكاح المعتق بعضها إذن المعتق ومالك بقيتها »كا يمتير فى الأمة 
لآثنين إذنهما . 


وإذا عضل ولى المرة الأقرب ء أو غاب غيبة منقطمة » زوج الآبمد . وعنه فى 
العضل يزوج الاک . ويمخرج مثله ف الغيبة . وى معتيرة بما لايقطع إلا بكلفة 
ومشقة . نص عليه . 

وقال المرقى : مالا يصل إليه الكتاب أو يصل فلا يحيب عنه . 

وقال القاضى : مالا تقطعه القافلة فى السنة إلا مرة . 

وتحتئل أن يكتنى عسافة القصر . 

وإذا زوج الأبمد » وم يعضل الأقرب» ول يغب فهوكتزو يح أجدبي فضولى . 

وإذا استوت, حرجة أولياء المرة فأيهم زوج صح » لكن الأولى تقار م 
أفضليم ثم أسهم . فإن تشاحوا أقرع ينهم . فإن سبق من أخطأته القرعة 
فزوج صح . وقيل : لا يصح . 

. وإذا زوج وليان من اثنين وجهل أسبق العقدين » أو كيف وقعا: فسخ الخام 
النكاحين »ثم نکحت من شاءت منهما ومن غيرهما . وعنه يقرع بينهما فن قرع 
أحس صاحبه بالطلاق » ولاصداق عليه » ثم يجدد القارع عقده . وقيل : إذا أمكن 
وقوعهما معا بطلا ولم يحتج إلى حا م ولم يقرع » کا لو عل وقوعهما مما . 

ولايجوز لولى المرأة الجبرة » كعتيقته أو بنت عه الجنونة أن يتزوجها إلا بولى 
غيره » و إن كان لها إذن تزوجها بإذنها وولایته » ووكلت فى أحد طرق المقد . 

۲۴ - الحرر فى الفقه اج ۲ 


حت رواحت 


فان تولاها بنفسه أو تولاهما من اجتمعا له تمين ذلك ء كرْوج وكله الولى أو ولى 
وكله الزوج » أو وكيل من الطرقين أو ولى قبا كن زوج ابنه الصغير ببست 
أخيه ونحو ذلك » جاز فى إحدى الروايتين » ویکنی أن يقول : زوجت فلانة 
فلاناء أو تزوجتا فيا إذا كان هو الزوج . 

والرواية الأخرى : لا جوز لأحد أن يتولى طرف المقد إلا من يجير فيهماء كن 
لوج أمته أو بنته الجيرة لمبده الصغير . وقيل : يموز تولى الطرفين إلا الزوج 
خاصنة . 

و إذا قال: قد جمات عتق أمتى صداقهاء أوقد أعتقتها وجعلت عتقها صداقها 
صح بذلك المتق » وى النككاح روايتان . 

وقال ابن حامد: إن قال مع ذلك «وتزوجتها» صح النكاح وإلا فلاء فإن 
قلنا : يصح فطلقها قبل الدخول رجع عليها بنصف قيمتها . وإن قلنا : لا يصح 
استأنا نكاحا بإذنها » ومهرها التق » فإن أبت ازمها قيمة نفسها . 

ولا ينعقد النكام إلا بشهادة بيئة يثبت بها عند التحاحدء إلا الستورة الحال 
إذا لم تثبته ها ففى عقده بها وجهان . وكذا عقده بشهادة عدوي الزوج ء أو امرأة» 
أو الو » أو متهم رم من أحدم وجهان . وعنه يتعقد محضور فاسقين . 

وإن ازوج مسل ذمية بشهادة أهل الذمة لم ينمقد إلا إذا قبلنا شهادة بعضهم 
على بعض » قفيه وجهان . وعنه جواز النكاح بلا شهادة إذا لم يكتموه . 

وإذا زوجت المرأة بغي ركفء لما فى الدين والمنصب» أو ال محر بة والبسارء أو 
الصتاعة : صح التكاح » لسكن لمن لميرض بذلك من المرأة والأولياء الستورين 
الفسي وهل للأبمد الفسخ مع رضى الأقرب ؟ على روايتين . وعنه أنه ياطل ‏ 

فلا يصح أن تزوج عفيفة بفاجر » ولا حرة بعبد » ولا موسرة بمعسر » ولا 
بنت بزاز حجام » ولإ انى" بحائك » ولا عر بية يعجمى ‏ والعرب بعضهم لبعض 
)١(‏ كذافى الأصل. ولعلا « ولا بنت كاتب بحائك » . 


أ كفاء » وسائر الناس أ كفاء . وعنه لا تزوج قرشية بغير قرشى » ولا هاشمية بفير 
هاشمى . وعنه لا يبطل بعقد الكفاءة إلا فى الدين والنتصب خاصة . وإذا زالت 
الكفاءة المذ كورة بعد المقد فلها الفسخ دون ولمها . وقيل : لا فسخ هما . 
باب المعرمات فى التكاح 

الحرمات على التأبيد بالنسب سبع: أمهات الرجل » وهن: أمه وجدته من كل 
جهة وإن علت » و بناته من ملك أو شبهة أوزنا » وبنات أولاده وإن سفوا » 
وأخته من أى جه ة كانت » و بنات أخيه و بنات أخته وأولادها و إن سفلواء وعماته 
وخالانه و إن علون . ولا حرم بناتهن . و بحرم من الرضاع ما يحرم من السب . 

والحرمات بالصهر أريع : زوجات آبانه » وزوجات أبنائه » وأمهات زوجټه 
فيحرمن بالعقد » ولا تحرم بناتهن . والرابعة : بنات زوجته المدخول بها » وهن 
الربائب ‏ فإن زال نسكاحها قبل الدخول بطلاق أو فسخ أو موت بعد الخلوة 
أو قبلبا فله نكاح بنائها . وعنه الحلوة والوت كالدخول فى تحر يبن . 

ووطء المرأة بماك أو شبهة أو زنا كمقد النكاح فى حرم الصاهرة . فإن 
كانت الموطوءة ميتة أو صغيرة لا يوطأ مثلبا فعلى وجهين . وهل الخاوة ونظر 
الفرج والمباشرة دونه إذا كن لشو ةكالوطء فى ذلك ؟ على روايتين . 

ومن تلوط بغلام حرم على كل واحد منهما أم الآخر و بنقه . نص عليه ”° . 

وخر جه أنو الطاب على روايتى المباشرة . 

وبحم الم بين الأختين » و بين الرأة وعنتهاء و نها و بين خالتها بالنكاح 

فن تزوجهما فى عقد أو عقدين فوقما معا فهو باطل . وإن سبق أحد المقدين أو 
تزوج إحداها فى عدة الأخرى فنكاح الثانية باطل . 


)١(‏ إذا کان الحم علبما إلينا : وجب إقامة الحد عليما . وهو القتل » كاحققه 
شيخ الإسلام وتلميذه ابن القم وغيرها من الحتقين رحمهم الله . 


لاه د 


1 ورم المع بينهما فى تسرى ملك المين أيضا : وعنه یکره ولاتحرم . والأول ' 
الذعب . فإذا ملك أختين بشراء أو غيره فله وطء إحداها . ومتع منه أو الطاب 
حتى حرم الأخرى »کا انی ذكرء . والأول أصح . فإذا وطیء إحداها لم تبح له 
الأخرى حتى بحرم الوطوءة على نفسه بزو يجها أو إزالة ملكه عنها واستيرائها » 
وهل يكنى تحر بمها بالكتابة ؟ على وجهين ٠‏ 

وإذا حرم الموطوءة ثم رجمت إليه يمد أن وطىء الباقية أقام على وطُها 
واجتناب الراحعة عندى . والنصوص أنه يحتنمهما حتى حرم إحداها . 

ولورجمت قبل وطء الباقية وطىء أيتهما شاء عندى . فظاهر كلام المرق 
تحر ہما حت بحرم إحداها . 

وقال صا حب الغنى فيه : قباح له الراجعة دون البافية . 

ولو خالف أولا فافترشهما واحدة بعد واحدة ازمه أن مسك عنهما حتى يحرم 
إحداها . 

وقال القاضى فى الجرد : الحرمة هى الثانية » فله إذا استيرأها وطء الأولى . 

ومن اشترى أخت زوجته صح » ول تبح له مادامت الزوحة فى حبسه . فإن 
خالف ووطتها فملى الوجهين فى واطىء الأختين بالملك . 

ومن تزوج أخت سريته لم يصح التكاح : وعته يصح : 

فملى هذا : هل تحرم السرية » أم باح بعد استيرائها الزوجة ”" أو يحرمان 
معا حتى يحرم إحداهها ؟ على روايتين . وكذا هاتان الروايتان لو تزوجها بعد 

ما حرم سر يته » ثم رجعت.إليه السر ية . والتكاح هنا محاله رواية واحدة . 


. وف الننى « وإن زوج امرأة ثم اشترى أختها صح الشراء ولم محل له‎ )١( 
لأن النسكاح كالوطء . فأشبه مالو وطىء أمته ثم اشترى أحتها . فان وطىء أمته‎ 
حرمت عليه حت يستبرىء الأمة » ثم حل له زوجته دون أمته . لأن النكاح أقوى‎ 
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ولو أعتق سريته فى مدة الاستبراء لزواج أختاء ففى ته الروايتان . ولايطأ 
مع سحته حتي يتم الاستيراء . 

ومن ملك أما و ينتا فله وطء إحداها» وتحرم به الأخرى أبدا . ذكره القامضى 

وقياس قول أبى الخطاب : منمه أولا حتى بحرم إحداهها . 

ومن روچ أما و بنتا فى عقد صح فى حق البنت دون الأم . وقيل : يفسد 
و 

ومن جمع فى عقد بين عللة وتحرمة مفردتين » فبل يصح فى الحللة ؟ على روايتين 

ولا محل لمر أن مجمع فوق أر بع زوجات ء ولا اميد أن يجمع إلا اثنتين . 
ويحوز ان عفق نصفه فا زاد وم يكل أن .مجمع ثلاثا . نص عليه . وقيل : هو 
كالعيد . وأمهم طلق واحدة من متتبى جممه لم جز أن ينزو أخرى حتى تتقضى 
عدتها . فإن قال : قد أخيرتنى بانقضاء عدتها فكذبته صدق فى تجو لز نكاح 
الزائدة والأخت . وقيل : لا يصدق فى سقوط النفقة والسكنى . 

ومن وطىء امرأة بشسبة أو نا لم جز له فى المدة أن يزوج أختهاولا يطأها إن 
كانت زوجته . نص عليه . وفى وطء ريع سواها بالزوجية وابتداء المقد على 
أر بم : وجهان . 

ويجوز فى مدة استيراء العتيقة نكاح أر بع سواها . 

و حرم نكاح الزانية على الزانى وغيره حتى تتوب وتقضى العدة . وعنه 
يعتير إن نكحها الزانى بها » تو بته أيضا . 

و بحرم نكاح الموطوءة بشبهة فى العدة : إلا على الواطىء» إذا لم تكن قد 
لزمتها عدة من غيره » فإنه على روايتين » أسحهما جوازه . 

ولا يحل لمسلمة نسكاح كافر حال » ولا مسال نكلح كافرة إلا حرائر أهل 
الكتاب غير الحر بيات . وفى الحربيات وجهات . وعنه يحل له نكاح 


إمائهم أيضا . 


۷ لدم 


ومن كان أحد أو به لا كتاب له فاختار دين الكتابى منهما » فهل نحل ننا 
مناکحته وذبيحته ؟ على روايتين . 

ولس لجومى نكاح كتابية . نص عليه . وق عكسها وجہان . 

ولا بحل لر مسل نكاح أمة مسلمة إلا بشرطين : أن لا جد طولا لنكاح 
حرة ولا تمن أمة » وأن مخاف عنت العزو بة : إما لحاجة المتعة » وإما للحاجة إلى 
خدمة للرأة لكب رأو ستم أوغيرها فيجوز . نص عليه . ومتى لم تعفه أمة جاز أن 
يتوج ثانية » وكذلك الثالثة والرابعة . وعنه لا بباح له سوى واحدة . 

فإن تزوج الأمة مع الشرطين ثم أيسر» أو زوج حرة فهل ينفسخ نكاح 
الأمة ؟ على روايتين . 

ومن تزوج أمة على حرة وهوعبد » أو حر خائف للمنت لمرضها او غييتها » 
أو لشبقه أو غير ذلك عاجز عن طول حرة أخرى جاز . وعنه النع فيهما . فإن 
جهم يينهما فى عقد صح النكاحان على الأولى ٠‏ وعلى الثانية : هل يفسد تكاح 
الأمة وحده »"أم النكاحان ؟ على وجهين . 

وأو جم به ما فى المقد حر يحد الطول أو لا مخشى العنت فسد نكاح الأمة 
خاصة . وعنه التكاحان مما . 

وليس للعبد نكاح سيدته » ولا السيد نكاح أمته » ولا للأب نكاح أمة 
ولده . ولا للام نكاح عبد ولدهاء إلا أن يكون الأأبوان رقيقان فيجوز . 

و إذا اشترىأحد الزوجين أو ولده المر أو مكاتبه الزوج الأخر اتفسخ نكاحهما 
وقيل : عنه لا ينفسخ بشراء الولد . 

وكل امرأة حرم تكاحها حرم وطؤها علاك المين » إلا الإماء الكتابيات . 

ولا يحل نكاح الحنتى المشكل حتى يتبين أمره . نقله ايمول . 

وقال ارق : إذا قال : أنا رجل لم يتكح إلا النساء . و إن قال : أنا امرخ 
لم يتكح إلا رجلا . 


فم هذا : إن عاد عن'قوله الأول وليس بمنزوج منع نكاح الصنفين بالكلية 
عندى . 

وظاهر قول أسحابتا : لا منم من الصنف الأول إن عاد إليه » وإن عاد أولا 
وقد تكح اتفسخ نكاحه من للمرأة دون الرجل . وفي نكاحه لما يستقبل الوجمان . 

باب حم الشروط والعيوب فى التكاح 

إذا شرط لا فى التكاح أن لا مخرجها من دارها أو بلرهاء أو أن لابتسرى 
أو يتزوج عليهاء أوأن يطلق ضرتها : صح المقد والشرط . ومتى لم يف لها فليا 
فسخ التكاح . 

وإن شرط أن لا مهر لحا » أولا نفقة » أو يفضلها فى القسم » أو ينقصها 
منه » أو اشترط أحدها على الآخر ترك الوطء ونحوه صح العقد ولغا الشرط نص عليه 

وقيل : يفشدان . وقيل : لايفسد العقد إلا فيا شرطت عليه أن لابطأ خاصة 

وإن شرط فيه انيار » أو إن جاءها بلمهر فى وقت كذا وإلا فلا تكاح 
هما : صح العقد دون الشرط . وعنه قسادما . ونقل عنه ابن منصور سمتهما . 
و بعٌّدها القاضى . 

ومن زوج وليقه من رجل على أن بزوجه الآخر وليته قأجابه ولا مهر ینپا 
لم يصح المقد » ويسمى نكاح الشغار . وإن موا مراً صح العقد بالمسى . 
نص عليه 

وقال اتلرق : لا يصح أصلا . وقيل : إن قال فيه : و بضع كل واحد مهر 
الأخرى لم يصح » وإلا صح . وهو الأصح . 

ومن تزوج امرأة إلى مدة » وهو تكلح للهمة » أو على أنه إذا أحلها لمن قبل 
طلقها » أو فلا نكاح يينهما : لم يصح العقد . ويقخرج أن يصح و يلثو التوقيت 
والشرط . 

ولو نوي ازوج ذلك بقلبه فهو کا لوشرطه . نص عليه . وكذا لو زوجها 


الطلق ثلاثاً من عبده بنية أن يهبه أو يبيعه منها ليفسخ النكاح . فهو كنية 
الزوج التحليل . ولا أثر لنية من لا فرقة ت 

ومن زوج امرأة. وشرطها مسامة فبانت كتابية فله خيار الفسخ . وإن ظنها 
مسامة ولم تمرف بكفر سابق » أو شرطها كتابية فبانت مخلافه فوجهان ٠‏ وإن 
شرطها بكر أو جيل أو سببة» أو شرط نفى جيب لابثبت به الفسخ » کالسی 
والشلل فبانت مخلافه : فف ثبوت الفسخ له روايتان منصوصتان . وقيل : له 
فى الفسخ شرط النسب خاصة . 

وإن شرطها أمة فبانت حرة فلا فسخ له ۔ 

. وإن تزوجبا يعتقدها حرة فبانت أمة قفرق ينما إلا من يباح له تكاح 
الإماء . فإن له الليار إن شرطها حرة أو ظنها حرة الأصل . وإن ظنها عتيقة 
فلا خيار له . وولده كل حال أحرار» حرا كا نأو عبداً . و يفديهمالحر ف الحال. 

وللمبد إذا عتق بمثل ما يبنا فى الغصب » و يرجم بذلك مع الشرط على من 
غركه . ولستحق الفداء أن يطالب به الغار ابتداء . نص عليه . 

ومى رضى بالقام معها رقيقة شا علقت به بعد الرضى فرقيق . 

ومن زوجت رجلا على شرط ضفة فبان دوا فلا خيارلها إلا فى شرط 
الحرية . و شرط النسب إذا لم تخل بالكفاءة وجهان . 

وإذاكان بأحد الزوجين جنون أو جذام أو برص » أوكان الرجل قد جب 
ذكره أو بعضه . فل يبق ما يجامع به » أو كانت الرأة فتقاء بامخراق السبيلين » 
أو مسدودة الفرج فلا يسلكه الذكر لرتق أو قرت أو عَفل فلمن وجد ذلك 
يصاحبه خيار الفسخ . فأما خر الهم » وهو نتنه » أو خر الفرج » وهو نان يكون 
فيه عند الوطء . أو امخراق مخرجى البول والمنى فيه » أو القروح السائلة فيه » 
أو الياسور أوالتاصورء أو الاستتحاضة » أو استطلاق النحوء أو الخصاء وهو قطم 
الحصيتين ‏ أو الس - وهو سل البيضتين - أو الوجاء ‏ وهو رَضهما - وكون 


س و لدم 


أحدها خنثى غير مشکل . فنى ثبوت اللیار هما وجهان . 

وفيمن وجد بصاحبه عيبا به مثله وجهان . ون حدث به بعد العقد » ققال. 
أبو بكر وابن حامد : لا خيار له . وقال القاضى : له الخيار . 

وإذا ادعی من جب بعض ذ کره الجاع ببقيته فأنكرته فالقول قولها . وقيل : 
قوله مالم تكن بكرا . 

وإذا بان الزوج عنينا لا يمكنه الإيلاج » بأن ادعت الرأة ذلك فأقر به أجل 
سنة منذ رافمته . فإن وطبها فبها وإلا فلها الفسخ . هذا ظاهر اذهب . 

وقال أبو بكر : لها الفسخ فى الال . وهو أصح عندي . 

وإن أنكر المنة ول يدع وطن فالقول قوله مع يعينه ١‏ فإن أى أن محلف . 
أجل السنة . وعنه إن كانت بكراً أجل بقولها . 

وظاهر قول اتر : تأجيله للبكر والثيب بدعواها . 

وإن أتكر المنة وادعى وطأها وكانت بكرا أربت للنساءء فإن شهدن آنا 
بكر أجل » وعلبها المين إن قال : أزلت بكارتها وعادت . و إلا فلا. وإن شهدن 
بزوال عُذْرتها لم تؤجل وعليه اليين إن قالت : زالت عذرق بير ما ادعاه و إلا فلا . 

وكذلك > من أقر بالعنة وأجلناه ثم ادعى وطأها فى قطم الأجل وتتميمه . 

وإن كانت ثيب فادعى وطأها ابتداء وأتكر العنة فالقول قوله مع ينه . 
وإن ادعاه بعدما ثبت عنته وأجّلَ فالقول قوها مع بمينها . 

ونقل عنه ابن منصور : القول قوله مع بمينه فى الحالين . ونقل مهنا وأبو داود : 
تخل ممه » ويقال له : أخرج ماءك على شىء . فإن فمل وادعت أنه ليس نی 
جعل على النارء فإن ذاب فمو منى وسقط قولها . وإلا سقط قوله . 

ومتى اعترفت أنه وطنها فى هذا امكاح مرة بطل كونه عنَيناً . وإن ثبت 
أنه وطثها فى الدبر أو فى نسكاح سابق أو وطىء غيرها ففى زوال عُتَت و ن. 

وخيار العيب والشرط على التراخى لايسقط إلا بما يدل على الرضى من قول 


۷۹ س 


أواستمتاع أوتمكين منه مع العل » إلا فى العنة » فإنه لايسقط بغير القول » و يفتقر 
النسخ بهما إلى حك حام . 

وأى الزوجين فسخ قبل الدخول فلا مهر . وإن قسخ بعده فلها امير السمى 

وقيل : عنه مهر للثل فى فسخ الزوج خاصة لشرط أو عيب قدى. وقيل فيه : 
.ينسب قدر نقص مهر المثل كذلك إليه كاملا » فيحط عنه من المسمى بنسبته » سواء 
فسخ أو أمضى . ويرجم الزوج إذا فسخ على من غركه من للرأة أو الولىأو الوكيل 
وعنه لابرجع . فإن تكن قبضته الرأة وهي المَارَةٌ سقط على الأولى دون الثانية 

ولیس لولى حرة ولا أمة تزويحها عيب إلا أن تختاره . وهى أهل للاختيار 
فإن خالف وزوج صح » وله الميار . وإذا اختارته المرة ابتداء والميب جب 
أوعنة لم يلك متعها » وإنكان جنوتا أو جذاما أو برصاً ملكه ىأصح الوجپين 

وإذا عتقت الأمة تحت حر أو عبد» أو عتقا مسا فالتكاح باقيء وله الفسخ بغير 
حام على التراخی مالم ترض به . وعنه لا فسخ ها إلا نحت عبد لم يمتق . وهو 
الأصح» فإن عتق قبل سخها أومكنته من وطلها سقط خيارها . فإن ادعت اهل 
بالعتق ومثلها يجهله خيارها بحاله . وى جهلها علك الفسخ روايتان . فإن طلقت قبل 
أن يفسخ وقع الطلاق . وقيل : بوقف فإن فسخت تبينا عدم وقوعه . وإلا وقم . 

وإذا أعتقت المتدة الرجعية فلها الفسخ . فإن رضيت بالمقام سقط خيارها . 
وقيل : لاسقط . 

وإذا فسخت العتقة قبل الدخول فلا مهر . وعنه يحب نصفه لسيدها . وإن 
فسخت بعد الدخول أو أقامت فلاسيد المه ر كله . 

ولا خيار للمعتق بعضها تحت عبد . وعنه لها الخيار. 

فملى الأولى : لو زوج مدرة له لابملك غيرها وقيمتها مائة بعبد على مائتين 
مهراء ثم مات : لم يكن لها الفسخ قبل الدخول » لثلا يتبين به رق بعضها . 


يلات 


وأى زوجة ثبت لها الفسخ بعيب أو شرط أو عتق فلا حك لوليها فيه حال » 

وإنكانت صغيرة أو مجنونة . بل تخير إذا بلغت وعقات . 
باب نكا الكفار 

الكفار فى سحة النكاح بيهم وفساده كالمسامين » لكن نقرم على فاسده 
إذا اعتقدوا حله » ول يرتفعوا إلينا . وعنه لاايقرون على مالا مساغ له فى الإسلا» 
كنسكاح ذات الحرم » ونكاح الجومى الكتابية ونحوه . 

فإن أنونا نقد للم عقداً | تعقد إلا عل حم الإسلام . وإن عقدوه ثم 
اا »وآ الزوجان أقررناهما » إلا لقيام مفسد لابتداء العقد . وعنه ما يدل 
على أنه يعتبر أن يكون المفسد مؤ بدا » أو جما عليه . 

فإذا أسلما وامرأة بنته من رضاع أو زنا » أوهى فى عدة من مسل متقدمة على 
العقد : فرق ينما . و إن كانت المدة من كافر فروايتان منصوصتان . 

وإنكانت حبلى من زنا قبل العقد» أو قد شرط فيه الخيار مطلقاء أو إلى 
مدة هما فا : فوجهان . 

وإن أساها وكان المقد بلا مول أو بلا شهود » أو فى عدة وقد انقضت » 
أو على أخت وقد ماتت : أقرا عليه . 

فإن قهر حر بى حر بية فوطئها أو طاوعته واعتقداه نكاحا أقرا عليه » 
وإلا فلا. 

ولو طاق السكافر ثلاثا ثم استدام النسكاح معتقدا لله ثم أسلما ل يفا عليه 
وعنه يقران . وهو أصح عندى. 

وأما المهر فأيا كان مسمى حميحا أو فاسداً وقد قبضته فليس لما غيره . و إن" 
کان فاسدا ولم تقبضه » أو لم يكن مسمى : فرض لها مهر امل . وإن قبضت بعض 
المسمى وجب قسط ما بق ممن مهر الئل . ويعتبر القسط فيا يدخله الكيل 


A —‏ ل 


والوزن به » وفى المدود بعدّه . وقيل بقيمته عند أهله . وخرج.القاضى رواية أخرى 
فى الجر واعلنزير وحوه : أن لا شىء لها فى ممينه » وأن لها فى غير ممينه قيمته . 

وإذا أل الزوجان مما » أو أسلم زوج السكتابية فهما على نسكاحهما. 

وإن أسامت الزوجة أو الزوج وليست بكتابية اتفسخ تكاحهما إذا لم يكن 
دخل بها . ولامهر ها فى الجالين . وعنه لها نصف الهر إن كان هو المسل و إلا فلا 

فی هذه : إن أسلماوقالت : سبقنى » وقال : بل هی سبقت : فالقول قوهاء 
وآ تضق الي وإن قلا : سبق أحدنا » ولا نمل عينه » فكذلك لما نمف 
المهر . قاله أو الخطاب . 

وقال القاضى : إن لم تكن قبضته لم جز أن تطالبه بشىء . وإن كانت 
قبضته لم رجع عليها بما فوق النصف . 

وإن قال هو : أسامنا مما وتكاحنا حاله » فقالت : بل سبق أحدنا فلا تكاح 
فوجهان . 

وإنكان إسلام أحدها بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء المدة . فإن 
أل الثاتى قبل اتقضائها بھی نكاحسماء و إلا تبينا انفساخه منذ اختلف الدينان 
وعنه ينفسخ فى الما لكا قبل الدخول » وعضه الوقف بإسلام زوجة الكتابى 
والا ساخ لغيره . 

فان وطنها فى عدتها وقلنا بالوقف فل يسل الثانى فيها لزمه مهر الثل » وإن 
أسل فلا شىء لما كذلك . ويحب لها نفقة العدة إن سامت قبله وإلا فلا . 
فإن اختلها فى السابق فالقول قوطاء وقيل قوله » ولا يسقط مهرها المسمى محال . 

وإذا اسل ونحته أختانفأسلتا ممه اختار إحداها » و إن كانتا أما و بنتا حرمتا 
أبداء إلا إذا لم يدخل بالأم » فانه يثبت نكاح البنت . 

وإذا اسل وقد تزوج فوق أر بم فى عقد أو عقود » فأسلمن ممه أو كر 
كتابيات أمسك أر بماً وفارق البواق » كقوله لأر بم من تمان : أمسكت هؤلاء 
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أو اخترتهن أو رضينهن فتبين البؤاق . أو يقول : ركت هوا ء الأريع أوفسخت 
نكاحهن ونحوه » فيثيت تكاح الأخَر . 

وعدة ذوات الفسخ : من حين اختياره » وقيل من حين إسلامه . 

فإن ألى الاختيار أجبر عليه » وألزم تفقتهن إلا أن يمختار . فإن طلق إحداهن 
أو وطثها فهو مختار لها » و إن ظاهر منها أو آلى فعلى وجبين . فان طلق اجيم 
قلنا : أخرج بالقرعة أر بما منهن . فكن الختارات . وله نكاح البواق بمدعدة 
الأربع . وقيل : لا يقرع ولا يكح شيثا منهن إلا بعد زواج و إصابة . فان مات 
فلى الجيع عدة الوفاة . 

قال القاضى فى الجرد : عليبن الأطول من عدة الوفاة أو عدة الطلاق . 

وأما الإرث : فلأر بم منهن بالقرعة . 

ولو أسل معه البعض دون البعض »وسن بكټابيات لم جز أن مختار إمسأكا 
ولا فسا إلافى مسلمة » ثم إن شاء جل الإمساك فى الكل أو البعض » وإِنْ شاء 
أخره حتى سل البواقى أو تنقضى عدتهن . وقيسل : متى نقصت الكوافر عن 
أر بع ازمه تمجيله بقدر النقص . 

وإذا جل اختيار أر بع قد أسامن : فمدة البواقى إن يسلمن من وقت 
إسلامه » وإن اسن فبل هى كذلك » أو من وقت اختياره ؟ على وجهين . 

وإذا انتقضت عدة البواقى » ول يسل إلا أريع أو أقل فقد ازم نكاحهن . 

ولو اختار أولا فسخ نسكاح مسلمة صح إن تقدم إسلام أر بع سواهاء وإلا 
لم يصح حال . وقيل : يوقف » قان نكل بعد إسلام أربع سواها ثبت الفسخ 
فا وإلا بطل . 

وإذا اسل حر وتحته إماء لم يدخل بهن فأسلمن معه» أو قد دخل بهن فاسان 
وأسر يجتمعين أو مفترقين فى المدة : اتفسخ تكاحهن » إلا أن يكون وقت اجتماع 


e —‏ لد 


إسلامه و إسلامن عادم الطول خائف العفت . فإنه مختار منهن مايعفه ولو أر بعا 
على الأصح » أو واحدة لاغيرفى رواءة » ويفارق البواق . ومن عتق منهن بين 
إسلامه و إسلامها وهى تعفه تعينت واتفسخ نكاح البواقى » سواء أسلمن قبلها 
أو بمدها ».كا لو أسل ونحته حرة تعفه . 
وأما إذا أسلمت المرة فى العدة قبلهن أو بعدهن فقد انفسخ نكاحهن . 

ولو عتقت إحداهن بعد إسلامه وإسلامهالم يؤر » واختار من الميع . 

وإذا اجتمع ببعضهن فى الإسلام وفيه الشرطان » و ببعضبن وليسا فيه > 
اختار من اجتمع يهن وفيه الشرطان دون البواق . 

ولو کان تحت عبد أر بع نسوة فأسلموا مما »أو مفترقين فى المدة اختار منهن 
اثنتين لاغير . ولو عتق قبل أن بختار فكذاك . ولوأسل ثم عتق ثم اسان » أو 
أسلين ثم عتق ثم آل أمسك ابيع كار . 

ولا مهر بفسخ قبل الدخول كرمة المع فى جميع ماذ كرنا . 

وإذا ارتد الزوجان معا قبل الدخول أو أحدها انفسخالنكاح وتنصف مرها 
بردته وسقط بردتها . وفيا إذا ارتدا معا وجهان . 

ولركانت الردة بعد الدخول . فهل تتنجز الفرقة » أو تقف على انقضاء العدة ؟ 
على روايتين . 

فإن قلنا : تقف فليا ققة المدة » إلا إذا ارتدت وحدها. 

وإذا انتقل الكتابيان أو أحدها إلى دن لا تقرها عليه : فب وكالردة » وإن 
أقررتاها عليه » نتكاحهما اله إلا فى تمجسه دونها ء فانه كالردة . وفى تمحسها دونه 
وجپان سيق اسليياة: 


كتاب الصداق 

بسحب تسمية المهر فى المقد وتخفيفه » وأن لا يزاد على مهور أزواج النى, 
صل الله عليه وسل و بناته » وهو من أر بماثة درم إلى خجسياثة دزم »و إن زاد 
فلا بأس . ولا يتقدر أقله . 

وإذا خلا العقد عن ذ كره بتفويض الرأة أو بدونه فلها مهر الئل بالمقد . 
وكذلك كل مهبر فسدت تسميته » وعنه إن فسدت لتحرعه كخمر أو خازر أو 
حر يعلمانه فسد مها العقد . واختاره الخلال . 

ولوأصدقها عصيراً فبان خراًء أو عبداً فبان عر أذ مغصوبا: صح رواية 
واحدة )» ووحبت فيمته . 

وكل ما صح عوضا فى بيع أو إجارة صح مهراً إلا متافع الزوج المر القدرة 
بالزمان » فإنها على روايتين » ومالا يصح عوضا فبهما لم يصح مهرا إلا لمذر 
برجى زواله » أو جل سير . فإنه محتمل فيه على الأصح . 

فإذا تزوجها على أن يشتر: ترى لها عبد زيد » أو على عبد له أبق أو مغقصب 
يحصله » أو على دين من سل أو غيره » أو مبيع اشتراء ول يقبضه» أو على قصيدة 
لا حسنها يتعامها : صح ذلك على المنصوص . وعليه حصيله . وإن نعذر فقيمته » 
وقيل : لاتصح التسمية للجهالة . 

وإن تزوجها على عبد من عبيده أو عبد مطلق صح . نص عليه. وتعطى من 
عبيده وسَطبم . وعنه بالقرعة . وف المطلق : لها الوسط من رقيق البلد نوعاً وقيمة 
کالسندی بالعراق ‏ 

وسحح أبو الخطاب التسمية فى عبد من عبيده دون الطلق حتى يصفه . 
وأبطلما أبو بكر فما . 

و إذا جاءها بقيمة الموصوف والوسط » وقلنا : بصحته » فبل يلزمه قبولها ؟ 
على وجبين . 


والحك فى دابة من دوابه وثوب من ثيابه ونحوه کمبد من عبيده . 
والحكى فى ثوب هروى وقفبز حنطة وقنطار زیت ونحوه كميد مطلق . 
ولو تزوجها على دار غير معينة » أو ثوب أو دابة» أو حمل يظن أو على مايثمر. 
.شجره » أوعلى ماق ببته من متاع » أو على حك أحذها » أو على رَد عبد لها أبق 
حيث كان » أو خدمتها فيا شاءت سنة ونحوه : لم تصمح التسمية قولا واحداً . 
وإذا تزوجها على تعليم قرآن أو فقه : لم يصحء إلا أن نصحح أذ الأجرة 
لے ^ 

وإذا تزوج نسوة أو خالعهن بعوض واحد صح » وقسم يننهن على قدر 
مور مثلهن . وقيل فى الل : على مهورهن المسماة . وقيل فبهما : على عددهن » 
كا لو قال فيه « و بهن » . 

وإذا ظمر با لمر » أو عوض الللع المنجز عيب أو تفص صفة شرطت فيه » وقد 
فين بالعقد : وجب الأرش » أو الرد ؛ وأخذ القيمة كاملة . وعنه. لا أرش مع 
إمساكه » وإن عقد عليه فى الذمة . فإنما يحب إبداله لا الأرش ولا القيمة . 

وإذا تزوجها على مه مؤجل ولم يسم الأجل صح. نص عليه . وله فرقتهما 
وقيل : لا يصح حتى يسمى الأجل . 

و إذا تزوجها على ألف إن لم يكن له زوجة » وعلى آلفين إن بان له زوجة » 
أو على ألف إنكان أبوها حيا » وألفين إن كان ميت : سحت التسمية فى المسألة 
الأولى دون الثانية . نص عليه . ٠‏ 

وقال أبو بكر : تفسد فيهما . وقيل تصح فما . 

وإذا تزوجها على آلف لا وألف لأبيباء أو على أن يعطيبا ألما » و يعطى 

)١(‏ روى البخاری ومسل و أن النى صلى اقه عليه وسلم زوج الى أرادت أن 


تهب تفسها له لرجل من أحابه » وقال له : روجتكها عا معك من القران » . وق 
السنة أيضاً « أن أم سلم تزوجت أبا طلحة باسلامه » . 


#رام اه 


أباها أثفاء أو على ألفين على أن يسطى أباها منهما ألفا صح » وكانت الألفان مهرها 
فان قبضا وطلق قبل الدخول رجم عليها بتصف الألفين » ولا د ء على الأب . 

ولوشرط ذلك لير الأب «المسمى لما دونه . هذا نص أحمد رهه الله . وقيل 
لها فى الصورة الأولى والثانية مهر الثل » وف الثالثة المسمى » ويلغو شرطه غير 
إلا لأب يصح تملكه . 

وإذا توطآ فى السر قبل العقد على أ كثر مما يسمى فيه » أو أنقص : أخذ 
الى ف الد ٠‏ 

وإذا ألقت بالمهر بعد العقد زيادة لقت وازمت » وكان تكالأصل فيا 
يقرره وينصفه . نص عليه . ويتخرج أن تسقط عا ينصفه . 

وإذا زيد مر الأمة المزوجة وقد عتقت فالزيادة ها . نص عليه . 

وإذا كرر المقد يهر بن سرا وعلانية : أخذ بالمهر الزائد » وهو الملانية » 
وإذا انعقد العقد بغيره . نص عليه . وقاله ارقي . 

وقال القامى : يؤخذ عهر أول عقد من سر أو علانية . فإن ادعى الزوج أنه 
عقد واحد تكررء وقالت : بل عقدان بدْهما فرقة » فالقول قوا مع عينها» وها 
الميران . 

ومن أعتق أمته بسا ما على أن تنكحه صح العتق والشرط » ثم إن نكحته 
و إلا لزمها قيمة تفسهاء وكذلك إن قال : أعتقتك على أن تعزوجى هى فرضيت 
بذاك . ويتخرج هنا أن تمت جرد قوله من غير قبول ولا عوض » كقوله : 
أعتنتك على ألف . 

ومن أعتقت عبدها على أن يتوج بها بسؤالها و بدونه عتق . و يازمهثيء. 

ولا يصح أن يضدِقَ امرأة طلاق ضرتها . وعنه يصح » فيكون لها هر 
الضرة إن فات طلاقها بموتها . وقيل مهر الثل . 


م ۳ _ الحرر فى الفقهف ج؟ 


مك و ايك 


ومن زوج موليته بدون عهر مثلها ازم الزوج عامه . وعنه مختض الولى بالتام 
إلا إذا أذنت فيه » أو فله الأب فإنه يازم السمى فقط . وليس لأحد قَضه > 
ويحشمل فى تزو ع الأب الثيب السكبيرة أن يجب الام كا يننا . 

ومن زوج ابنه الصغير بمهر الثل » أو أزيد : صح » ول يلم إلا قمة الابن ‏ 
وعنه إن كان معسراً ازم الأب ذيانه . 

ونكاح المبد بإذن سيده مح » و بدونه باطل . وعنه يقف على إجازته . 
ويتعلق الهر مع الإذن برقبته . وعنه بذمة السيد . وعته هما ٠.‏ وعنه بذمتيهما + 
ذمة العبد أصالة » وذمة السيد ضماناً . 

فإن نكح بلا إذن ووطىء فيه تعلق برقبته مبر الل . وعنه المسمى . وعنه 
قساه . سواء علما التحر جم أو جهلاه . وعنه إن علماه فلا عهر تحال . 

ومن زوج عبده من أمته لم يحب مهر وإن مى [ وهو الذهب ] . وقي : 
يجب ويسقط . وقيل : بحب ويتبعه به السيد إذا عتق . وهو النصوص عنه . 

وإذا زوج عيده حرة بألف ثم باعها المد بثمن فى ذمتها تحول مهرها إلى 
تمنه إن قلنا يتعلق برقبته . وإن قلنا : يتعلق بذمة السيد » فهو مع الثن على حم 
مقاصد الد "ينين . و إن علقناه بذمتيهما سقط عنهما : عن العيد » إِذْ صار لماء وعن 
سيده » إذ هو ضامنه » ويبق لين للسيد علاهما . وقيل : لايسةط للهر لثبوته قبل 
أن علكه . 

وأصلهما : من ثبت له دين على عبد ثم ملسكه هل إسقط ؟ على وجهين . 

ولوكان البيم قبل الدخول فالحك فى نصف الهر 6 بيناه فى الكل إن 
نصفتاه » و إلا سقط فى روابة سنذ كرها . 

ولو باعها العبد عهرها قبل الدخول أو بمده صح البيم » وانفسخ التكاح » 
وهل يرجم قبل الدخول ببدل النصف أو الكل ؟ على الروايتين ‏ 


ن س 


باب حم المسمى ومهر المثل 

تملك الهر بالعقد . فإن كان عينا فاه لما . ومن شرط تصرفها فيه ودخوله 
فى ضمانها قبضه » إلا التميز فإنه على روايتين » كا بيناه فى البيم . 

ويتقرر المسمى بواحد من ثلاثة لاغير . أحدها : الوطء فى الفرج . 

والثانى : خلوة من يطأ مثله من بوطأ مثلها » إلامع مانم حسى كالب 
والرتق » أو شرعى كالحيض واللإحرام » فإنه على روايتين . ولو منمته أن يطأ 
م يتقرر بها . 

الثالث : موت أحدها ولو بقتل نفسه أو غيره . 

وإذا مات الزوج » وقد طلق فى ءرضه ول يَخّل ول يطأ فى تقرره روايتان . 
وعنه أن اللمس دون الفرج بلا خاوة مقرر رايع . 

و يسقط الهر قبل التقرر بكل فرقة جاءت من جهة الزوجة بردة أو إرضاع . 
أو فسخ بإعسارء أو غير ذلك . 

و يتنصف بطلاقه وخلعه وبکل فرقة من أجنى » أو من الزوج إلا فسخه 
لميب أوشرط . فإنه يسقطه . وكذا إسلامه فى رواية ذ كرت . ولو كانت الفرقة 
يسبب منهما أو منهاء أو من أجنبى»كلمانهما وشرائهما له فهل يسقطه أو ينصفه؟ 
على روايتين ٠‏ وكذا فى شرائه لما من مستحق مبرها وتخالمبما إذا قلنا : هو 
فسخ فوجهان . 

و إذا كان السمى عينافقبضيه م تنصف وهو فائتبتلف أو انبقال أو مستحق 
يدبن أو شفعة رجم فى الثلى بنصف مثله > وني غيره بنصف قيمته بوم الفرقة على 
أدقى صفاته من بوم العقد إلى يوم القبضء إلاللتميز إذا قلنا : يضمنه بالمقد فتعتبر 
صفته وقت المقد . و إن كان باقياً بصفته ملك نصفه قرا كالارث . نص عليه . 
وقيل : لايملكه حتى تار ملك فيكونماينمو قبله لحاء لکن ينع من التصرففيه 

و إن كان له زيادة متفصلة رجع فى نصفه دونها . وعنه برجم بنصفهما ‏ 


سس ا س 


وإن كانت متصلة » كسمن وتعل له قيمة صف هكا سبق » إلا إذا شاءت دفعه 
زائدا فيازمه . ويتخرج أن يحب دفعه بزيادتهكالمنفصلة وأولى . 

وإنكان ناقص الصفة : فلازوج نصف قيمتهكا وصفناء أو نصفه ناقصا 
لاغير. نص عليه . 

وخرج القاضي رواية بالأرش مع تصقه . 

ولو وصلته بعين مالهاء كارض بنتها وثوب صبغته » فبذلت النصف بزيادته 
زمه قبوله . وإن بذلت نصف قيمة الأصل وطلب الزوج نصفه » وبذل قيمة 
زيادته فله ذلك عند الخرق . وقال القاضى : لس له إلا القيمة . 

و إذا تلف الممر أو نقص بيدها بعد ما تنصف منته . وقيل فى المتميز : 
لا تضمنه . 

فملى هذا : إن ادعت ذلك وادعاه الزوج قبل الطلاق فالقول قوهما مع عينها. 

والكل إذا سقط كالنصف فى جميع ماذ كرنا . 

و إذا فات النصف مشاعاً أو معينا من المتنصف أخذ النصف الباق . وقيل 
فى المين غير الى : بأخذ نصف الباق ونصف قيمة الفانت . 

و إذا كان السسى فى الذمة فقبض ثم سقط أو تنصف فه وكالعين فما ذ كرنا. 
لکن بعتير فى تقو عه صفته يوم قبضته » ولا ُرجم بمائه » وإن رجم باء العين ‏ 
وهل بحب رده بعينه مع بقائه بصفته ؟ على وجهين . 

وإذا كان للسمى تعليم سورة فطلا إياها رجع إن سقط بأجرة تعليمه » و إن 
تنصف بنصفها . ولو طلتق قبل الدخول اة ولم يعامها ازمه أجرة ما عليه 1 
وعنه يعلمها من وراء حجاب إذا أمن الفتنة . ولو تعلمته من غيره لزمته الأجرة . 
خان قال : أنا عامتبا» فقالت : بل غيره : فالقول قوطا . وقيل : قوله . 

وإذا وجب مبر المثل لفقد التسمية أو فسادها فلها المطالبة بفرضه » فإن اتفقا 
على قدر و إلا فرضه الا م بقدره . 


ويسقطه إلى غير متعة ما سقط المسمى ويقرره . وعنه لا يقرر الوت إلا 
نصفه إذا لم يسم ول يفرض . وينصفه ما ينصف المسمى فى رواية . وعنه ينصف. 
ما وجب لفساد التسمية . وبسقطه ماوجب لفقدها إلى المتعة » وهي اختيار ارق . 
وعنه يسقطبما إلى المتعة » وهو أصح عتدى . 

ومتى فرض فهو كالمسمى ف التنصيف وغیره . وعنه كالذى لم يفرض فى 
وحوب التعة . 

وتختلف التمة بسر الزوج وعسره . وأعلاها خادم » وأدناها كسوة جز سما 
لصلاتها . وعنه يتولى تقد رها الحام . وعنه هی متاع بقدر نصف مبر الثل . 

ولا نسقط المتعة مهبة مهر المثل قبل الفرقة 7 . وقيل : تسقط . 

ولا متعة إلا ذه المفارقة قيل الفرض والدخول . وعنه تحب لكل مطلقة . 
وعنه تجب للسكل إلا لمن دخل بها“ وَسَمى مرها . 

ويعتيرمهر المثل بمن يساويها من نساء أقاربها : من أم وأخت وعمة وخالة 
وبنت عم وتحوهن . وعنه مختص أساء العصبة . 

وتعتير المساواة فى العقل والدين » والسن والأدب » والمال والجال » والبكارة 
والثيو بة والبلد » فإن لم يكن فى نسائها إلافوقها أو دونها زيد ونقص بقدرذلك . 
فإن كان عادتهم تخفيف مبر عشيرتهم دون غرم اعتيرذلك . وإنكان علدتهم 
تأجيل المهر فنى فرضه مؤجلاوجهان . ومن لم يكن هما أقارب اعتبرث بنساء بلرعاء 
ثم بأقرب النساء شبها بها . 
)١(‏ بهامش الأصل : لقوله تعالى : ( ؟ : ۲۳١‏ ومتعوهن ) فأوجب لما التمة 
بالطلاق » وهى إعا وهبت مهر الثل ؛ فلا تدخل للتعة فيه . ولا تصح اسماا قبل 
الفرقة » لأنه مالم بحب بالشفعة . اه . 

() وف نسخة بهامش الأسل : على نسخة الأصل مخط شيخ الإسلام تق الدين 
ابن تيمية : إلا لمن يدخل بها » وكذا هو حط الصنف ف مسودة شرح المداية . 
وهو الصّواب . لكا مخط الصف فى الحرر : إلالمن دخل بها . 


والذى بيده عقدة النكاح : هو الزوج لا الأب . فإذا طلق قبل الدخول فن 
عفا من الزوجين للآخر عن حقه من المهر » وهو جائز التبرع » صح عفوه . 
ولا عفو للأب محال . 

ونقل ابن منصور عته : أن الأب يصح عفوه عن نصف مهرابنته البكر إذا 
طلقت قبل الدخول . وقيل : يشقرط مع ذلك صغرها أو جنونها . 

ولو زوج انه الطفل وأقبض مهرهء ثم رجع إليه ردة أو رضاع قبل الدخول 
لم جز عفوه عنه رواية واحدة : 

ومن وهبت زوجهاً مبرها أو أبرأته منهموجد مايسقطه أو ينصفه رجمعليها 
بعوضه . وعنه لا رر جع سىء . وعنه رر چم مع المبة دون الوبراء 7 وهو الأصح 3 

ولو وهبته نصفه ثم تنص ف" رجع بالباق على الأولى » و بنصفه وهو الر بع 


غلى الأخرى . 
للاجنى . 


وللمرأة منع تسليم نفسها حتى تقبض مرها » إلا أن يكون مؤجلا فليم ا 
التسليم قبل حاوله . فإن حل المؤجل قبل التسليم فوجهان . فإن سامت تسيا 
طوعا ثم أرادت المنع ملكته عند ابن حامد . وتال أ كثر أصمابنا : لا تملكه . 

ولو قبضته ثم سامت تفسها ثم بات معيبا فوجہان » اسما هنا : تملكه . 
وإذا أعسر بالمهر أو بان معسراً به فلها طلب الخ به قبل الدخول و بعده . قاله 


وإذا كانت الزوجة أمة فالمنم والمسخ المذ كوران إلى سيدها . 


وليس للب قبض مهر ابنته الرشيدة » إلا بإذنها . وعنه ‏ ذلك فى البكر 
حالم نمه . 

وإذا اختلف الزوجان فى قبض الهر أخذ بقوهما . وإن اختلفا فيا يستقر به 
أخذ بقوله . وإن اختلفا فى قدر المسمى أخذ بقوله مع ينه . وعنه بقول مدعى 
مهر الئل » ولم يذكر الهين . فيخرج وجو بها على وجهین . ولو ادعی‌دونه وادعت 
فوقه رد إليه . ولو اختلفا فى عينه فهو على روايتين فى القدر . لكن الواجب 
قيمة لا شىء من المعينين . وقيل : إ نكان معين المرأة أعلى قيائة » وه و كهر امثل 
أو أقل » وأخذ يقوطا أعطيته بعينه . 

و إذا افترقا عن .تكلم فاسد بطلاق أو غيره فلا مهر فيه . 

وإن وطها أو خلا بها لزمه السمى . وعنه مهر المثل . وقيل : لا شىء 
عليه بالحاوة . 

و يجب مهر الل للموطوءة بشيبة » والمكرهة على الزنا فى قبل أو دبر . 
وهل بحب ممه للمكرهة أرش البكارة ۴ على روايتين منصوصتين . وعنه إن 
كانت الموطوءة ذات محرم فلا مبر لها كاللواط . 

وإذا دفم أجنبية فأذهب عذرتها فل عليه أرش البكارة أو مهبر المثل ؟ 
على روايقين . وإن فمله الزوج ثم طلق قبل الدخول لم يازمه شیء سوى نصف 
المسسى . 

باب الولمة 

إستحب لمن تزوج : الولية » وأن لا ينقصها من شاة » وإجابته فى أول م 
إذا كان مسلا وكين من دعاء واجبة . وقيل : فر ضكفابة . وقيل ؛ مسوحبة . 

ولا جب إجابة ذى » ولا من يجوز هبجره » ولا من عم بدعوته - وتذاعى 
المت _ ولامن دعا بعد اليوم الأول . 


اه 

ودعوة الان وماسوى العرس : مباحة لاتكره ولاتستحب . نص عليه . 
وكذا إجابتها . 

ولا يجوزلمن حضرالولية قطم صوم واجب . ويستحب الأ كل للنتتفل 
والمفطر عند القاضى . وقيل : إن لم ينكسر قلب الداعى بِإتهام التفل فهو أولى . 

ولا يباح الأ كل إلا بصر بح إذن أو قرينة . 

ويستحب غسل اليدين قبل الطعام و بعده . وعنه یکره قيله 

ومن دعاء انان قَلدّم أسبقهما » ثم إن أتيا ممأ قلام أدينهما ثم أقربهما رحا 
ثم جواراً ثم بالقرعة . 

وإذا عل فى الدعوة متكراً كالجر والزمس وأمكنه الإنكار حضر وأنكر » 
وإلا فلا يحضر . ولو حضر فشاهد متكرا أزاله إن قدر وجلس » وإلا انصرف 
وإن عل به ول بره ولم يسمعه فله الجلوس . 

و جوز افتراش مافيه صورة حيوان » وجعله وسائد . ولا جوز تعليقه وستر 
الحيطان به . وفى جواز ذلك بستور خالية من صور الحيوان روايتان . 

والنثار والتقاطه مكروه تنزيهاً . وعنه لا یکر هکالضحی يقول من شاء 
أقتطع . .وعلكه من أخذه أووقع فى حجره مع القصد له » و بدون القصد وجهان . 

باب عشرة النساء 

من روج حرة وجب اسليمما إليه إن طلبه » وتسامها عليه إن بذلته 
إذا استكلت تسع سنين » إلا أن يك 5 الاستمتاع بالكلية » و رجى 
زواله من مرض و إحرام وتحوء ۔ فلا يجب ممه ايتداه تسليم ولا تسل : 

وأمهما سأل أن يبل مدة ليصلح أمره أمهل بقدرها . ويجب التسليم والقسل 
ف داره» إلا أن تشترط دارها فيجب فيا شاءت منهما . وولى من به عضر 
أو جنون مهما بعنزلته فى ذلك . 


وإن تزوج أمة وجب تسليمها كا سبق ليلاء ولا حب نهاراً إلا بشرط . 
فإن بدلا فيه السيد بلا شرط ازم الزوج قبوله . و إن كان شرطا أن نيكون فيه 
عند السيد فوجهان . 

وعلى الزوجين أن يتعاشرا بالمعروف » ويجتفبا تسكره بذل الواجب”'" . وله أن 
ريستمتع بها مالم يضر أو يشغلها عن فرض . 

وعليه أن يطأها فى كل أر بعة أشهر مرة مع القذرة . وأن ببيت ليلة من 
كل أربع عند المرة » ومن كل سبع عند الأمة . وقيل : ثمان . ويتفرد إن شاء 
فما بق . فإن أبى ذلك من غير عذر وطلبت الفرقة فرق يينهما . وعنه لا يفرق 
بذلك . وعنه مابدل على أنه لا یازمه وطء ولا ببتونة إذا لم يتركهما ضراراً . 

ومن سافر عن زوجثه فوق ستة أشهر » وطلبت قدومه فأباه من غير عذر 
فرق يبنهما . نص عليه . 

ولا حل وطء زوجة ولا سرية فى الدبر . 

وله العزل عن سر يته . ولا يباح عن زوجته الحرة إلا بإذنها . وإن كانت 
أمة لم يبح إلا بإذن سيدها . نص عليه . وقيل : بل بإذنهما . وقيل : لا بباح 
العزل حال . وقيل : يباح يكل حال . 

ویسټحب أن يقول عند الجاع « بسم الله اللہم » جنبنا الشيطان » وجنب 
الشيطان ما رزقتنا » وأن لانكثر الكلام معه » وأنه لا ينزع قبل قراغها » وأن 
يتوضأ لمعاودة الوطء . 

وله إلزامها بغسل المحيض وإزالة النحاسة والشعر الذى تعافه النفس وثرك 
السكر وتناول الحرمات > وفى غسل الجنابة روايتان . وفى النم من أ كل مباح 
يؤذى ر حه وجان . وعنه لاتجبر الذمية على غسل الميض أيضا ذيطأ بدونه » وله 
أن مجمع بين نسائه و إمائه بغسل . 

. » كذا بالاصل . ولمل الصواب « ويجتنباها يكرههما فى بذل الواجب‎ )١( 


س وعم الم 


ولا يطأ إحداهن بمحيث تراه أخرى . ولا يحدتها بما يحرى ینا . 

وليس له أن جمم بین زوجتين فى مسكن إلا برضاما . 

وله منع روجته عن اروج من منزله . والأولى : أن يأذن فيه لمرض يعض 
مخارمها أو موته » وله السفر بها مالم تشترط 

وإن كانت أمة لم يعلسكه إلا بإذن سيدها . وهل يملكه سيدها بذون 
إذن الزوج ؟ على وجبين . 

وللسيد السفر يعبده المزوج بدون إذن زوجته . نص عليه . 


باب اشم 

وعلى الرجل أن يساوي بين زوجاته فى لقي » وعماده الیل . فيخرج فى 
مهاره ماشه وقضاء حقوق الناس إلا من مَنَاشه الليل »كا حارس ونحوه » فباد 
قسمه اپار . 

وليس له البداءة بإحداهن ولا السفر بها لنقلة أو غيبة إلا بقرعة أو رضا من 
البواق . ولا نسقط القرعة بالقضاء لمن بّى » إلا فى سفر الغيبة . وفى سقر النقلة 
وجهان . وتقضى ماكلله السفر أو تعقبه من الإقامة . وإذا بات عند واحدة بقرعة 
أو غيرها ازمه البيت عند الثانية . ولا تحب النسوبة فى الوطء . 

ويقسم لزوجته الأمة ليلة وللحرة ليلقين» و إنكانتكتابية » والمتق بعضها 
بحساب ذلك » والحائض والتفساء عد وللميزة والجنونة التى لا منشى منها 
والعيبة ولغيرهن فيه . 

و إذا عبقت الأمة فى توبتها» أوى أوية المرة وهي التقدمة فلها قسم حرة . 

وإن عتقت فى أوبة المرة وهى التأخرة فوجهان . أحدها : تم المرة أوبتها 
على حم الرق . والثانى : يسوى يينهما بقطم أو استدراك . 

ومن دخل فى نو بها إلى أخرى ل يمز ليلا إلا لضرورة » ولا نهار 


سلج لد 


إلا لحاجة ؛ ثم إن لم يطل لم يقض . وإن لبث لضرورة أوغيرها أووطء قى 
مثله من نوبة الأخرى . وقيل : لا حب قضاء الوطء . 

ولاقم ولا نفقة لمن أبت البيت عنده أو السفر معه » أو سافرت ندون 
إذنه . وإن سافرت بإذنه فى حاجة له قبماله . وإن كانت الحاجة ها فوجبان 
فبهما . وقيل : لها النفقة دون القسم .. ۰ 

وإذا تزوج بكرا أقام عندها سبماً ثم حار ء و إن كانت ثيب فلها ثلاث و إذا 
اختارت سبع . ويقضهن للبواقى . فلبا ذلك . 

و إذا زفت إليه امرأتان وقاهما حق العقد » و بدأ من سبقت . فإن زقتا ممأ 
فبمن قرعت . وإن أقرع كذلك وهو يريد السفر دخل حق العقد فى قسم السفر 
فيقضيه إذا قدم الأخرى . وقيل : يسقط فلا يقضيه . وقيل : يقضيه لها . 

ومن طلق امرأة لها قم م نستوفه فقد عصى . ومتى نسكحها لزمه قضاؤه 

ومن وهبت قسمبا لضرة لها بإذنه جاز . وإن وهبته له جمله لمن شاء منهن 
حزة كانت أو أمة . وقيل : لاتهبه الأمة إلا بإذن السيد. وهل له نقله عن مكانه 
لى يلى نوبة الوهو بة ؟ على وجهين . 


ومتى عادت فى المبة عاد حقها من حين رجعت . ولو بذلت حقها بعوض 


ولو أراد تسر يحبا بإحسان فبذلت أن يمسكها بلا قسم أو بلا نفقة جاز 
ذلك » وها فيه الرجوع . 


ومن قسم لاثنتين من ثلاث » ثم الرتب له رابعة بعود فى هبة أو عن نشوز 
أو بفكاح وفاها عقدها, وجعل ربع الزن المستقبل للرأ يمقة وثالاثة أر باعه 
لثالثة » حتى يكتمل حقها » ثم يستأنف التسوية بينهن . 

ولا قسے عليه فا ملكت عينه . وله الاستمتاع بهن متى شاء . وإن أخذ 
من زمن الزوجات . لکن يسوی في حرمانهن . 


باب النشوز 

إذا بانت أماراته بأن تمنعه حقه » أو نجيب متبرمة : زجرها بالقول » ثم 
مهجرها فى للضجم والسكلام دون ثلاث ء ثم يضرب ضربا غير مبرح . 

وإن ادعى كل واحد منهما أن الآخر ظلله : أسكنهما المام بقرب ثقة 
يشرف عليهما » ويازمهما الإنصاف . فإن تعذر وصارا إلى الشقاق بمث الا 
حكين مسامین عدلين . وف اعتبار حريتهما وجهان . والأولى : كونهما من 
أهلهما » فيكشفان عن حالما » و يفعلان بتوكيل الزوجين لما مار يانه إصلاحا » 
من جمم أو فرقة بعوض أو بدونه » فإن امتنصا من الفوكيل ل يجيا . وعنه جير 
الزوج أن يوكل فى الفرقة بعوض وغيره . وتجبر الرأة أن توكل فى بذل العوض . 
قإن قعلاء و إلا جعله الحا الحكين. 

فإن غاب الزوجان أو أحدها > بقى نظر لكين على الروابة الأولى دون 
الثانية . وقيل : يبعى عليهما . 

وإن جنا انقطم نظرها على الأولى دون الثانية . وقيل : ينقطم عليهما . 

باب اكلم 

افلم لسوء عشرة بين الزوجين جائز »لأيكره إلا إذا منمها حقها لتختلم منه 
قفملت » ولم تسكن زنت » فإنه لايصح . ولو وقع وحالها مستقيكره وصح . وعنه 
لا يصح . و إذا لم نصححه رد العوض » والنبكاح بحاله إلا حيث نجمله طلاقا . 
فإن وقع وقع رجميا . 

ويصح الم من كل زوج يصح طلاقه ومن والد الصبي والجنون 
وسيدهما » إن سحمحنا طلاقهها عليهما [ الذهب لايصح ] . 

ويصح بذل عوضه من كل زوجة جائرة التيرع » ومن الأجنى » بأن يقول: 
حالم زوجتك على ألف » أوعلى سلعتى هذه . وكذلك إن قال : على مهرهاء 
أوسامتها وأنا ضامن » أو على ألف فى ذمتها وأنا ضامن » فتجيبه . قيصح ‏ 


0ء د 
ويازم الاجنى وحده بذل العوض . فإن لم يضمن حيث مى الموض منها 


لم يصح املع . وقيل : إذا قلنا الملع فسخ : لم يصح مع الأجنى محال 
ولا يصح الخلع من صغيرة ولا سفيهة محال » لكن حيث عله طلاقا 


يقع رجعيا . 
وإن اختلمهها وليهها عماليهها فهو ككلم الأجبى بساعة الزوجة . وكذلك خلم 
الزوجة بساعة الغير. 


ويصح خلم الأمة بإذن سيدها. وحل الموض كحله فى استدانتها . ولاايصح 
بدون إذنه محال . وقيل : يصح وتتبع بعوضه بعد العتق . 

ويصح أن يقبض الميز والسفيه والعبد غير المكاتب عوض خلمهم لغيرهم . 
قاله القاضى . ونص عليه أحمد فى العبد . وقيل : لا يصح أت يقيضه إلا الولى 
والسيد . 

والخلم طلقة باثنة . وعنه بلنظ املع والفاداة والفسخ : فسخ لا يتقص به 
عدد الطلاق حال . وعنه إن 'وى بهن الطلاق فهو طلاق . وإلا فهو فسخ . 
وهو الأصح . 

ولا يقم بمعتدة من خلم طلاق مال . 

ومن طلق بعوض بشرط الرجعة لنا الشرط وحده لشرط الليار فيه. وقيل : 
ياغو معه » وجب قدر مهرها . وقيل : بقع رجعيا بغير عوض . 

وکل ما صح مهراً صح انكلم به . لکن یکره بأ كثرمما أعطاها تنزيها . 
نص عليه . وقال أو بكر : تحر مما فيرد الزيادة . 

ولا يصح الللع إلا بعوض ٠‏ وعته : يصح بدون ذ كره » ولا يحب ثىء . 
فان جملا عوضه محرما يعلمائه » کنر وح فه وکانالی من ذكره . و إن جعلاه 


س 8 سس 


مالا يصح مهراً لغرر أو جهالة : صح الللع به على الثانية » ووجب فيا يجهل حال 
ومآ لا » کدار وثوب وتموها : آدنی ما يثتاوله الاسم . وأما فما يتبين فى الآل 
كمل مہا وما محل شجرها » واب منقطع خيره » وما فى بينها من متاع » 
أو فى يدها من الدرامم : فله مابتكسب أو محصل منهء ولا شیء عليها لما يتبين 
عدمه » إلاما كان بتغر بر » كال المتاع والدراهم فيازمها ثلائة درام » وأدنی 
ما سی متاعا . 

وأما على الرواية الأول : قفيه مسة أوجه . 

أحدها- وهو ظاهكلامه ‏ : صمة الع بلس یکا سبق . لکن يجب 
أدنى مايتناوله الاسم لا يتبين عدمه . وإن م تكن غرته كمل الأمة والشجر . 

الثانى : صمته بمهرها فيا يجهله حالاً وما لاء وسحته بالمسمى فيا رجى تبينه . 
قإن تبين عدمه رجم إلى مهرها . وقيل : إذا لم تغره فلا شىء عليها ٠‏ 

الثالث : فساد للسمى ء وحمة الللع بقدر مهرها . 

اراب : بطلان اعللم . قال أبو بكر . 

اتلاسس : بطلانه بالعدوم وقت العقد كايحمل شجرهاءوصحته مع الوجود يقينا 
أو ظنا . ثم هل يحب للسمى أو قدر الهرء أو يفرق بين للتبين مآلا و بين غيره ؟ 
مينى على مأسيق . 

و إذا خالمها على عبد مطلق قله الوسطء إن قلنا به فى للهرء وإلا فيل له أ 
عبد -أعطته » أوقدر مهرها » أو املع باطل ؟ ينبنى على ما تقدم . 

و إذا خالع الحامل على نفقة عدتها منه:صحءو برىء منها . نص عليه . وعلى 
قول أنى بكر املع باطل . وقيل : إن أوجبنا شقة الزوجة بالمقد صح . و إلا فهو 
خلع عمدوم ؛ وقد ينا حکه . 

و إذا المها على إرضاع ولده مدة ممينة فات الولد رجع بأجرة بقية الدة . 


س باج س 


وإذا تخالم کافران على خر أو خنز بر ثم أسلما قبل قبضه فلا شیء له . وقيل : له 
قيمته عند أهله . وقيل : له مهر الثل . . 

وإذا قالت : طلقنى بألف » أو على ألن » أو ولك آلف ء أو اخلمنى كذلك 
أو إن طلقتنى فلك عل ألف . فقال : طلقتك أو خالمتك طلقت وله الألف 
إذا كان فى الجلس . و إلا فلا يقع شىء . ولا أن ترجع قبل إصابتها . 

وإن قالت : طلقني واحدة بألف » أو على آلف » قال : أنت طالق ثلا 
استتحق الألف . و إن قال : أنت طالق ثلاثا بألف » فبل يستحقباء أو ثلثها ؟ 
على وجبين . فإن قالت : طلقنى ثلاثا بألف أو ولك » أو عل ألف » نطلقها 
واحدة فمى تطليقة رجعية ولا شىء عليه . نص عليه . وقيل : هی بائن بثلك 
الألف . فإ نكانت معه على واحدة والمسألة حالما اسح الألف . وقيل : لبا 
م 

وإذا قال ابتداء : أنت طالق بألف » أو علي ألف»أو وعليك ألف» م قبل 
طلقت رجميا على امنصوص . وقال القاضى فى موضم : تطلق إلا فى الصورة”" . 

وقال ابن عقيل : لا تطلق إلا فى الآخرة ‏ , 

ويتخرج أن لا تطلق فبين » بناء على نظيرتهن فى العتق . 

ولو قبلته فى الجلس بانت » وازمتها الألف على كل قول » وقيل : إذا جلناه 
رجعيا بلا قبول فكذلك إذاءقبل . 

ومن قالت له زوجتاه : طامنا فطاق إحداها بانت بقسطها من الألف . ولو 
قالته إحداهما فكذلك عند القاضى . 


وقيل - وهو أصح ‏ : إن طلاقه رجعى ولاشىء له 5 


. كذا فى الأصل‎ )١( 
. » فى نسخة بالحامش و تطلق فى الأخرة‎ )0( 


س الع سه 


وإذا تخالا بافظ الخلم أو الثفاداة أو الفسخ : تراجما ما ببنهما من حقوق 
التكاح »ا لوكان بلفظ الطلاق . وعنه تسقط إن سكت عنما . ولا نسقط بذاك 
نفقة العدة » ولا بقية شىء خولع ببعضه . 

وإذا كان مهرها مأئة لخالمته قبل الدخول مخمسين فإنه سقط عنه كله . 
وقيل : ثلاثة أر باعه ويبق ر بعه . 

وإن قالت : بالجسين التى نستقر لى » أو خمسين منه على أن لا تبعة لى 
عليك » أو مخمسين ولم تذ كر الهرء سقط كله وجها واحداً . 001 

وإذا خالمته فى مرض موتها فله السمى » إلا أن يزيد على إرثه منها . 
والورئة منع الزيادة . 

ولو طلقها فى ءرضه طلاقاً نع الإرث » ثم أفر أو أوصى ها بشىء أعطيته 
مالم .يزد على إرثها منه . ولو خالعها فى مرضها وحاباها فهو من رأس امال . 

واذا خالع وكيل الرأة بمهرها مع الإطلاق » أو ما قدرت له مما دونه اء أو 
خالع وکیل الزوج بقدر لمهر مع الإطلاق » أو اقدر له فا ذوقا نزم للم بذلك . 

وإن خالف وكيلها بزيادة » أو وكيله بتقص » فقيل : يبطل اكلم » وقيل : 
يصح . ويضمن الوكيل الزيادة أو التقص . وقيل : لا يصح اللع من وکیل 2( 
والنكاح بحاله » ويصح من وكيلها » و يضمن الزيادة . 

والطلاق العلق بعوض كالخلم فى الإبانة . 

فإذا قال : إن أعطيتينى ألا » أو إذا أذنتينى فأنت طالق فأعطيه السى » 
بأن أحضرته وأذنت فى قبضه على فور أو راخ بانت به» وإرث قال : إن 
أعطيتيى هذا العبد أو هذا الثوب المروى » فأنت طالق » فبان یبا » أو بان 
الثوب مرو يا بانت مته » ولا شيء له » وقيل : له رده وأخذ قيمته بالصفة سلماء 
كا لو تمز انلع عليه . ولو بان حراً أو مغصو ب لم تطلق . وعنه تطلق وله قيمته . 


فإذا قال : إن أعطيتينى عبداً فأنت طالق فأى عبد أعطته بانت وملكه . 
نص عليه . 

وقال القاضى : له عبد سليم » وسط فتى أعطته معيباً أو دون الوسط » فله 
رده وطلب بدله» والبينونة حالما . ولو بان مغضوبا ل تطلق . 

ولو قال : إن أعطيتينى ثوب هرو ی فأنت طالق » فأعطته ثوب فبان هرويا 
لم تطلق . وإذا قال : إن أعطيتينى را أو هذا الجر» فأنت طالق قنمات » طلقت 
رجميا » ولا د ء علا . 

وإذا قال ازوجتين مكلفة ومميزة : أتا طالقتان بألف إن شتنا » فقالتا : قد 
شئنا بانت المكلفة بقسطما من الألف » وطلقت للميزة رجعية بغير شىء . وعنه 
لا مشيثة للمميزة . فلا تطلق واحدة منهما . 

وإذا اختلفا فقال : خالمتقك بألف » فأنكرته » أو قالت : إنما خالمت غيرى 
بانت بقوله » والقول قوها مم يينها فى ننى الموض . و إن قالت : نعم » وتنا 
غيرى ازمتها . 

و إن اختلفا فى قدر عوض الللم أو تأجيله » أخذ بقول للرأة . نص عليه . 

ويتخرج إذا شرطنا فيه الموض » وكان بير لفظ الطلاق أن يتحالقا ويرجع 
إلى المهر. ويتخرج أن يؤخذ بقول الزوج إذ لم يجاوز الهر . 


کتاں الطلاق 

لايقم الطلاق إلا من زوج . وعنه أن والد الصبى والجنون وسيدما يطلق 
عليهما . ويقع فى كل نكاح فاس مختلف فيه »كالسقود بلا ولى . نص عليه . 

ويقع باثنا . وقيل ‏ إن يمتقد سحته لم يقع . 

ولا يقم فى نكاح الفضولى قبل الاإجازة و إن نفذنام . 

ولا يقع إلا من عاقل بالغ . وعنه بقع من المميز الذى يمقله . 

ولاطلاق لمن أزال عقله» إلا بسكر مرم » فإنه على روايتين . 

وكذلك الروايتان فى عتقه ءونكاحه »وظهاره › و یلاله » و بيعه » وشراثه ». 
وردته » وإسلامه » وقذفه » وسائر أقواله » وزناه » وقتله » وشر به وسرقټه » وکل 
فمل يعتبر له المقل . وعنه أنه كا ن كالجنون فى أقواله » وكالصاحى فى أفماله . 

وعنه أنه فى الحدود كالصاحى › وفى غيرها کال جنون . 

وعته أنه فما يستقل به مثل عتقه وله وغيرهما _كالصاحى » وفيا 
لايستقل به مثل بيعه ونكاحه ومعاوضاته ‏ كالجنون . حكاها ابن حامد . ١‏ 

وأسلق بعض أحاينا من تناول البنبج وبحوه كالسكران . وفرق أحمد ينما 
فألقهما بالجنون . 

ولا طلاق ولاعتق ولا حلف لن أ كره عليه ظلا بالضرب أو المبس. 
أوعصرالساق » أوأخذ الال إذا كان مثله يتضرر به ضرا بين » أو هدد بالقتل» 
أو قطع الطرف من قادر يغلب على ظنه محقيق تهديده إن لم يبه . وفى تهديل. 
بغير القتل والقطم روايتان . 

ويكره الطلاق لغير حاجة . وعنه حرم » و يباح عند الحاجة إليه . 

والسئة لمن أراده : أن يطلق واحدة فى أثناء طهر لم صا فيه ثم يدعها 
حتى تنقضى عدتها . 


لد [أه ا 


فإن طلق المدخول بها فى حيض أو طهر جامعها فيه ولم يستين اما » أو فی 
آخر طهر ار صما فيه » كن قال : أنت طالق فى ابعر طهرك : فهو طلاق بدعة 
يقع ويأثم به . وتستحب رجمتها . وعنه يحب رجمة للطلقة فى الحيض ولايطلقها 
فى الطهر المتعقب له ء فإنه بدعة . وعنه جواز ذلك . 

ولو طلقها ثنقين أو ثلاث بكلمة أوكلات فى طهر فأ فوقه من غير مراجمة 
وقع » وكان للسفة . وعنبه للبدعة . وعنه المع فى الطهر بدعة . والتفريق فى 
الأطبار سنة . 

ولوطلق الثانية فى طهر واحد بعد رجمة أوعقد لل يكن بدعة على الروايات. 
وكذلك الثاثة . 

وإذا كانت المرأة صغيرة أو ابسة أو حاملا قد استبان جلها أو يدخل 
بها» فلا سنة فى طلاقها ولا بدعة . وعنه تثبتان من حيث العدد . وعنه تثبث 
سنة الوقت للحامل . واختاره ارق . 

فإذا قال لخامل : أنت طالق للبدعة لم يقم فى الحال . 

وعلى الأولى إذا قال : أنت طالق طلقة لاسنة وطلقة للبدعة » طلقت طلقتين 
فى الحال . إلا أن ينوى فى غير الآيسة إذا صارت من أهل ذلك فيد . وفى 
الحم مخرج على وجهين . وإن قال لمن لها سنة و بدعة : طلقت طلقة فى الالء 
وطلقة فى ضد حالما الراهنة . 

وإن قال ها : أنت_طالق ثلاثا نصفها للسنة ونصفها للبدعة : طلقت طلقتين 
فى الخال » والثالثة فى ضد حالما الراهنة . قاله القاضى . 

وقال اءن أبى مومى : تطلق الثلاث فى الال . 

و إن قال لمن هما سنة و بدعة : أنت طالق للسئة » طلقت فى المال » إن 
كانت فى طهر لم يصها فيه » وإلا لم تطلق حتى بوجد ذلك . 

وإن قال : أنت طالق البدعة طلقت فى الخال » إن كانت فى حيض أو طهر 


ن سد 


أصابها فيه . و إلا طلقت إذا وجد أسبقهما . وعندى تطلق طلقتين فى الخال إذا 
كان زمن الميتة » وقلنا : المع بدعة . 

وإن قال : أنت طالق ثلاث للسنة طلقت ثلاثا فى طهر لم يصمها فيه » وق 
رواية : تلاا فى ثلاثة أطهار لم يصيها لم تصب فا . وق روابة : تطلق واحدة 
فى الطهر الموصوف . وتطلق الثانية طاهرة بعد ررجعة أو عقد » وكذا الثالثة . 

وإذا قال لها : أنت طالق أفبح الطلاق » أو أسمجه » فهو كقوله : للبدعة 
ويكون ثلاث » إن قلنا : جمعها بدعة . 

وإن قال : أحسن الطلاق أو أجمله » فه و كقوله للسنة إلا أن يتوى مهما 
أحسن أحوالك أو أقبحباء كونك مطلقة قنطلق في الخال . 

وإن قال : أنت طالق طلقة حسنة قبيحة طلقت فى الخال . 

وإذا قال لمن لا بدعة لا : أنت طالق فى كل قرء طلقة » وقلنا : الأقراء 
الحيض » لم تطلق بهن فى الخال إلا الحائض غير المدخول بها . فإذا وجد الميض 

وإن قلنا : الأقراء الأطبار طلقن فى الال ء إلا الحائض غير المدخول بها . 
وفى الصغيرة وجهان . ثم بقع بكل طهر متجدد فى غير الايسة منهن طلقة . 

ولا جوز لوكيل المطلق فى الطلاق أن يطلق فى زمن البدعة . فإن فعل 
فبل يقم ؟ على وجبين . 

ويباح انلم والطلاق بسؤال المرأة فى زمن بدعة الطلاق . وقيل : هو بدعة 

والنفا سكالحيض فى جمیع ماذ کرنا . 

وتنقضى بدعتهما بانقطاع الدم . وقيل : يقف على الغسل . 


ا س 
باب صر بح الطلاق وكنايانه 


صر عه : لنظ الطلاق وماتصرف منه لاغير . وقال الحرق : صر عه ثلاثة : 
الطلاق » والفراق. » والسراح » وما تصرف منهن . 

فإذا أتى بصريحه جَدًا أو هَل وقع باطناً وظاهراً » وسواء نواه أو أطلق . 
فإن صرفه إلى عكن فأراد : أنت طالق من وثاق » أو أراد : أن يقول : طاهر 
فسبق لسانه بطالق » أو أراد : طالق فى نكاح سابق منه » أو من غيره لم تطلق: 
فإذا ادعى ذلك دين ولم يقبل منه في الك . وعنه يقبل »إلا أن تكذبه قر ينة 
من غضب أو سؤالها الطلاق ونحوه فلا يقبل . 

وفيا إذا أراد : فى نكاس سابق وجه آخر : أنه يقبل إن ثبت ذلك » وإلا 
فلا . 
ولو قال : أنت طالق » ثم قال : أردت إن فملت كذا : قبل فى الباطن 
دون الحسك . نص عليه . ويتخرج قبوله فيهما . 

وإن قال : أردت أن أقول : إن فملت كذا » تم بدا لى فتركت الشرط 
ول أرد الطلاق بالكلية درن . ويتخرج فى الحم على روايتين . 

ومن لطم زوجته » أو أطعبهاء أو ألبسها ثوباً ومحوه » وقال : هذا طلاقك 
ازمه الطلاق إلا أن يفسره نمحتمل غيره فيقبل . وقيل : لا يازمه حتى ينويه . 

وإذا قال : أنت طالق لاشىء » أو ليس بشىء » أو طلقة لا تازمك: طلقت 

وإن قال : أنت طالق أولا : لم تطلق . ولوقال : أنت طالق واحدة أولا 
فوجبان . 

ومن أوقع طلا أو ظهارً أو إيلاء بامرأة » ثم قال عقيبه لأخرى: أشركتك 
معها ء أو أنت مثلها كان صر بحا فى الثانية . نص عليه . 

وما تال عل اتذكناة ...ريلف الال غا لا يلوم وان تزا 


لبجم لد 


ومن كتب طلاق زوجته وتوام » أول تكن له نية وقع . وعنه لا يقم 
إلا بنية . 

وإن قال : قصدت تجو يد خطلى وتحوه لا الطلاق قبل منه على الأصح : 
وإنٍ كتبه بشىء لا ببين لم يقع . وقيل : يقع . 

وصريح الطلاق فى لسان العجم : يهثتم . فإن قاله عربى لايفهمه » أو نطق 
عجمى بلفظ الطلاق ولا يغهمه : لم يقم بحال ..وقيل : إن نوی موجبه عند أهله 
وقم » وإلا فلا. 

وكنايات الطلاق ضربان . ظاهرة وخفية ‏ 

فالظاهرة سبم : أنت خلية » و برية » وبائن » و بتة » و بتلة » وأنت تحرة » 
وأنت الرج . 

واللفية : نحو اخرجى > واذهبى » وذوقى » وتجرعى » واعتدى » واستبرى » 
واعتزلى وخليتك » وأنت » علا وأنت واحدة ونحوه . 

واختلف عنه فى : المق بأهلك وَحَبك على غَارِبك » وتَقَئِى » وغطى 
شعرك , وتزوجى من شثت وحللت للا زواج ولا سبيل لی عليك » ولا سلطان 
لى عليك . فعنه أنها ظاهرة . وعنه خفية . 

ولا يقع الطلاق بكناية إلا بنية تقارن أول اللفظ . وقيل : يكف أن تقارن 
أى جزء مته . فإ ن كانا فى حال خصومة وغضب أو ذ كر للطلاق » وقال : لم أرد 

وعنه لابقبل فى السك خاصة . وقيسل : يقبل منه فى الأثفاظ التى يكثر 
استمالحا فى غير الطلاق » نحو اذهى وأخرجى وشببه . 

وإذا نوى بالكناية الظاهرة الطلاق : ازمه ثلاث » إلا أن ينوى دونها فيدين 
فيه » ويكون رجعيا . وف قبوله فى الح روايتان . وعنه يقم بها طلقة بائنة'. 

وكذا الروايات فى قوله : أنت طالق بلارجمة » أوطالق بائن . أو طالق البتة. 


ولو قال : أنت طالق طلقة ياثنة وقمت رجعية . وعنه يأثئة كا قال . 

وأما الكناية اللفية فيقم بها واحدة رجمية » مالم ينو به أ كثر . 

ولا بقع الطلاق بلفظ لا يحتمله > حو : کلی واشر لى » واقمدى » وبارك الله 
عليك ونحوه . 

ومن قيل له : أطلقت امرأتك ؟ فقال : نم » أو قيلله : ألك امرأة ؟ فقال: 
قد طلقتها بريد الكذب طلقت . 

وقال ابن أبى موسی : إنما تطلق فیا لک كا لو قال : كنت طلقتها . وإذا 
قال : قد حلفت بالطلاق أن لا أفمل كذا » وه وكاذب » دين. وازمه الطلاق قى 
الحم . وعته يازمه فبهما . ويجمل إنشاء . 

وإن قال : ليس لى امرأة » أو ليست فى امرأة » ونوى الطلاق » وقم . 
وعنه لا يقع شىء . فمل الأولى : لو أقسم بلله على ذلك فقد توقف عنه أجد . 

فإن قال ازوجته : أنت على حرام » أو ما أحل الله منك عل حرام : فهو 
ظهار » إلا أن ينوى به الطلاق أو المين » قيازمه ما'وام . وعنه أنه مين . إلا 
أن ینوی ظهاراً أو طلاقاً فيازمه . وعنه هو ظهار يكل حال . ولو وصله بقوله : 
أعنى به الطلاق » أو طلاقا : طلقت . وهل يازمه الثلاث مم الألف واللام ؟ على 
روايتين . وعنه أنه ظبار فيهماما لو قال : أنت على كظبر أى أعنى به الطلاق . 

وإذا قال : وهبتك لأهلك ينوى به الطلاق ققيلوها فواحدة رجعية". وإن 
رحوها قلا شىء . وعنه إن قبأوها فثلاتث » و إن ردوها فواحلة . 

وكذلك قوله : وهبتك لنفسك . 

وإذا قال لحا : أمرك بيدك ينوى به الطلاق ملسكته على التراخى . 

ولو قال مكانه : اختارى اختص با جلس ماداما فيه ول يشغلا بما يقطمه . 
نص عليه مفرقا يننهما . ولو قال : طلق نفسك فبأمهما يلحق ؟ على وجبين . 


5ه س 


ولو قال ذلك لاج كان على التراحى فى اليح 

ولفظ الخيار وأمرها بيدها توكيل بكناية يفتقر إلى نية الزوج الطلاق » 
ويبطل برجوعه » و برد من وكله فيه . و إذا أوقمه الوكيل بصر بح أو كناية مع 

و إن وكل فيه بصريح لفظ فأوقعه يكناية . فطل وجهين . 

وکل من اعتبرنا نیته فالقول قوله فمهما . 

وإذا ادعى الزوج أنه رجم قبل إيقاع الوكيل فالقول قوله . ذكره أصحابنا . 

ولا تملك المرأة بقوله : اختارى » أو طلقى -نفسك : فوق طلقة إلا بنية ازوج 
فأما: أمرك بيدك » أو طلاقك بيك أو وكلتك فى الطلاق فهل تملك به الثلاث ؟ 
على روابتين . 

و إذا قال : طلقى ثلاثا » فطلقت واحدة أو بالمكس » طلقت فما واحدة . 

وإذا قال : طلق من ثلاث ما شثت »ل تمك فوق اثنتين . 

والأجنىكالمرأة فى ذل کله . 

وإذا قال لاثنين : طلقا ثلاثاء فطلق أحده دونها وقع ما اجتمما عليه . 

وإذا نوى بقوله اختارى » أو أمرك بيدك : طلاقها فى الخال لزمه . 

ولا يصح تخيير مميز ولا نوكيل ميز إذا لم نصحمم طلاق الميز ٠‏ نص عليه 

باب ما ختلف به عدد الطلاق 

إذا قال لمدخول مها: أنت طالق أفت طالق أنت طالق طلقت ثلاما » إلا 
أن ینوی بالتكرار تأ كيداً أو إفهامها فيقيل .. 

ولو قال : أنت طالق فطالق » أو طالق ثم طالق . أو طالق طلقة بل طلقتين 
أو طلقة بمدها طلقة » أو قبل طلقة : طلقت طلقتين . وأو لم بدخل بها طلقت 
بأول طلقة » ولغاما بعدها . 


سم ۷ن س 


و إن قال : أنت طالق طلقة قبلباطلقة » أو بعد طلقة طلقت طلقتين ا 
عند ألى الخطاب . وقيل : بل متعاقبتين . فن لم يدخل بها بانت بطلقة . 

ولو قال : أنت طالق طلقة بل طلقة » أو طالق بل طالق : طلقت الدخول 
مها طلقتين . وعنه طلقة . 

ولو قال : أنت ظالق طلقة معا طلقة أو مع طلقة » أو طالق وطالق : 
طلقت طلقتين معأ . وإن لم يدخل بها . 

والعل قكالمنجز فى ذلك . تقدم الشرط أو تأخر . 

فإذا قال : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق وطالق » أو فأنت طالق 
طلقة معها طلقتان » أومع طلقتين . أو قال : أنت طالق وطالق فطالق إن دخات 
الدار » ندخلت : طلقت ثلاثا . 

وإن قال : إن دخلت الدار فأنت طالق وطالق فطالق » أوثم طالق ثم 
طالق : لم تطلق حتى تدخل فتطلق واحدة إن لم يدخل بها . وإلا فلاا . 

١‏ وقال القاضى : لا يتعلق بالشرط مع حرف « ثم » إلا طلقة » فتطلق المدخول 

مها طلقتين فى الخال . وتقف طلقة على الشرط . وتطلق من لم يدخل بها إذا 
أخر الشرط طلقة » ويلغو ما بعدها . وإن قدمه طلقت الثانية » ولغت الثالثة . 
وتعليق الأولى بحاله . 

فإن قال : أنت طالق هكذا _ وأشار بأصابعه الثلاث _ طلقت ثلاثا . إلا 
أن يقول : بعد المقبوضين فيقبل . 

وإذا قال : أنت طالق من واحدة إلى ثلاث طلقت طلقتين . وعنه ثلاثا . 
وإن قال : أنت طالق طلقة فى طلقتين » ولا نية وقع به : طلققان عند أي بكر . 
وقيل : طلقة . وقيل : طلقتان بالحاسب . وطلقة بغيره . وقيل : طلقتان بالخاسب. 
وبغيره ثلاث . وإن نوى بذلك طلقة فقط » أو نوى طلقة مع طلقتين » أو نوى 
موجب الحساب: لزمه ما نواه . وقيل : نية: من لم يعرف الحساب له كالمددومة . 


س 0A‏ س 


و إن قال : أنت طالق مثلها طلق فلان زوجت ول يعل بسدد ما طلق فلان ۔ 
فهل يقع طلقة أو مثل طلاق فلان إن كان أزيد ؟ على وجهين . 

وإن قال : أنت طالق واحدة » بل ضرتك ثلاثا : طلقت واحدة وضرتها 
الثلاث . 

وإذا قال لثلاث نسوة ؛ هذه أو هذه وهذه طالق : طلقت الثالثة مع 
إحدى الأوليين » وتخرج بالقرعة . وقيل : يقرع بين الأولى و بين الأخيرتين مما 

وإذا قال : أنت طالق نصف طلقة » أو نصق طلفة » أو نصف طلقتين 
طاقت طلفة . 

وإن قال : نصنى طلقتين » أوثلاثة أنصاف طلقة طلقت طلقتين . وإن قال : 
ثلاثة أنصاف طلقتين طلقت ثلاثا . نقله مهنا . 

وقال ابن حامد : طلقتين . 

وإن قال : أنت طالق نصف طلقة ثلث طلقة سدس طلقة» أو نصف وثلث 
وسدس طلقة » أو نصفا وتلا وسدسا » أو نصف طلقة ولا وسدسها:طلقت طلقة 
فهن . وإن قال : نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة طلقت ثلاثا . 

وإذا قال : أنت طالق اليوم غدا طلقت واحدة » إلا أن ينوى طالق اليوم 
وطالق غدا » أو نصف طلقة اليوم ونصفها غدا قتطلق ثنتين . وإن نوى نصفها 
اليوم و باقمها غدا لزمه طلقة . وقيل : طلقتان . 

وإن قال لأربع : أوقعت بينكن طلقة أو اثنتين أو ثلاثا أو أريما وقع بكل 
واحدة طلقة . 

وعنه يقع طلقتان فى الصورة الثانية وثلاث فى الثالثة والرابعة . 

وإن قال : أوقت يشكن خسا وقم بكل واحدة طلقتان على الأولى وثلاث 
على الثانية . وإن قال : أوقعت يشكن طلقة طلقة وطلقة وقم بكل واحدة على 


سد 04 س 


الروايتين ثلاث . وقيل : يقع بها واحدة على الأولى خاصة . وإذا قال : نصفك 
أو رجلك أو إصبمك أو دمك أو روحك طالق طلقت. وقال أبو بكرف الروح : 


لاتطلق وحكاه عن أححمد 1 
وإن قال : مرك أو ظفرك أو ستك طالق لم تطلق . نص عليه . و يحتمل 
أن تطلق . 


وإن قال : حملك أو ريقك أو دممك أو عرقك طالق لم تطلق . 
ولو قال : بدك طالق ولا يد لحاء أو قال : إذا دخلت الدار فيمينك طالق » 


فدخلت وقد قطعت : فوجهال . 
و إذا قال : الطلاق لازم لى » أوأنت الطلاق » ول ينو عدداً . ازمټه واحدة 
وعنه ثلاث . 


وإن قال : أنت طالق ووى الثلاث ازمته . وعنه لا تلزمه إلا واحدة . 
خملل الأولى : إن قال : أنت طالق واحدة › ونوى ثلا » فوجهان ه 

وإن قال : أنت طالق كل الطلاق » أو أ كثره » أو جميعه » أو منتهاه» 
أو كألف أو بمدد الحمى أو القطرأو الريح أو الرمل أو التراب : طلقت ثلاث 
وتلفى نيته للواحدة . ٠‏ 

وإن قال : أشد الطلاق أو أغاظه » أو أطوله » أو أعرضه » أو ملء الدنيا 
للقت واحدة » إلا أن ينوى أ كثر. 

باب الاستثناء فى الطلاق 

يصح استثناء الأقل دون الأ كثر فى عدد الطلاق وللطلقات والأقارير 
نص عليه . وفى النصت وجهان . وقيل : يصح فى الأ كثر أيضا . فإذا قال أنت 
طالق ثلا إلا واحدة طلقت طلقتين على التصوص . 

وقال أبو بكر: لايصح الاستثناء فى عدد الطلاق محال والتفريع على الأول . 
فإذا قال أنت طالق ثلا إلا ثلثا أو إلا اثنتين طلقت ثلاثا . 


لماه" سدم 


وإن قال:ثلاثا إلا ربع طلقة أو خا إلا ثلاثا أو ثلاما إلا اثنتين إلا واحدة 
أو ثلا إلا لاا إلا اثنتين » أو طلقتين وواحدة إلا واحدة أو طلقتين ونصفاً 
إلا طلقة : فوجهان فى كل مسألة من ذلك . أحدها : تطلق ثلاثا » و إلا طلقتين. 

وكذلك إن قال : أنت طالق وطالق وطالق إلا طالقا أو إلا طلقة . فطل 
الأول : إن أراد هنا استثناء الطلقة من الجموع دين .'وى الحكى وعجيان: 

وإن قال : أنت طالق ثلاثا واستثنى بقلبه إلا واحدة : ازمه الثلاث فى 
المكعند أبى امطاب . وعندى يازمه باطناً وحكا . 

وكذلك إن قال : نساتى الأر بع طوالق » واستثنى بقلبه إلا فلانة . فإن لم 
يقل فيها الأر بع قبل ولم تطلق فلانة . قاله القاضى . 

وقال ابن حامد : تطلق فى الحم . 

ويشترط للاستثناء الاتصال المعتاد وأن ينو به قبل تكيل الستثتى مته . 

وكذلك الشرط الملحق والعطف المقابر والاستثناء بالشبه فى نية المدد حيث 


يؤلران . 
باب السك فى الطلاق 
إذا شك فى الطلاق أو فى شرطه : بى على يقين النكاح . و يستتحب له رك. 
الوطء . 


وقيل : إ ن كان الشرط أمراً عدميا » كقوله لقد فملت كذا وهو شاك فيه . 
أو أفمل اليوم كذا وانقضى اليوم » ثم شك فى فمله لزمه الطلاق . وتام التورع 
من الشك قطمه برجمة أو عقد إن أمكن » و إلا فبفرقة متيقنة» بأن يقول : إن ل 
تكن طلقت فهى طالق . 

وإذا شك : أواحدة طلق أو ثلاثاً بى على اليقين وملك الرجعة ولم حرم 
عليه الوطء بعدها . وقيل : حرم إذا حرمنا وطء الرجعية . لأنه تيقن حرمته “م , 
شك فى حله . 


ولو قال لامرأتيه : إحدا كا طالق » ول ينو معينة : عينت الطلقة بالقرعة . 
.وعنه سين اينما شاء . 

و إن طلق إحداها بعينها ثم أنسيها أو جهلم ا ابتداء . كن قال : إنكان  ٠‏ 
هذا الطائر غرابا قملانة طالق » و إن لم يكن غرابا قفلانة طالق » وغاب ول يعرفه : 
خمنه لا يقرع ههنا » وعليه اعتزاللها حتى يتبين الخال . وعنه ‏ وهو الشهور ‏ أنه 
يقرع كا فى النهمة » وعليه نفقنهما إلى حين التبين أو القرعة . و إذا أقرعنا ثم 
قال : ذ كرت المينة » وقد أخطأتها القرعة طلقت » وردت إليه الأخرى » مالم 
تكن تزوجت ول تكن قرعتها بحام . نص عليه . وقال أبو بكر وابن حامد : 
حك عليه بطلاقهما . 

ومن رأى طائرا ققال: إن کان غرابا فزوجتی طالق ثلاثا . وقال آخر : إن 
لم یکر غرابا فزوجتی طالق ثلاثا : بنى کل واحد على يقين نكاحه» ثم إن 
اعتقد خطأ صاحبه حل له الوطء » وإن شك ول يدر كف عنه حتا . وقيل ورعا 

من قال ازوجته وأجنبية : إحداكا طالق » أو قال : سلبى طالق » واسمهما 
كذلك » طلقت زوجته . فان قال : ردت الأجنبية دين باطفنا » ول يقبل منه 
فى المح . نص عليه . ويتخرج أن يقبل . 

وإذا قال ازوجتيه : إحداكا طالق غدا . ماتت إحداها قبل الغد » طلقت 

“الثانية . وقيل : لاتطلق إلا بقرعة تصيمها» وإذا قال : أنت طالق » لمن ظنها 
زوجته » فبانت أجنبية » طلقت زوجته » و إن کان بالعكس : فعلى روايتين . 
وكذلك حك المتق . 

ومن نادى زوجة له فأجابته ضرتها أو ل تجبه » وهى الحاضرة . فقال : نت 
طالق » يظنها امناداة : طلقت دون المواجهة . وعنه تطلق الواجهة أيضا فى ال . 
وإن قال : علمت آنا غير المناداة طلقت . وإن قال : أردت طلاق الناداة » و إلا 
طلقّت المواجهة وحدها . 


س ٣‏ س 


وإذا قال : إن كنت تحبين يقلبك أن يعذيك الله بالنار فأنت طالقء أو لم 
يقل بقلبك » فقالت : أحبه » وه ىكاذبة » لم تطلق . وقيل : تطلق . وقيل : 
لا تطلق إن قال بقلبك » و إلا طلقت . 


باب تعليق الطلاق بالشروط 

لا يصح تعليقه من غير الزوج : فإذا قال رجل إن زوجت فلانة » أوكل 
امرأة أتزوجها فی طالق : لم تطلق إن تزوجها . وعنه يصح فتعلق . 

ولو قال لأجنبية : إن فلت كذا فأفت طالق » فتكحما ثم فمل » لم تطلق 
رواية واحدة . 

وإذا علق الطلاق بشرط قد بقع كقدوم زید» أو يقم لا محالة كطاوع 
الشمس :لم تطلق حتى ينقد الشرط . فإن قال: عجَلت ماعلقته لم يتعجل . 

وإذا قال : أنت طالق إن قت » ثم قال : سبق لسانى بالشرط ومرادی 
التنحيز طلقت فى الال . 

وإذا تخلل الشرط ‏ وحكه غيرها تخللا منتظا ‏ كقوله أنت طالق يا زانية 
إن قت ء لم يقطع التعليق . 

وقال القاضى محتمل أن يقطمه وتجعل كسكتة . کا لو قال بنهما: سبحان الله . 
أوأستغفر الله . 

وإذا علق الطلاق يوجود مستحيل عادة » أو فى نفسه . فالأول : كقوله : 
أنت طالق لاطرت » أو إن طرت » أو صمدت السماء » أو قليت المحر ذهبا » 
أو إن شاءت البهيمة ونحوه .والثئى : كقوله : إن رددت أمس » أو جعت بين 
الضدين » أو شر بت الماء الذى فى هذا اللكوز ولا ماء فيه وتنحوه » لم تطاق : 
كا او حلف باه على ذلك ل يلزمه شىء . وقيل : تطلق ويلغو الشرط . وقيل : 
تطلق فى القسم الثانى دون الأول . 


ولو علق الطلاق بمدمه كقوله : لأطيزن أو إث ل أصمد المياء» أو ٠‏ 
لأشر بن » أو إن ل أشرب فى مسألة الكوز ونحوه طلقت فى الخال . 

وقيل : فى القسم الثانى لاتطلق محال » وف الأول هوكالممكن عادة فى تأخر 
المنث إلى تخر حياته . وقيل : لوقته . كقوله : لأطيرن اليوم لم تطلق إلافى آخر 
الوقت . وإن أطلق طلقت فى الال . والمين بللهكالطلاق فى ذلك . وقيل : 
لا كفارة فيها كالمو س على الماضى . والظهار والمتق والحرام والنذركالطلاق 
فیا ذ كرنا كله . 

وإذا قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد لم تطلق . وقي : تطلق فى الخال . . 
وقيل : تطلق فى الغد . 

وإن قال : أنت طالق اليوم إن لم أطلقك اليوم لم تطلق عند أبى بكر : 
وقال أبو امطاب : تطلق فى آخر يومه إذا لم يطلقها فيه . 

فصل 
فى أدوات الشرط الغالب استمالها 

وهي ست : إن » وإذاء ومتى » وأى » ومن » وكلما . ولا يقتضى تكرار 
الفمل منها إلا «كنا » . 

وفى « متى » وجبان و «من» و «أى» المضافة إلى الشخص يقتضيان جموم 
ضميرها » فاعلاكان أو مفمولا . وجميعها التراخى إذا خلت عن نية الفور وحرف 
النفى . فإن دخلها ال ى كانت للتراخى ما لم تكن نية أو قرينة بفورية . وعنة 
متى عزم على الترك بالكلية حنث حالة عزمه . 

و«مى» و «أي» المضافة إلى الوقت » وه كلما» للفور » وفي «إذا» ر«من» 
و«أى» المضافة إلى الشخص وجبان . 

فإذا قال : إن قت » أو إذا قت » أو متى قت » أوكلماقت » أو آى وقت ‏ 


قت » أو أيتكن قامت ء أو من قامت متكن . فمى طالق . فَمَنْ قامت طلقت. 
فإن تكرر القيام منها لم يتكرر الطلاق إلا فىكلما . وفى متى الوجهان . ولو قامت 
الأريم فى مسألة « من قامت » وأيتكن قامت » طلقن . وكذلك إن قال : من 
أقتها أو أيتكن آقتہا » ثم أقامهن طلق نكلين . 

وعلى قياسه لو قال : أى عبيدى ضر بته » أو من ضر بته من عبيدى فهو 
حر فضر بهم عتقوا » كا لو قال أى عبيدى ضر بك » أو من ضر بك من عبيدى 


فهو حر » فضر بوه كلهم عتقوا . ٠‏ 
وإذا قال للنسوة : أيتكن ل أطأها اليوم فضرائرها طوالق ول يطأ فی وة 
طلقن ثلاثا ثلاثا . 


وكذلك لو قال : أيتكن حاضت فضرائرها طوالق . ثم قان قد حضن » أو 
قال : أيتكن ازمها طلاق فضرائرها طوالق » ثم قال لإحداهن أنتٍ طالق طلقن 
لاا ثلاثا . 

وإذا اجتمست شروط فى عين . كقوله : إن کلمت رجلا فأنت طالق » 
وإن كلت فقيها فأنت طالق » وإن كلت شريفا فأنت طالق . فكلمت رجلا 
فقمها شر يفا طلقت ثلاما . 

وإذا قال إن أ كلت رمانة فأنت طالق » وإن أ كلت نصف رمانة فأنت 
طالق . فأ كلت رمانة طلقت طلقتين . 

وأوأتى يكلم مكان «إن» طلقت ثلاما . 

و إذا قال لأر بع : إن طلقت واحدة منکن فعبد من عبيدى حر .وإن 
طلقت اثنتين فعبدان حران . وإن طلقت ثلاثا قثلاثئة أحرارء و إنطلقت أر با 
فأر بعة أحرار ء ثم طلقهن معأ أو متفرقات عتق عشرة أعبد . 

ولوقال « كلما » مكان « إن » عتق خسة عشر . وقيل : عشرون . 
وقبل : عشرة وهو خطأ . 


السام س 


و إذا قال : إن ل أطلقك فأنت طالق فل يطلق حتى مات أحدها » أو قال 
فضرتك طالق . ففات أحدم طلقت إذا بق من حياة اميت مالا ينسع لقول 
أنت طالق . 

وإن قال مى لم أطلقك » أو أى وقت ل أطلقك فأنت طالق . فضى زمن 
يمكن تطليقها فيه طلقت . 

وكذلك حك إذا لم أطلقك أو أيتكن ل أطلقهاء أو من لم أطلقها منكن في 
وجه » وفى وجه هو كحم إن لم أطلقك . 

ولو قال : ّما لر أطلقك فأنت طالق » فضى ما يتسع لإيقاع ثلاث مقرتبة 
ازمه ثلاث كذلك . فإن لم يدخل بها بانت بالأولى . 

وإذا قال : أن قت بفتح الحمزة ‏ فهو شرط إلا أن يقوله عارف بالعر بية 
فتطاق فى الال . وقال الخلال : إذا لم ينو مقتضاه فهو شرط أيضا . 

وإذا قال : أنت طاق إن قت أو قمدت » أو لاقت ولاقمدت طلقت 
بأحدها . 

ولو قال : إن قت وقمدت › أو لاقت وقمدت طلقت ہما كينها وجدا . 
وعته بأحدها . ش | 

وإذا أطق شرطا بشرط يحرف الفاء فقال : أنت طالق إن قت فقمدت 
م تطلق إلا بهما مرتين . كا ذكر . ولو أللقه بإنء أو بأن أو بإذا كقوله : إن 
قت إن قمدت أوقال : إن قت إذا قمدت ل تطلق حتى يتعدم المؤخرذ كره . 

وإذا قال : إن قت أنت طالق » فب وكا لوقاله بالفاء . وقيل : إن نوى 
الشرط > وإلا طلقت ف الال » ”ا أوقاله بالواو . 


ل هده 
فصل ف التقييد بالأوقات 


إذا قال : أنت طالق فى هذا اليوم » أو فى هذا الشهر طلقت ف الحال . وإن. 
قال : فى الغد . أوفى شهر كذا طلقت فى أولما . فإن قال: أردت فى آآخراليوم » 
أو في آخر الشهر والفد : دين . وهل يقبل فى الح ؟ على روايتين . 

ولو قال : أنت طالق غداً » أويوم كذا . وقال : أردت آآخره لم يقبل » 
فى الحكمء وم يدين على مارواه مهنا . وقيل : یدن . 

وإذا قال أنت طالق اليوم أو غداً » أو أنت طالق غداً أو بعد غد : طلقت 
فى أسبق الوقتين . ْ ١‏ 

وإذا قال : أنت طالق فى اليوم وفى غد وف بعد غدٍ طلقت ثلا . ولو قال 
بدون حرف « فى » طلقت واحدة وقيل : فههما تطلق ثلاث . وقيل : واحدة . 

و إذا قال : أنت طائق إلى شهر طلقت عفى شر إلا أن ينو به منحزة 
فيقم و بلغو توقيته. 

و إذا قال : أنتطالق فى غد إذا قدم زيد . فقدم فبه طلقت عقب قدومه ۔ 

وقال أو اللخطاب : تطلق من أول الغد . 

وإن قال : أنت طالق يوم يقدم فلان ونوى باليوم الوقت طلقت ساعة 
يقدم من ليل أو نهار . و إن نوی به النهار ققدم ليلا لم تطلق . وإن قدم پارا 
طلقت من أوله . وقيل : عقيب قدومه وإن لم ينو شيا فهو كن نوى الوقت » 
وقيل : كن نوی النهار . وإن قلدم به مكرها أو ميا لم يحنث . وعنه أنه محنث ۔ 
واختاره أبو بكر فى التنبيه . 

وإذا کال : أنت طاق فى أول آآخر الشهر طلقت بطاوع فر آخريوم منه . 
وقيل : بأول ليلة السادس عشر منه . وإن قال : في آبخره قفيه الوجهان . وقيل - 
تطلق فى آخر جزء منه . وإن قال : فى أوله طلقت بدخوله » و إن.قال:: فى آخر 


س ۷ س 


أوله طلقت بطلوع فر ول يوم منه . وقيل : بغروب شمسه . وقیل : فى آخر اليوم 
اتلجامن عشر منه . 

و إِذا قال : إذا مضت سنة فأنت طالق طلقت فى انى عشر هرا . 
وهل كلها بالمدد أو واحد مها ؟ على روايتين تقدم أصلبما ,' 

وإن قال : إذا مضت السنة » فأنت طالق طلقت فى سل ذى الححة من 
ستة تعليقه . 

فإن قال : أردت بها اثنی عشر شهراً خرج قبوله فى الح على روايتين . 

وإن قال : أنت طالق فى كل سنة طلقة » طلقت طلقة فى الحال وطلقة 
فى أول حرم إن كانت يومثذ فى نكاحه . والثالثة فى الآخر إلا أن يقول : 
أردت بالسنة اثنى عش رشهرا فإنه يقبل منه هنا ويصير بين كل طلقتين سنة کاملة 

وإن قال : أردت أن تكون ابتداء السنين فى الحرم المقبل دين وفى الحسكم 
مخرج على روايتين . 

ومتى كانت بائناً منه فى مفتتح العام الثانى . ثم نكحها فى أثنائه طلقت 
الثاني عقيب العقد . وكذا حب الثالثة فى.الثااث . ولو دامت باثنا حتی مضى 
العام الثالث لم تطلق بعده . 

وإذاقال : أت طالق عند رأس الملال » أو إذا رأيت الملال طلقت 
إذا رأى . أوأ كلت العدة عقيب غروب الشمس . فإن قال : أردت بالرؤبة 
تراه بنفسها قبل . ويقخرج أن لا يقبل إذا لم تسكن قرينة . 

و إذا قال : إن رأبت فلانا فأنت طالق فرأنه ميا أوفى ماء أو زجاج شفاق 
طلقت ‏ و إن رأت خياله فى ماء أو مرآة لم تطلق . 

و إذا قال : أنت طالق أمس ل تطلق لذلك إلا أن بريد به الطلاق فى 
الخال . حكاه القاضى عر أحمد . واختاره أبو بكر . وقيل : تطلق وإن 
م ينو ويلذوذ كرأمس . 


کا بلست 


ونقل عنه مهنا إذا قال : أنت طالق أمس » و إتما تزوجها اليوم فليس هذا 
بشىء ففبومه إن كانت فى رُوجيته بالأمس ظلقت . ولوقال : أردت به الإخباا 
بطلاق ماض, منى أومن فلان» وأمكن ذلك قبل منه . ويتخرج إذا قلنااتطلق 
بلا نية : أن لا يقيل منه فى الحسك » إلا أن يلم من غير جهته . | 

وإذا قال : أنت طالق قبل أن أتزوج بك فهو كقوله أمس ول تكن 
فيه زوجت ہکا تقدم وحکی عن أبى بکر تطلق هنا حلاف مالو قال فى أمس حملا 
الفظه على زوجية متوقعة فى للستقبل . 

و إذا قال : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ققدم قبل كال الشہر لم تطلق . 

وإن قدم بعد شهر وجزء يتسم لوقوع الطلاق تبیتا أنه وقع فيه . فإن الها 
بعد المين بيوم وقدم زيد بعد الشهر بيومين صح افلم و بطل الطلاق ٠‏ وإن 
عدم بعد شهر وساعة وقم الطلاق دون انلام . ولو قال : قبل موتى بشهر فال 
قل افا : 

وإذا قال : أنت طالق قبل موتى طلقت فى الال . وإن قال : مع موی 
لم تطلق . وإن قال : يوم مونى احتمل وجهين ٠‏ 

و إذا تزوج بأمة والده ثم قال : إذا مات أبى أو قال : إذا اشتريتك فأنت 
طالق ثم مات أبوه أو اشتراها طلقت . وقيل : لا تطلق . ولوكان قال : إذا 
ملكتك فأنت طالق لم تطلق وجها واحداً . ش 

ولو ديرها الأب وخرجت من ثلثه وقع العتق والطلاق مما . 

فصل فى التعليق با ميض وال مل والولادة 

وإذا قال لخائض أو طاهي : إذا حضت حيضة . فأنت طالق » طاقت 
بانقطاع الدم من أول حيضة تستقبلها . وقيل : لا تطلق حتى تغتسل منهاء و إن 
لم يقل «حيضة» طلقت أول الميضة الستقيلة . ومتى بان أن الدم ليس عيض تبينا 
أن لاطلاق . 


— ا — 


و إن قال : إذا طبرت فأنت طالق طلقت بابتداء أول طبر تستقبله . 

وإن قال .: إن حضت نصف حيضة فأنت طالق » فتى حاضت حيضة 
مستقرة تبينا وقوع الطلاق فى نصفها . وقبل التبين هل عمك بوقوعه ظاهراً بمضى 
تصف العادة » أو سبعة أيام ونصف كلما ذات دم ؟ على وجهين . 

وقيل : بلغو قوله: نصف حيضة ويصير كقوله : إن حضت . وقيل : 
يلو النصف » ويصي ركقوله : إن حضت حيضة . 

ومن علق طلاقها بالحيضٍ ثم ادعته فسكذبها أو ادّعَاه فكذبته طلقت. 
فيهما . 

وإن قال : إن حضت فأنت وضرتك طالقتان فادعته وكذبها طلقت دون 
الضرة . وإن قال : إن حضتا فأتتا طالقتان ثم ادعتاه فصدقهما طلقتا . وإن 
كذبهنا فلا طلاق » وإن صدق إحداها م تطلق إلا الكذية » وإن .قال ذلك 
لأر بم فقلن قد حضن فصدقهن طلقن » و إن صدق ثلا طلقت السكذبة هونون 
وإنن صدق أفل من ثلاث فنكاح الأر بع ماله . ولو .قال : كلا حاضت. 
إحدا کن قضَرتمها الق ء فقلن قد حضن فصدقهن طلقن ثلا ثلا » وإن 
صدق واحدة لم تطلق » وطلق اليواق طلقة طلقة . و إن صدق اثنتين طلقا طلقة 
طلقة . والكذبتان طلقتين طلقتين واللكذية ملام . 

وإن قال ازوجتيه : إن حضتا حيضة فأتيا طالقتان لم تطلقا إلا بحيضتين 
منعبا . وقيل : تطلقان بالشروع فبهما . وقيل : تطلقان بحيضة من إحداها . 
وقیل : لا تطلقان محال . 

وإذاقال : إن كنت حاملاً فأنت طالق » ثم ولات بمد مامضى أبينه أ كثر 
مدة الجل لم تطلق » وإن ل يعض طلقت من وقت الین » إلا أن ينها بمدها 
وتلده لستة أشهر قصاعداً من أول وطئه فلا تطلق فى الأصح عند عابتا : 

والنصوص عنه إن ظبر الجل للنساء أو خنى فولدت اغالب الدة آسمة أشهر 
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خا دونا طلقت بكل حال . ولا حرم وطؤها عقيب امین مالم يظهر باعل . 
وعنه بحرم بدون الاسقبراء حيضة مستقبلة أوماضية ل يطأها بمدها . 

ولوقال : إن لم تكو حائلا فأنت طالق فالسك على عكس التى قبلها . 
وقيل : بعدم السكس فى الصورة المتثناة وأنها لا تطلق اثلا يال يقين 
النكاح بشك الطلاق 

وبحرم وطؤها عقب هذه المين إلىأن يظبر لها وتزول الريبة . فإن مضت 
لاثة أقراء ولم يظهر لها ريبة أ بحت للأزواج . 

و إذا قال لها : إذا مات فأنت طالق فبانت حاملاٌ طلقت فى ظاه كلامه 
لأنه قال : إذا قال لها : إذا حلت فأنت طالق ملام لم يقر بها حتى تحيض . فإذا 
طهرت وطلها ثم أمسك حتى تحیض ثم تطبر ثم يطؤها عند کل طهر مرة . وعندی 
أنه لا يمنع من قريانها مسرة فى أول مرة . وأنها لانطلق إلا حمل معد " 
وإذاقال:أن نت طالق طلقة إن كان حملك كرا وطلقتين إن كان أتثي 
حكان ذ كرا وأنثى ل تطلق . * 

و إن قال : أنت طالق طلقة إن کنت حاملا بذ كر وطلقتين إن كنت حاملا 
بأنثى بان آنہا قد طلقت ثلاثا . 

وإذا قال : إن ولدت فأنت طالق . فإن القت ما تصير به الأمة أم ولد طلقت 
وإلا فلا . فإن قالت : قد ولدت فأنكر فالقول قوله فلا تطلق . وقيل : إن 
كان مقرا بالجل طلقت » و إلا فلا . فإن شد النساء بما قالت طلقت . و يتخرج 
أنْ لا تطلق حتى يشهد من يثبت ابتداء الطلاق بشهادته . كن حاف بالطلاق 
ماغصبت أو لا غصبت كذا ثم ثبت عليه الغصب برجل وامرأتين » أوشاهد 
وعين . هل يثبت عليه الطلاق ؟ على وجهين . 

فإن قال : أنت طالق طلقة إن ولدت ذ كرا وطلقتين إن ولدت أتتى فولدتهما 


.هما طلقت ۵ ثاء وإن سبق أحدها بدون ستة أشهر وقم مأعلق به . وانقضت العدة 


بالثالى م بقع به شىء . 
وقال ابن حامد : يقم المعلق به أيضا . فمل الأول إن أشكل السابق طلقت 
طلقة لتيقنها ولا مازاد 3 


وقال القاضى : قياس المذهب تعيينه بالقرعة . وإ ن کان ینہما فوق ستّة"أشبر 
الك كا فصلنا إن قلنا : الثانى تنقضى به الندة ولا يلحق بامطلق . وإن قلنا : 
لا تنقضى به العدة أو ألقناه به كلت به الثلاث . 

وإذا قال :كلا ولدت ولذاً فأنت طالق . فولدت ثلاثا مما طلقت ثلاثا . 
و إن لل يقل ولدأ فكذلك عند أنى امطاب . وعندى تطلق واحدة . 


فصل فى التمليق بالشيئة 

و إذا قال : أنت طالق إن شثت » أوإذا شئت أو متى شثت أو أى وقت 
عت أو أبن شئت أوكيف شئت شئت لم تطلق حتى تقول : : قد شثت إمافى الجلس 
أو بمده فتطلق . وقيل فى قوله : إن شئت مختص بالجلس . 

فإن تالت : قد شت إن شئت فقال هو : قد شئت ل تطلق . ذإن رجع فى 
ذلك قبل أن تشاء لم يصح رجوعه كسائر التعليقات . 

وروى عنه ابن منصور سحة رجوع هكلفظ الليار . وأمرك بيدك . 

غإن قال : أنت طالق واحدة إلا أن تشالى فشاءت ثلاثا طلقت لاا . 
وإن قال : أنت طالق ثلا إلا أن تشالى واحدة فشاءت واحدة طلقت واحدة . 
قاله أبو بكر . وقيل : لا تطلق حال فيهما . 

و إذا قال : : أنت طالق وعبدى حر إن شاء زيد لم يقما إلا بمشيثة زيد لما 
مال ينو غيره . وإن شاء وهو سكران أو صى یز فمل روايتين . وإن شاء وهو 
أغرس بإشارة تيم فع ىكالنطق . وقيل : فى ملغاة إذا خرس بمد المين . 


¥ س 


وإذا قال : أنت طالق إلا أن يشاء زيد فات زيد قبل أن يشاء : طلقت فى. 
آخر حیاته . وقبل : نتبين أنها طلقت وقت يعيته ‏ 

وإذا قال : أنت طالق ارضى زيد أو لمشيثته طلقت فى الخال إلا أن بريد 
الشرط فيقيل منه . وقيل : لا يقبل منه فى الم . وإذا قال : أنت طالق إن 
شاء اله » أو إلا أن يشاء الله طلقت فى الخال . وإن قال : إن لم يشا الله أو مالم 
يشأ الله : فوجهان . وكذلك حك العتيق مثله . ولا يصح عن أ-مد التفرقة بينهما 
فى ذلك . 

وإن قال : إن فملتكذا فأنت طالق إن شاء الله » أو أنت طالق إن فعلت 
كذا إن شاء الله ثم فغله فى روايتين . إلا أن ينوى رد الشيئة إلى الفمل فلا 
تطلق . كقوله : أنت طالق لا فملت أو لا فان إن شاء الله . 

فصل ف التمليق بالتطليق والخلف 

و إذا قال : إذا طلقتك فأنت طالق ء أو فميدى حر ل محنث فى عينه هذه 
إلا بتطليق ينجزه أو يعلقه بعدها بشرط فيوجد . ولو قال : إذا وقم عليك طلاق 
ثم طلقت منه للتنجيز أو وجود شرط تعليق سابق أو لاحق حنث . 

و إذا قال لمدخول بها : كلا طلقتك فأنت طالق ء ثم قال لها : أنت طالق لم 
تطلق إلا طلقتين . ولو قال :كلا وقم عليك طلاقى مكان كنا طلقتك طلقت ثلاثا 

ولو قال لها ولحا ضرة ‏ :كلها طلقت ضرتك فأنت طالق . ثم قال : مثله 
لضرتها » ثم قال : أنت طالق للسخاطبة أولاً طلقت طلقتين وضرتها طلقة . و إن 
لم يقله إلا للثانية طلقتا طلقة طلقة . 

و إذا قال : إذا طلقتك طلاقا أملك فيه الرجمة فأنت طالق ثلاثا . ثم قال : 
أنت طالق طلقت ثلاثا . 

و إذا قال : إذا طلقتتك أو إذا وقم عليك طلاقى فأنت طالق قبله ثلاما » نم 


۳ 


قال : أنت طالق.ققال ابن عقيل : تعليقه باطل ولايقع سوى للنحز.وقال أنو بكر 
والقاضى : يقع تمام الثلاث من للملق ويَمو قول قبله . ١‏ 

و إذا قال : إذا أتاك طلاق.فأنت طالق . ثم کتب إليها : إذا آتاك کټای 
فأنت طالق فأتاها كتابه طاقت طلقتين . فان قال : أردت : فأنت طالق بالطلاق 
الأول دن . وف الحم مخرج روايتين . 

و إذا قال : إن حلفت بطلاقك فعبدى حر أو فأنت طالق . ثم قال : أنت 
طالق إن قت » أو إن تقوى » أو إن ل أقم » أو لقد قت وتحو مما فيه ممنى 
الكف أو الحث حنث . 

وإن قال : أنت طالق إن طلست الشمس أو قدم الحاج فليس مالف فلا 
محنث كا لو جز الطلاق . وقيل : هو حالف فيحنث . 

وإذا قال لمدخول مها : إن حلفت بطلاقك فأنت طالق » أوقال : إن 
كلتك فأنت طالق ثم قاله ثانيا طلقت طلقة . وإن قالة مالا طلقت ثانية . وإن 
قاله رابعا طلقت ثالثة . 

ولو قال ازوجتيه : إن حلفت بطلاقكا اتا طالقتان . ثم قاله ثانيً طلقت 
طلقة طلقة . فإن قاله ثالثا ولم يدخل بإحداها فقد بانت قبله . فلا يطلقان . فإن 
تزوج البائن ثم قال لها : إن قت فأنت طالق حينئذ طلقت طلقة . ولوأنى بكلما 
مكان « إن » طلقتا ثلاثا ثلاثا طلقة عقيب حلفه ثانيا وطلقتين لا “زوج البائن 


وحلف بطلاقها . 
ولو قال :كلا حلفت بطلا کا فإحداكا طالق وكرره ثلاثا أوأ كثر ل بقع 
به شىء . 


ولو قال لمدخول بهما :كلا حلفت بطلاق واحدة متكا فأتها طالقتان » ثم 
قاله انيا طلقتا طلقتين طلقتين . ولوكان الجزاء فهى طالق طالق أو فضرتها طالق 
طلقا طلقة طلقة ولو كان الجزاء فإحدا كا طالق وقم بإحداها طلقة وعينت بالقرعة 


ولوقال لإحذاما : إذا حلفت بطلاق ضرتك فأنت طالقء ثم قال مثله . 
للأخرى طلقت الخاطبة أولا . فإن أعاده ها طلقت الأخرى , 


فصل ف التعليق بالكلام والإذن والبر ونحوه 

إذا قال : إن كلك فلا فأنت طالق فكلمته فلم يسمع لنفلة أو تشاغل 
أوكاتبته أو راسلته حنث ما لم ينو غير ذلك ء وإن أشارت إليه فوجهان . 

وإ ن کله نوا أو سكراناً أوأصم محيث يسمع لولا المانع حنث . وقيل : 
لايحنث . وإن كلته میت أو مغمى عليه ء أو غائيا أو نانما قل ستيقظ لم ممن . 
وقال أبو بكر : حنث . 

وإن قال : إنكلتك فأنت طالق فتحقتى ذلك أو می حدشهالم تكن له 
نية . فإن قال : إن بدأتك بالكلام فأنت طالق . وقالت هى : إن بدأتك 
بالكلام فمبدى حر . فقد امحلت يعينه » ثم بعد أن بدأته حنثت و إن/بدأها 
حلت يمينها . | 

وإن قال لغير مدخول بها : إن كلتك فأنت طالق وكرره ثلاا . فقد بانت 
بطلقة ولم تنمقد ينه الثانية ولا الثالئة . قاله القاضى . وعندى تنعقد الثانية بحيث 
إذا تزوجها وكلها طلقت إلا على قول الْميمى يحل الصسفة مم البينونة . فانها قد 
حلت بالثالثة . . 

وإذا قال لامسرأته : إن کا زيداً وعمراً فأتها طالقتان ؛ وقلنا : لا حنث 
ببعض الحاوف عليه » فكلمت كل واحدة واحداً منهما طلقتا . وقيل : لايقم 
شىء حتى تسكلها كل واحد منهما كا لوقال : إن كلا زيداً وكلمتا عمراً . 

وإذا قال : إن خالفت أمرى فأنت طالق ء ثم نهاها غالفته ولا نية له حدث . 
«وقيل : لا حنث . وقيل : محنث إلا العارف مقيقة الأمر والنبى . 

وإذا قال : إن خرجت بغير إذنى أو لا بإذنى » أو حتى اکن لك فأنت 


— هويا — 


طالق . فأذن لها مرة رجت ثم خرجت بغير إذن طلقت . نص عليه . وقيل : 
لاتطلق . ولو أذن لها فل مخرج حتى نهاها ثم خرجت . فعلى وجهين . 

ولو حلف أن لامخرج إلى غير الجام إلا بإذنه رجت تريد الجام وغيره 
حنث » وإن خرجت له ثم بدا لها غيره . فعلى وجهين . 

وإذا قال : من بشرتنی منکن بقدوم أخى فی طالق فأخبرته به متفرقتان 
طلقت أولاهن قط إن كانت صادقة » وإلا فأول صادقة بعدها . ولوقال : 
أخبرتنى مكان بشرتنى . وكذلك عند القاضى . وقال أو الحطاب : يطلقن وإن 
كذبن . وعندي يطلقن مع الصدق » ولا يطلق بهن كاذبة . 

باب جامع الأعان 

برجم فى الأعان إلى نيسة الحالف إذا احتملها ثفظه . ولم يكن بها ظا 
ويقبل منه فى الحكم إذا قرب الاحتال من الظاهر . وإن قوى بعده منه لم 
يقبل . و إن 'وسط فروايتان . وقد سبقت مسائل مستندها ذلك . ولا ينفع الظالم 
تأويل يخالف الظاهى . فإن لم تسكن له نية رجع إلى سبب البين وما عيجها » 
ثم إلى وضع الأفظ شرعاً أو عرفا » ثم إلى وضمه لنة » لكن إن كان ممه تسيين 
قدم عليه على الأصح . فإذا حلف لظا مالفلان عندي وديعة وهى عنده ينفعه . 
فنوى غيرها أو نوی بم معنى الذى لم حنث . 

ومن حاف لا قضيت زيداً حقه فى غد وقصده أن لا جاوره » أو السبب 

ولو حلف لا يبيع عبده إلا بمائة فباعه بأ كثرلم محنث » وإن باعه بأقل 
حنث › وإن دعی إلى غداء خلف لايتغدى ل يحنث بغداء غيره . 

وإن لف لا يشرب له للاء من عطش يقصد قطم المنة حنث بأ كل خيزه 
واستعارة دابته وکل ما فيه سنته . 


ولو حلف لا يلبس من غَزهًا صد قطع منتها فباعه وانتفم بثمنه فى شراء 
ثوب أو غيره حنث . 

وإن حلف لاسرقت منى شيا غائته فى وديعة وقصده أو السبب أن 
لا مخونه حنث و إلا فلا . 

وإن حلف لايأوى ممما فى دار سماها بريد جفاءها ولیس للدار سيب هيج 
عينه فاوی ممما فى غيرها حنث . 

وإن حاف أن لا يفارق البلد إلا بإذن الوالى بريد مادام كذلك أو السبب 
يقتِضيه فعزل انحات عينه . 

وكذلك من حلف لا مخرج زوجته أو عبده إلا بإذنه ثم طلق وأعتق . 

ولو حلف لا يدخل الدار لظ رآہ فيهافزال » ثم دخلها حنث إلا أن ينوى. 
ما دام الظل فبا . 

ومن حلف لايضرب امرآته فخنقها أو عضها أو نتف شعرهاحنث. ويحتمل. 
أن لا محنث إذا لم ينو إبلامها . 

وإن حلف ليتزوجن عليها لم یی حتى يزوج بتظيرتها ويدخل بها . نص 
عليه . وقيل : يكنى العقد الصرحيح . كا لو حلف لايتزوج عليها . 

وإذا حلف ليضر بنه مأثة سوط لجمعها وضر به بها ضر بة لم يبر. ولوحلف 
ال أن لا مخيربه ولا يغمن عليه فسأله الوالى عن قوم هو متهم فبرأم وسكت 
عنه يقصد التنبيه عليه حنث . إلا أن ينوى حقيقة النطق والغمز . 

وإذا حلف لا يدخل دار فلان هذه فدخلها وقد صارت فضاء أوامسجداً 
أو ماما » أو باعها فلان . أولا لبست هذا القميص » مله سراويل أو رداء » 
أوعامة » أولا كلمت هذا الصبى فصار شيا أو زوجة فلان هذه أو ملوكه 
فلاا » أو صديقه فلانا فزال اللاك والصداقة ثم كلمهم . أولا أ کلت لر هذا 
الجل فصار كبشا . أو هذا الرطب فصار كرا أو دبسا.. أو هذا اللين فصار جي 


— VV —_ 


ونحوه . مم أ كل حنث فى ذل ك كله . إذا لم يكن نيةولاسبب مختص الال الأول 

وقال ابن عقيل : لا حنث . ولو حلف لايأ كلن من هذه البيضة أو التفاحة» 
ثم عمل منها تاطا أو شرابا بر" بأ كله منه على الأول دوت الثانى . وكذلك 
سائرهذه للسائل . 

فصل 

ومن حلف لا يهب لفلان أو لا دى له إلا لوم لهء أولا يتصدق عليه 
قعل ولم يقبل فلان حنث . ولو حلف لا يبيعه أو لا يؤجره أو لا بزوجه لم عنث 
إلا يقبوله . 

وإذا حلف لا يبيم أو ينكح ضقد عقداً فاسداً لم يحنث . وقيل : يحنث 
بالفاسد الختاف فى حته دون الجمع عليه 1 

ولو قيد يمينه مما بمنع الصحة كال الف لا يبيم الجر أو الل حنث لصورة 
المقد على أصح الوجهين . 

ومن حلف ليبيعن هذا العبد فباعه بقرض أو نسيئة ير" . وقيل : لا بير فى 
النسيئة حتى يقبض امن . 

ومن حلف لايصوم أو لا يصلى حنث بالشروع الصحيح عند القاضى 
وعندى بالفراغ . كا لو قال صوماً أو صلاة . وحنثه أبو الخطاب فى الصلاة 
باستكال ركمة . 

ولو حلف لا يتصدق على فلان فوهبه لم يحنث . وإن حلف لا يهبه حنث 
بأعارته دون الصدقة عليه . قاله أبو اللخطاب . 

وقال القاضى : محنث بالص_دقة دون العارية . و نحتث بالوقف عليه دون 
الوصية . وفى محاباته فى البيم وجهان ٠‏ 


ا 
فصل 

ومن حلف لا با کل الاسم فا کل ا أو داعا وگیدا أو عَالاً أو قلي 
أوقانسة أ وكرشا أُومْصْرَان أو كلية أو شَحْما أوشم ثور ونحوه أو إِليّةَ أو 
مرق الح لل محنث إلا أن يقصد اجتناب ادم . وإن أ كل للم السماكه 
أو ل مالا يؤكل جه . فوجپان . 

وإن حلف لايأ كل شحما فأ كل الحم لاحر وحده لإيحنث . وقالالخرقى 
يحنث . وإن أ كل بياض الم كثمين الظهر وحوه حنث . 

وقال ابن حامد : لا يحنث . لأن من حلف لا يأ كل الم محنث به . 

وإن حلف لايا کل رأسا أو بيضاً حنث بأ كل-رءوس الطير والسمك. 
و بيض السمك والجراد قاله القاضى . وقال أبو الطاب : لا حنث إلا برأس 
يؤكل فى المادة مفرداً أو ببيض بزائل باضه حيا . 

وإذا حلف لا يأ كل لبا فأ كل زيدا أو متا أ وكش أو أقطا أو جبتا ». 
أولا یا کل زيدا أوسمنا فا کل لبا . أو لا يأ كل بيضا فأ كل ناطفاً » 
أو لا يأكل تناح فأ كل من شرابه . أولا يأكل سنا فأكل خبيصا فيه سمن, 
لا يظبر فيه طعمه لم حنث . 

وإن حلف لايأ كل سويقا فأ كل حنطة يها حبات شعير فوجهان . و إن 
حلف لا يأ كل سويقاً أوهذا السويق فشربه » أولا يشربه فا کله . فروى 
عنه مهنا لا حذث . وقال المرقى : محنث . وفال القاضى فى الجرد : يحنث فى 
المين دون المطلق . وإن حلف لا يطعمه حنث بأ كله وشر به دون مجرد ذوقه . 

وإن حلف لا يشرب من دجلة أو البر فاغترف بإناء فشرب حنث . 
ولو حلف لا يشرب من الكوز فصب منه فى إناء وشرب لم محدث . 

وإذا حلف لايأ كل الفا كهة فأ كل تمر النخل أو الكرم أو سائر الشجر رطب 
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أو يابا حنث . وإن أ كل قثاء أوخياراً أوخضرا لم يحنث . وف البطيخ 
وجهان . وإن حلف لايأ كل رطا أو بسا فأ كل مذنباً حنث. وقال ابن عقيل 
لا حنث . ولوأ كل ترا > أوحلف لايأ كل مرا وأكل رطب أو برا 
أو دبسا| أو تاطا ل حنث . 

وإن حلف لا يأ كل أدما فأ كل بيضا أو شواء أوجبناً أو زيتونا حنث » 
كا يحنث باعخل واللين وکل مصطبغ به . وفى العر والملح وجهان . 

ومن حاف لا يشم الريحان فشم وردا أو بنفسجا أوياسينا » أولا يشم وردا أو 
بنفسجا فش دونهما أو ماء الورد حنث . وقال القاضى : لا يحنث . 

ومن حاف لا يلبس حليا فلبس حلى ذهب أو فضة أو جوهز حنث . وإن 
لبس عقيقاً أو سبحا ل محنث وإن لبس دراهم أو دنائير فى مرسلة : فوحبان . 

وإن حلف لا يدخل دار فلان » أولا يركب دابته أو لا يلبس ثوبه» ثم 
فمل ذلك فما استأجره فلان أو أجره » أو جمله لمبدم حنث . وإ ن كان فما استعاره 
فلان لم محنث وعنه يحدث بدخول الدار امستعارة . ْ 

وإن حلف لايدخل دارا فدخل سطحها حنث وإن دخلها والباب بحيث إذا 
أغلق كان خارجا منها فوجهان . 

وإن حلف لا يركب دابة عند فلان فركب دابة جعلت برسمه حنث . وإن 
حلف لا يدخل بابها غول ودخله حنث . 

وإن حلف لاأدخل يتا فدخل مسجدا أو ماما أو بيت شع رأو أدم » 
أو لا رركي فركب سفينة حنث . ومحتمل أن لا يحنث . وإن حلف لا يتسرى 
فوطىء أمة له حنث . وتقل عنه ابن منصورإن حلف وليست فى ملكه 
نكذلك . وإن حلف وقد ملكها حنث بالوطء» بشرط أن لا يعزل . 

وإن حلف لا يطأدارا فدخلما را كبا أو ماشيا أوحافيا أومنتعلا حنث . 

E‏ عب ور موي » أو لا يتطبر وهو متطهر أولا ينوج 
وهو متزوج فاستدام ذلك ل حدث 
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قال القاضى فى كتاب إبطال اليل : محتث . 
يدخل وإن حلف لا دارا وهو فيا » فل نحنث بالاستدامة إذا لم تكن له 

نية ؟ على وجبين . وإن حلف لا يدخل ييه بار ية فأدخل قصبا لذلك قنسجت 
فيه حنث . و إن طرأ قصده والقصب فيها . فعلى وجهين . 

ولوحلف لا يدخل على فلان فدخل فلان عليه فأقام مه فعلى وجبين . 

ولو حلف ليرحلن عن هذه البلدة أو الدار قفعل » فيل يحدث إن عاد إليها؟ 
على روايتين . 

ولو حلف لا يركب دابة وهورا كبها » أو لا ابس وبا وهو لابه » أو 
لا يسكن دارا وهو سا كنهاء أولا يسا كن فلاناً وهو مسا كنه » فاستدام 
ذلك حنث . فإن أقام هذا السا كن أو امسا كن لتقل متاعه أو لوف على 
نفسه من اروج حتى أمكنه ل يحنث » وإن خر ج دون متاعه وأهله حدث . 
إلا أن ودع متاعه » أو يعيره » أو بزول مله عنه بهبة أو غيرهاءأو تأبى امرأته 
أن مخرج ولا يمكنه إجبارها فلا حنث إذا خرج وحده » وإن تشاغل هو 
وفلان يبناء المحاجز بينهما وها متسا كنان حنث . وقيل : لا محنث . وإنكان 
فى الدار حجرتان تخت ص كل حجرة بباب وعمافق . فسكن كل واحد فى حجرة 
م يحدث . ولو حاف لا يسكن هذا البلد فخرج مته دون آهل ومتامه حنث . 

فصل 

وإذا حلف لا يكلم فلانا حيتأ ولم ينو شيثا فو ستة أشهر . نص عليه . 
وإن قال دهراً » أو عمراً أو زمانا » فب وكا مين عند القاضى . 

وقال أبو الطاب : هو لأقل ما يتناوله اللفظ . وكذلك عتده إن قال : 
بعيداً أو ملي . وجملهما القاضى فما فوق الشهر » و إن قال : الزمان» قب وكا لين 
عندها وعندى : هو للأبد .كا لوقال : الدهر أو العمر . وإن قل : شهورا ' 


حمل على ثلانة »كقوله « أياما » وقال القاضى : حمل على اثنى عشر شهرا . وإن 
قال: إلى الحصاد . فهو إلى أول مدته . وعنه إلى آخرها . 

و إن حلف لا کات فلانا حتی يكلسنى » أوحتى يبدأنى بالکلام شكلءا 
معا حنث . و إن حلف لا بدأته بالكلام فتتكلما معا لم يحنث 

ومن حلف لايتكلم ققرأ أو سبح » أو ذ کر الله لم يحنث ؛ وإن دق بابه 
ققال ( ادخلوها بسلام آمنين ) يقصد التنبيه بالقرآن لم يحدث . 

فصل 
فى انسیان وال كراه والتوكيل وتواع فلك 

ومن حلف لا يفمل شيا ضعله ناسيا لبينه أو جاهلا بأنه الحلوف عليه » 
كن حلف لايدخل على فلان بدأ فدخل بيتا هو فيه ول يل ء أولا يكلمه فلم 
عليه ولم يعرفه » أو لا يفارقه إلا أن يقبض حقه فاحتال به وفارقه ريظن أنه قد بر 
أو قبضه وقارقه رج رديا ونحوذلك . وعنه أنه يحنث . وعنه لايحنث . بل ينه 
باقية . وعنه حنث فى الطلاق والمتق » ولامحنث فى البين المكفرة . وهو الأصح : 
ولو فعله فى جنونه لم يحنث كالناتم . وقيل : ه وكالنامى . 

وكذلك من حلف على غيره ممن يقصد منعه » كالزوجة والولد وتنموها قممله 
ناسيا أو جاهلا ء هو على الروايات الثلاث . وإذا حلف لايكلم زيداً فسل على جمامة 
هو فيهم ول يمل » وقلنا : محنث النامى . فهل محنث هنا ؟ على روايتين . أسمهما : 
لابحدث . وإنعل به ولم ينوه ول يستئنه بقلبه ‏ فروايتان . أسمهما : يحنث . 

وإن حلف لايفمل شی ككلام زيد ودخول الدار وتحوه ففمله مكرها لم 
حنث . وعته يحنث . و يتتخرج أن لاحنث إلا ف الطلاق والمتق . ولو أدخل الدار 
محولا ولم يقدرأن عتنع لم يحنث . وإن قدر أن تنم فوجهان . وإن لم نحنثه فى 
حنثه بالاستدامة وجهان . ش 
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و إذا حاف لا فارقتك حتىأستوق منك حقّفهرب منه حتث . نص عليه . 
كقوله : لاافترقنا . وقال الفرق : لامحنث . وعندى : إن أمكنه متابعته و إمساكه 
فلم يفمل حنث و إلا فلا". وإن ألزمه الحا م بفراقه لفلسه خرج على روايتين . 
وإن حلف لايستخدم فلانا فخدمه وهو سا كت لم ينبه حنث . وقيل : لاتحدث. 
وقيل : إن كان مملوكه حنث و إلا فلا . 

ومن حاف لا يفمل شيا فوكل فيه قفمه وكيله حنث . وكذا إذا حلف 
لا يضرب عبده صرب اخ : 

ومن حلف على نفسه أوغيره من يقصد منسّه أن لايفمل شيا لم حنث يفمل 
بعضه . وعنه محنث إلا أن ينوى ججيعه . اختارها أو بكر . وذلك كن حلاف 
لا يشرب ماء هذا الإناء فشرب بعضه > أولا يلبس ثوبا من غزها أو نسجها 
أوشرائها ولبس 'ثوبا شاركت فى غزله أو نسحه أو شرائه » ولايبيع أمتعولايهيها 
فباع بعضها ووهب بعضها وما أشبهه . ولو قال : لا ألبس من غرطا فلبس ثويا 
فيه من لحا » أو لا 1 کل طعاماً اشترته فأ کل طماماً شاركت فى شرائه فقيل : 
هو على الخلاف . وعندى نحنث عل الروايتين هيا . 

و سسحت ا او 
واتار أبو يكر هنا أنه لابحنث ؛ ولو حاف ليدخلنها أو ليفملن كذا لم بيرحتى, 
يدخل يجسده كله ويفعل الس ی كله . 

وإذا حلف ليأ كان هذا الرغيف اليوم أو ليشر بن هذا الماء اليوم فعاف افاء 
والرغيف فيه حنث عقيب تلفهما . وقيل : فى آخر اليوم . وإن مات المالف فيه 
حنث فى آخخر حياته وقيل : لاحنث . ولو حلف ليفملن ذلك فى غد قتلف 
قبل الغد حنث فى الخال . نص عليه . وقيل : لاحنث إلا فى آلخر الغد . وقيل : 
لامحنث إلا إذا كان باخقياره فیحنث . وفى وقت حتثه الوجهان . ولو مات 
الحالف قبل الغدلم بحدث . 


وإن حلف ليفعلن ذلك ووقت أو أطلق فات الحالف أو تلفت المين قبل 
أن يعضى وقت يمكن قله فيه حنث . نص عليه . ويتخرج أن لا حن . 

وإذا حلف ليقضينه حقه فى غد ققبل مجيئه أرأه منه أو قبل مضيه أخذعنة 
عوضا أو مات ريه ققضاه لورثته لم حنث . وقيل : محنث . وقيل : لامحنث إلا 
مع البراءة أو الوت قبل الغد . 


كتاب الرجعة 


إذا طلق فى تكاح سمييح من دخل أو خلا بها دون ما بملسكه من عدد 
الطلاق بغير عوض فله رجعتها ما دامث فى المدة وإن سخطت . وقال أو بكر: 
لا رجعة باتخلوة من غير دخول . 

والذى علكه الحر ثلاث تطليقات . والعبد اثنتان. وعنه الثلاث ازوج الرة » 
وإن كان عبداً والاثنتان ازوج الأمة . وإن كان حرا . والأول : الذعب . 

وألفاظ الرجعة : راجمتها » وأرجعتها » ورجمتها » وارتجستها » ورددتها » 
وأمسكتها وحوها . فإن قال : تكحتها أو تزوجتها . فلى وجهين . 

ولا يصح تعليق الرجعة بشرط ولا يصح فى الردة . وقال ابن حامد : يصح 
موقوفا كالطلاق . 

ويباح له وطء الرجعية والخلوة بها والمسافرة بها » وأن تاز بن وتتشوف له . 

وتحصل الرجعة بوطتهاء ولا نحصل عباشرتها ولا نظر فرجها بشهوة ولابائلاوة 
بها . وعنه تحصل . تقلها ابن منصور فى اثلاوة . فاللمس ونظر الفرج أولى . وعنه 
لارجعة إلا بالقول » وأنه لايباح الوطء قبلها . 

فمل هذا : هل من شرطها الاشہاد ؟ على روايتين . وهل يازمه مر إن 
وطئها مكرهة ولم يراجم ؟ على وجهين . 


و إذا قال لها: راجمتك . فقالت: انقضت عدا قبل رجمتك . فالقولقوله. 
وقال الرق : قولهاء كا لو سبقته بدعوى الرجمة . فملى الأول : إن تداعيا مما 
هل يؤخذ بقوها أو بالقرعة ؟ على وجهين . 

وإذا راجمها فى المدة وأشهد بها و يمل حتى اعتدت ونكحت من أصابها 

ردت إليه » ول بطآها حتي تمتد من وطء الثانى . وعنه مى زوجة الثانى . وإن 
م يكن له بينة برجستها لم تقبل دعواه . . لكن إن صدقه الثانى وحده بانت منه 
وم تمد إلى الأول . وإن صدقته الرأة وحدها لم يقبل منها على الثانى د يلزمها 
للهر للأول . وقال القاضى : يلزمها . ومتى بانت من الثالى عادت إلى الأول بغير 
عقدل حديد . 

ومن استوق عدد طلاقه لم نحل له زوجته حى تعزوج بغيره ويمنأها وطأ 
مباحا فىالقبل . وإ ن كان مراهقا أوذميًا إذا كانت ذمية . وأدنى ما يكفى :تغييب 
الحشفة فيه عن انتشار » أنزل أو لم ينزل » أو بقدرها إن كان جبوبا . 

وتحلها الوطء مع الإتماء والجنون كالنوم . وقيل : لا يحلها . 

وإن وطثها فى حيض أو نفاس أو صوم أو إحرام أو نكاح فاسد غتلف 
فيه لم محلها . نص عليه . كالوطء في الردة . وقيل : محلا . 

وإذا كاز ل ند . نص عليه . وقيل : 
تحل . 

وإذا طلق العبد زوجته قا وباك تام الثلاث » وإن عتق بد 
طلقتين . لى روايتين. 

ولو علق الثلاث فى الرق بشرط فوجد وقد عتق ازمته.الثلاث . وقيل : 
تلزمه نتان وتيق له واحدة ٠‏ ش 

ومن غابت مطلقته الحرمة » ثم ذ كرت أمها تزوجت من أصابها وانقضت 
عدتها منه » وأمكرن ذلك : فله تكاحها إن غلب غلى ظته صدقها وإلا فلا - 
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وكذلك إن زوجت قاصراً وفارقها وادعت إصابته وهو بنکرها . 
ومن زوج مطلقته البائن دون عدده بعداليزوج من أصابها بنى على مأمضى 
من طلاقها »كا لول تازوج بعده . وعنه نستأنف العدد . 


کتاں الايلاء 


مولى : من امتنع محلفه من وطء زوجته مطلقا » أو مدة فو قأر بمة أشعهره 
فتملك فراقه . وذلك بستة شروط . 

أحدها : أن يحلف وهو زوج مكلف يتصور منه الوطء . وإ ن کان كافراً 
أوعبداً أو خصيا أو مريضاً يرجى برؤه . فلا إبلاء لصي ولا جنون ولا لعاجز 
عن الوطء تحب أو شلل به أو رتق بامرأة . وعنه حة إيلاثه ويفىء بالقول . ولا 
إيلاء لمن قال لأجتبية : والله لا وطئت فلانة » أو لا وطثنها إن تزوجتها مع ازوم 
الكفارة له بوطها » ويتخرج حة إيلائه كظهاره » ويتخرج حته بشرط 
إضافته إلى النكاح . كالطلاق فى رواية . 

الشرط الثالى : أن تحلف ,اله أوصفة من صفاته . فلا إيلاء بالحلف بغيره . 
وعنه يكون موليا بكل ین من'عةق وطلاق وظهار ونذر وتحر م مباح ونحوه . 
وعنه الإيلاء بالمين المسكفرة دون غيرها . وإذا على الإيلاء بشرط » كقوله : 
والله لا وطثتك إن شت » أو إن دخات الدار فوالله لا وطثتك» أو إن وطثيك 
فوالله لا وطئتك لم يكن موليا حتى يوجد الشرط . ويحتمل أن يحعل فى شرط 
الوطء مولياً فى الال . ولو قال : لاوطئتك إلا أن أن تختارى » أو إلا أن تشالى 
م يكن مولياً . وقال أبو الخطاب : إن لم نشأ فى الجلس كان مولياً . 

الشرط الثالث : أن محلف على ترك الوطء فى القبل بيمين مخصه أو يشل 
وغيره . إن قال : لا وطئت ف الدبر . أو دون الفرج لم يكن موليا . وإذا قال : 
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واه لا وطثتك أو لا جامعتك » أو لااضىتك » أو لا باشرتك أو لا لامسعك . 
أو لا باعلتك » أو لا قربتك . أو لا أتبتك » أو لالامستك؛ أو لا افترشتك 
أو لاغشيتك » أو لاأصبتك , أو لا أفضيت إليك» أولااغتسلت منك » ونوى 
غير الوطء فى القبل مما محتمله اللفظ : دين . وكان مولياً فى الحم . 

وسائر الأللفاظ الحتملة مثل: لاضاجمتك » أو لاقر بت فراشك » أو لاجممتنا 
مخدة وتحود لا يكون بها مولياً إلا بالنية . 

وإذا قال لنسائه الأر بع : والله لا أطؤكن » وقلنا حنث بوطء البعض » 
أو قال : لاوطات واحدة منکن »أو قال : كل واحدة منكن » کان وا من 
الجيع . فإن مانت إحداهن أو طلقها بق الإيلاء فى البواق . ولو وطلها حتث 
واتحل الريلاء من البواقى . وقيل : ببق الإيلاء لمن فى طلب الفيثة وإن 
لم يحنث بوطهن . وهو أصح . وإن قلنا : لا حنث بوطء البعض.فى الصورة 
الأولى : ضيه وجهان . أحدها : لا يكون مولياً حتى يطأ ثلا » فيصير حيتئذ 
موليا من الرابعة . والثانى : هو مول منهن فى الحال . فى هذا : إن طلق 
واحدة أو وطئها بق الاويلاء فى البواقى . و إن ماتت واحدة ليبق هن . ولا إيلاء 
على كلا الوجهين . ولو نوى فى الصورة الثانية واحدة بعينها اختصت بالإيلاء . 
وإن. نواها مبهمة عينت بالقرعة . وقيل : بتعيينه ‏ 

الشرط الرابم : أن يحلف على نركه مطلةا أوأ كثر من أر بعة أشهر . وعنه 
على أر بعة فصاعداً أو حمل غايته مالا يوجد فبها غالبا » كظهور عيسى أو الدجال 
أو جىء الثلج فى الصيف و نحوه . فان قال : والله لا وطنتك فى هذه البلدة . 
أو إن وطعتيك له عل صوام هذا الشرلم يكن مولي : 

قان قال : حتى يقدم فلان » أو حتى يأذن » أو جىء الطر وتحوه ممالا يغاب 
على الظن خاو المد منه فخات منه .فطل روايتين . 


وإن قال : حتى تحبلى وم يكن وطثها . أو وطتها و-مللنا ينه على حبل 
متجدد فهو مُول » وإلا فملى روايتين . وإن قال : لاوطئتك فى السنة إلا مَرَّة 
أو يومًا لم يصر ملا حي يطأها وقد بتى من السنة فوق أربعة أشهر . وإن قل : 
لا وطئتك سنة إلا يوماً فكذلك . وقيل : هو مول فى الال . 

وإذا قال : والله لا وطئتك أر بمة أشبر فإذا مضت فو الله" لا وطثتك 
ا 

الشرط الخامس : أن تنقضى أر بعة أشهر من وقت ينه وم تنخل بحنث 
ولا تكفير ولاغيره . وسواء aE‏ ن قبله أو من قبا 
أ ول يكن . وقيل : إن كان ذلك منها » رض و ونشُوز وصوامر فرض وإحرام 
وغيره لم تحسب عليه مدته . . وإن طراً بها استؤتفت عند زواله » إلا الميض . 
وفى النفاس وجبان . ويتخرج أن تسقط أوقات المنع منها ..ويبنى على ما مضى . 
و إن طلقها طلقة رجمية ى لمدة لم تقطعها مالم تنقض عدتها . نص عليه . وقيل : 
تقطعها كالبائنة . فإن عادت إليه بعقد بعد زواج أو قبله » أو برجعة إن قلنا : 
بانقطاع المدة » أو وقف بعد المدة » فطلق ثم راحم » وقلنا : له الرجعة : استؤنقت 
المدة إذا كان قد بق فوق أر بعة أشهر 

و يصح لإوبلاء من الرجمية كالظبار . وتحسب المدة من حين المين . وعنه 
لا يضح الإيلاء منها . 

ومدة إيلاء الرقي كالح . وعنه فوق الشهر ن كنصف مدة الر . 

الشرط السادس : أن تطلب المرأتحرة كانت أو أمة الفيئة ‏ وى الجاع 

بمد دفي من غير عدر . لفينئذ ومر بالطلاق. فإن طلق و إلاحبس وَضْيقَ 
عليه حتى بطل ارح لا جا ءا ارو ةا رالا بعر 


وتسكون الطلقة معهما رحعية )؛ وعنه بأئئة 5 وعنه رحعية اه من 


بلاک . فإن قال ل د ا 
أوأنام فانی ناعس ونحوه : سبل بقدر ذلك . وعهل الحرم حتى يحل . وامظا 
لطلب رقبة يعتقها ثلاثة أيام . ولاعبل لصيام الشهر بن . ا 
وتحتمل أن يقبل مته فيئة المذور . 

ومتى قاء المولى بالوطء امحلت عينه . وعليه كقارتها . وأدنى مايكفيه تغييب 
الحشفة فى الفرج . وإن وطىء فى الدير أو دون الفرج لم مخرج من الفيئة » وإن 
حن به حيث يدخل فى يمينه . ولو وطثها فى القبل وَطأ حرماً حيض أو صوم 
أو إحرام وحوه خرج به من الفيثة . وقال أبو بكر : لا مخرج بدكالتى قبلها. 

ولو جل فكفر ميته بعد للدة قبل الوطء لم مخرج من الفيثة . وقيل : مخرج 

ولو استدخلت المرأة ذ كره وهو نائم أو وطئها ناسيا أو فى حال جنونه . 
وقلنا : لا يحنث خرج من الفيئة . وقيل : لا مخرج . وإذا لم يف المولى وأضته 
المرأة سقط حقها . وقيل : ها أن تطالب بعد . 

وإذا ادعى أن الدة ل تنقض أوأنه وطثها وكانت ثيب فالقول قوله مع جنه 
وعنه بلا مين . وإن كانت بكرا فشيدت امرأة أنها عذراء فالقول قوها . 
وإلا فالقول قوله . 

وإذا كان بالزوجة مايمنم الوطء من مرض أو إحرام أوصوم فرض وبحوه 
لم غلك طلب الفيئة حت يزول . وإن کان بالزوج ومدته تطول 2 أن يؤء بلسانه 
فيقول المجبوب ونحوه : لوقدرت لجامعتها . ويقول الريض ونحوه : متى قدرت 
جامعتها . ثم متى قدر ازمه و إلا طلق . وعنه فيثته بلسانه أن يقول : قد. فت 
إليك .ثم لايلزمه شىء إذا قدر . رواه عنه مهنا . ولا حث بفيئةاللسان . 


لاوم — 


كتاب الظهار 

الظهار حرم . ويصح من كل زوجيصح طلاقه حتى الذمى . وقيل : لايصح 
ظبار الصبى ولا إيلاوه . وإن سمحنا طلاقه . 

والظهار : أن شب زوجته أو بعضها بظهر من حرم عليه أبدأ من تسب 
أو سَبِبٍ أو عضو منها . فيقول : أنت عل كظهر أمى » أو كبطن أحتى » 
أو كوجه حماتى » أو يدك أوظهرك على كيد خالتى أو ظهر عنتى أو نحوه . 

فإن قال : أنت عل كأمى أو مثل أى فهو مظاهر . إلا أن بريد في السكرامة 
فيد . وفى الحسك على روايتين . ولول يقل « على”» لم يكن مظاهراً إلا بالنية . 
وإن قال : كظهر أبى أو أجنبية فمو مظاهر . وعنه ليس بمظاهر» بل عليه كفارة 
بين . وعنه : لا شىء عليه . وعنه مظاهر فى الرجل دون الأجنبية . 

وإن قال : كظهر المبيمة . فبل هو مظاهر ؟ على وجهين . 

وإن قال : أنت ع لكالجر والميتة والدم فمنه أنه ظهار . وعنه أنه بمين إلا أن 


ینوی به طلاقا أو ظباراً فیازمه ما نوی . 
وإن قال : آنا عليك كظهر أبى أو حرام ونوى به الظبار فبل هو مظاهر ؟ 
على وجهين . 


ولا ظبار من أم ولده أو أمته . وعليه به كفارة مين . نقله عنه جماعة . ونقل 
عنه أبو طالب : عليه كفارة ظهار . ويتخرج أن لا يازمه شىء . 

وإذا قالت الزوجة لزوجها : أنت على" كظور أبى فليست مظاهرة . وعليها 
كفارة الظهار والمكين قبلها. وليس ها ابتداء القملة والاستمتاع . وعنه لا يجب 
إلا كفارة ين . وعنه لا ثىء علا . 

وإن قالت قبل النكاح : إن تزوجت فلانا فهو عل“ كظهر أبىكان ظهاراً 
وعلمها كفارة . نص عليه فى رواية أبى طالب . 


ذاه # لم 


وإذا قال لأجنبية : أنت على كظهر أنى أو علقه بتزوجها ء ول يطأها إن 
تزوجها حتی يكفر . نص عليه . وقيل : لا يصح كالطلاق . وإن قال : أنت 
على حرام فكذلك إن أراد فى كل حال » و إلا فلاشىء عليه . 

و يصح الظهار معلقا بشرط » وء قتا بوقت » محيث إذا انقضى الوقت زال 
الظبار . و إن أصالها فيه لزمته كفارته . 

وإذا قال : أنت على كظهر أنى إن شاء الله لم يلزمه شىء . نص عليه . 
وقال ابن عقيل : هو مظاهر » وإذا كرر ظهار زوجته فكفارة واحدة . وعنه 
کفارات » مالم ينو التأ كيد والافهام . 

وإن ظاهر من نساله ازمته كفارة إن كان بكلمة . و إلا فكفارات . وعنه 
كفارة فيهما . وعنه كفارات فبهما . وعنه إن كان بکلات فحالس فكفارات 
وإلا قواحدة . 

ورم قبل التكفير وطء المظاهر مها دون الاستمتاع عمادون الفرج . 
وعنه تحر يمها . وعنه لا بحرم منها نىء على من كفارته الاطمام . 

ولا تثبت الكفارة فى الذمة إلا بالو ء » وهو العود . ويلزم إخراجها قبله 
عند المَرْم عليه . هذا نص أمد . وقال القاضى وأصحابه : الود نفس المَرْم . 

ونستقر الكفارة به حيث لو مات أحدها أو طلق بعد العم وقبل الوطم 
ازمه التسكفير عتدم . وعلى المنصوص لاشیء عليه . ولو وطنها فى حال جنونه 
ازمته الكفارة . نص عليه . 

ومن بانت منه زوجته قبل العود ثم تزوجما فالظهار بحاله . ولو كانت أمة 
فلکہا بشراء أو غيرم فالظبار محاله . ولا يباح وطؤها إلا بكفارته . وقال 
أبو بكر : محل له وطؤها وعليه كفارة ععين» ورسقط ظهاره ذلك . ويتخرج أن 
تحل له علك الهين بلا كفارة مع عود الظبار لو عتقت أو بيمت ثم تزوجها . 


سه س 


باب حكم كفارة الظبار 
وما فى معناها . وهن" أر بع 

كفارة الظهار » وهي : عتق رقبة . فإن لل يحد فصيام شهر ين متتابمين 
إن م يستطع فإطعام ستين مسكيناً . وكفارة التتل وهى : كذلك . وعنه 
لا إطسام فيها . وكفارة الوطء فى رمضان . وكفارة المين . وها مذ كورتان 
فى موضعيهما . 

فإن عجز عن السكفارة بقيت فى.ذمته إلى أن يقدر . إلا كفارة رمضان 
فى رواية فد ذ كرت . وقيل يسقط الجيع بالعجز . والأصح التفرقة . 

ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه حصيلما بشن مثلها فاضلا عا 
يحتاج إليه من مسكن وخادم وم ركوب وعروض بذلة وثياب تجمل وكتب ع 
ووفاء دن وكفابة داعة له ون عونه . وعنه لا عاتم" ادن الكفارة . 

ومن لم جد رقبة إلا بزيادة مجحفة فوق تمن المثل لم يازمه شراؤهاء وإن 

كانت لا عفان مثلہا ولا حف بها فوجهان . وإن كان ماله غائها وأمكنه 
شراؤها بنسيئة لزمه . فإن لم تبع إلا بالنقد جاز أن يعدل إلى الصوم كالمادم . 
وقيل : لا يجوز إلا فى الظهار خاصة إذا رجا إعام الصوم قبل حصول الال . 
ومن وهبت له رقبه لر يلزمه قبوطا لذلك . 

ومن ازمته الكفارة وهو موسر بالعتنى ثم أعسر ل يزه سواه و بق فى ذمته 
إلى ميسرته . فإن لزمته وهو معسر أجزأه الصوم . وإن أيسر فيه أو قبله . وعنه 
إن أيسر فيه أجزأه . وإن أيسر قبله لزمه العتق . وقيل يلزمه التق فى الخالين . 
وإذا تكلف الحتق من فرضه الصوم أجزأه . وعنه فيمن حنث وهو عبد ثم 
ّى وبر لم يحزه غير الصوم . وخركج أبو الطاب فى الحر العسر مثله . وفرق 
الحرق بنهما. 


س ۷ س 


ولا يحزىء فى عتق الكفارات ونذر العتق المطلق إلا رقية مؤمنة . وعنه 
محزىء الكافرة فيا سوى كفارة القتل . ولا مجزيء إلا رقبة سليمة من الميوب 
الضرة بالعمل ضرراً ينا كالممى وشلل اليد أو الررجل أو قطعبما أو قطع للإصبع 
الوسطى أو السبابة أو الإمهام أو غل من الإإسهام » أو قطم االحنصر والبنصر من يل 
واحدة . فإن فطعتا من یدن ا 

ولا مجزیء مريض مأیوس منه » ولا نحيف عاجز عن العمل ولا جنين 
وإن ولد حي > ولا منقطع خبره » إلا أن يتبين حياته » ولا جنون مطبق. 
الجنون » ولا أخرس به صم » أو لا تفهم إشارته . 

و يحزىء الجدوع الأنف والأذن والججوب والح والأعرج يسيراً ,. 
والخنوق أحيانا » والأخرس الذى ينه" وم بالإشارة » والأصم والأعور ». 
وعنه لا حزىء الأعور . 

ولا حزیء من ستق عليه بالك » ولا من علق عتقه بصفة ثم نواه عند 
وجودها . فإن نج عتقه الكفارة قبل وجود الصفة » أوعاق عتق ابتداء عليها 
أجِرأء . 

ويجزىء الْمَدَير والجانى وإن قتل فى الجنابة » والأمة الحامل وإن استثتى 
هلما » وولد الزنا والصغير . وعته لا يحرىء من له دون سبع ستين حيث إعتبر 
الإيمان . ولا مجزىء من اشتراء بشرط العتق » ولا أم الولد على الأصح فما 

ويجزيء عتق المكاتب . وعنه لا يحزىء . وعنه إن ل يود e‏ 
أجرأه . وإلا فلا . 

وإذا أعتق شرکا له فى عبد وهو معسر ثم اشترى باقيه فأعتقه أسجزأه إلا على 
قولنا بالاستسعاء . و إن كان موسراً ونوا كله عن السكفارة لم يجزه . نصعليه . 
وكان كن أعتق نصف عبد . وقيل : زه . 

وإذا أعتق نصفى عبدين أجزأه عند المرقى » وعند ألى بكر لايجائه وقيل: 


إن كان باقههما حراً أو أعتق كل واحدمنهما عن كفارتين أجزأه »> وإلا فلا - 
وهذا أصح . 

ومن ازمه صوع متتابع فى كفارة فتخلله شهر رمضان ء أو فطر عيد » 
أو فطر لمرض أو حيض أو نهاس أو جنون أو | كراه أو نسيان كن وطىء 
كذلك » أو خطأ کن أ کل يظنه ليلا فبان نهاراً » أو مرض مخوف » أو قطر 
حامل أو مرضع خوفاً على أنفسهما لم ينقطم التتابم . ولو صام لميرها أوأفطر 
لغير عذر ازمه أن يستأنف . ولو أفطر لعذر مبيح كالسفر وللرض غير موف » 
أو أفطرت حامل أو مرضغ لتضرر ولدها . فل وجهين . 

و إذا أصاب المظاهس منها ليلا أو مهاراً انقطم تتابمه . وعنه لا ينقطم بوطنها 
ليلا ولا نباراً ناسا » كوطء غيرها . 

ولا يحوز أن يمطى طمام كفارة الا لمن يعططى من الزكاة لحاجته . كالنقير» 
وابن السبيل والغارم لمصلحته » والمكاتب الكبير والفقير سواء . وعنه لا يسملى 
مكاتبًا ولا طفلا لم يأ كل الطمام ء و إن أعطيا من الزكاة . و إِذا ردد الاطمام 
على مسكين ستين يوما » أو عشرة في كفارة المين . فنه يحرثه . وعنه لابجزئه . 
وعنه إن لم جد غيره أجزأه وإلا فلا . وهوظاهى الذهب . وإنودفع إلى مسكين 
فى يوم من كفارتين أجزاء وعنه لاحره إلا عن واحدة . ولامجزىء فى الكفارة 
غير أصناف الفطرة الحسة . وعنه تجرىء فا من البز رطلان بالعراق لكل 
مسكين . وعنه حزیء كل ما کان قوت للبلد . 

وإن أخرج القيبة أو غدى للساكين أو عشام : مزه . وعنه مايه . 

ولا حزىء التكفير إلا بنية . فإن زمه كفارة واحدة لم يأزمه تعيين 
السبب . فإن عينه تمين عا لا تداخل ينهما محيث إذا أخطأء لا جره . 

وإن زمه كفارا تأسبامها من أجناس »كظبار وقتلٍ وإقساد صوم فأعتق 


سس ع يه س 


رقبة عن أحدها ولم يعينه لم جنه عند القاضى . وقال غيره : يحزئه »کا لو كانت 
من جنس ¢ ولا تداخل فہاء وهو الأصح : ولواكانت الأسباب من جنس 
يتداخل فنوى بكفارته واحداً منها مبهما أو معينا أجزأت عن الكل وإن غاط 


فى لعيينه . 
إذا قذف اللكلف بالزنا حصنا جلد إن كان حرا ثمانين جلدة » وأر بمين 
إنكان عبداً . والمعتق بعضه بحسابه فى ظاعى كلامه . وقيل : هوكالعبد . و إن 
قذف غير الحصن عرز . ولا يَحَذّ وال لولده فى القذف . 
ا حر مسل عاقل عنهيف عن الزنا يجام مثلهُ . وفى اشقراط 
سلامته من وطء الشمهة وجهان . وى اشتراط باوغه روايتان . 
فإن قال لمحصئة : زس وأنت صغيرة » فإن سره بصغر لدون نسع 
سنين لم َد . وإلا خرچ على الروايتين - وإن قال : زنبت مكرهة يُحَد . 
وإن قذف جهو وادعى عدم معرقتها » قأنكرته ولا يبنة فروايتان . وكذلك 
الروايتان إن قال رة مسامة : ر نبت وأن تكافرة » أو أمة» ول يثبت أنها كانت 
كذلك بل أمكن . فإن قلنا : لا َد » فقالت : أردت قذفى فى الحال 
فأنكرها فعلى وجبين . ولو طالبته بقذف سابق » فقال :کات فى الصغر 4 
أو الشرك ؛ أوالرى وقد ثبتاء فالقول قوله . 1 
ومن قذف أمة أو ذمية لها ابن أو روج مسلمان فپل بُح ؟ على روايتين. 
ومن قذف َمْسا فى الظاهى فل َد حتى زال إحصانه حُد قاذفه » إلا أن 
يثبت تقدم امز يل على القذف بإقرار أو بينة فلا يح . 
والقذف حرم إلا فى موضمين . 
أحدما : أن يرى امرأته تزنى فى ہر لم يصبها فيه فيسلا ثم تأتى بود 


Q0 —‏ لد 


يكن أنه من الزانى » فيلزمه قذفها وننى ولدها » وكذلك إن وطنها فى طهر زنت 
فيه » وقوى فى ظنه أن الولد من الزانى » لشبهه به أو لتكونها لاتحمل من 
مائه » أوغيره من القرائن . 

الثانى : أن يراها تزتى ولا تلد » أو تلد مالا يغلب على ظنه أنه من الزنا» 
أو نستفيض زناها فى الناس » أو مخيره به ثقة لا يتهمه » أو برى رجلا معروقاً 
بالأنجور عندهاء فيباح قذفها ولا تحب . فإن أتت بولد أسود وها أبيضان » 
أو يعكسه : لم يبح ميه نجرد ذلك إلا مع القرائن . وقيل : يباح . 

وألفاظ القذف صر بحة وكنابة . 

فالصربحة نحو : يازانى » ياعاهر» قد رت . فإن قال : أردت يازانى المين 
يا عاهر اليد وحوه لم يقبل . وإن قال : يا ممفوج يالوطى فهو صرح » إلا أن 
يقول : أردت أنك تعمل عمل قوم لوط غير إتيان الد كران فوجهان . وقال 
٠‏ المرق : إن قال : أردت أنك من قوم لوط لمحد . 
وإذا قال : لست بولد فلان فقد قذف أنه .. وإن قاللولده : لست بولدى 
لم يكن صرعا بقذف أمه . نص عليه . وقيل : هوقذف ها . وإن قال : 
أنت ای الناس » أوزنت يداك أو رجلاك » أوقال ارجل : يا زانية » 
أو لامرأة : يا زانى : فهو صر ع" ى ف وقيل : هو كنابة . 
وكذلك إن قال : أنت أزتى من فلانة . فإن قلا : هوصريح فقى فلانة 
وجبان . و إن قال : ز نأتف الجبل . فقال أبو بكر : صريح . وقاله ابن حامد : 
إن كان يعرف اللغة وقال : أردت الصعود فى الجبل : قبل منه » فعلى قوله : 
إذا لم يقل فى الجبل فيه الوجبان . ْ 

وأما السكتاية: فكقوله لامرأته : قد فضحتيه » أوتكسْت رأه » أوأفندت 
فراشه » أو يافاجرة » با قحّبة ياخبيئة » أو لمن مخاصه: احلال ابن الملال مايعرقك 


الناس بالزنا » أو يقول لمر ہی“ : با فارمئيا قبطى يارو" وتحوه . فهذه كناية إن 
ره بنير القذف قبل . وعنه لا يبل إلا يقر ينة ظاهرة فى صرفه . 

وإن قال : أخيرنى فلان أنك زنيت وكذيه فلان أو مم رجلا يقذف رجلا 
فقال : صدقت » خرج على الروايتين . وإن قال : صدقت فما قلت قفيه وجهان 
وقيل : هو قذف وجها واحدا . 

وإذا قذف أهل بلدته أوجماعة لا يتصور الزنا منهم عادة عزر به ولم محد » 
وكذلك إن قال : ماأنت ابن فلانة . نص عليه . وكذا قياسه . من قذف 
الجبوب . وللنصوص عنه : أنه محد . 

ولو قال لرجل : اقذفنى فقذفة عزر . وقيل : محد . 

ومن قال لامرأته : يا زانية » ققالت : بك زنيت سقط عنه حتها بتصديقها 
ول تكن قاذفة . نص عليه . ونص فيمن قال ازوجته : زنا بك فلان أنه قاذف 
ها ء فتخرج المسألتان على روايتين 

ومن قذف له موروث حو لم يكن له أن يطالب فى حياته بموجب قذفه . 
قان مات فقذ طالب أو قلنا يورث مطلقا للوارث بصفة ما كان للموروث اعتباراً 
باحصانه . و إن قذف له موروث ميت فله حد القاذف بشرط إحصانه » وإن لم 
يكن الوروث محصنا . وقال أبو بكر : لاحد بقذق ميت . والأول : أصح . 

ر يبت حت قذف اليت والقذف الموروث ليع الورثة » حتى الزوجين . نص 
عليه . وقال القاضى فى موضم : مختص به من سواها . وقيل : مختص العصبة . 
ومن عق عنه منم قام به من بق كاملا . 

ويسقط حد القذف بالمفو عنه . نص عليه . وعنه ما بدل على أنه لابسقطء 
بل له العود إلى طلبه . ولا يستوق بدون الطلب رواية واحدة . 

ومن تاب من قذف إنسان قبل علمه به فهل يشترط لتو بته إعلامه والتحلل 


منه ؟ عل روایتین . 


ومن قذف أم نې صلى الله عليه وسل قتل مسلا كان أو كافراً . 

ومن قذف الجاعة رعق لخد واج إذا طالبوا مفترقين دود » وإلا 
فواحد ٠‏ ومن قذفهم بكلمات حد لكل واحدٍ حا . وعنه إن طالبوا مجتمعين» 
هد واحد . 

ولو قال لزوجته وأجنبية زنتها تعد الواجب هنا ول يتداخل . نص عليه . 
وقال أصحابنا : إذا لم يلتعن فهو على الروايات فى التداخل . 

ومن حد لقذف ٢زا‏ أو لاعن إن كان زوجا ثم أعاده عزر . وعنه محد » 
ولا يلاعن على الروايتين جميعاً . 

وإذا قذف من ثبت زناها بإقرار أو يينة عزر وام يلاعن لدرئه إن كان زوجا. 
فصل فى الاعان 

ومن قذف امرآنه بالزنا وم تصدقه ازمه ما يازمه بقذفها أجنبية من حد أو 
تعز ير . لکن له إسقاطه باللعان حيث يصح . 

ولا يصح اللعان إلا من الزوجين المكلفين » سواءكانا مسلمين أو ذميين 
أو رقيقين » أو فاسقين » أو أحدها كذلك . وعنه لايصح إلا من مسلمين حر ن 
عدلين . وعنه لايصح إلا بين الحصنة وزوجها الكلف . 

فعلى هذا لا لمان فى قذف بوجب التمر بر . وعنه لا لعان بقذف غير الحصنة 
إلا لولد بريد نفيه . 

و إذا قذفها ثم أبانها ء أوقال لحا : أنت طالق يا زانية ثلاثا لاعن .کا( 
يبنهاء وإن قال : أنت طالق ثلاث يازانية » أو أبانها ثم. قذفها بزنا فى الزوجية 
أو العدة أو قذف من تزوجها تكاحاً فاسداً . فإ ن كان نم" ولد بريدنفيه لاعن . 
و إلا فلا ومن قذف زوجته بزنا قبل النسكاح لم يلاءن . وعنه يلاعن . وعنه 
لا لاعن إلا ولد ينفيه . 

ولا يصح اللعان إلا محضرة الماك أو نائبه . 


,-_ 
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وصفه : أن يبدا الرجل فيقول أر بح مرات « أشهد بلله لقد زنت زوجتی 
هذه » و يتور إلا . وإن لم تكن حاضرة شماه وتسَبها » ثم يةول فى الخامسة : 
« وأن اعنة الله عليه إن كان من الكاذين » ثم تقول هی أر بع مرات « أشهد 
باه لقد كدي فما رماتى به من الزنا » ثم تقول فى اللحامسة ان 
علمبا إن كان من الصادقين » . 
و ادا قذقيا برحل بعينه سقط حدها يلمانه . 
إذا بدأت باللمان قبلهء أ و نص أحدهما شيئاً من الألفاظ الجسةلم / يعمد ل 
e‏ لفظة « أشمد » قم أو اعا r‏ 
« الغضب » بإلسخط . فعلى وجهين . ولا يصح اللعان غير لسان العر بية إلا لمن 
لم يحسنها . وقيل : إن قدر على تمامها ازمه . 
ويصح لعان الأخرس بإشارته » أو كتايته إذا فهمت » وفيمن اعتقل لسانه 
واس من نطقه وجهان . 
والسنة : أن يتلاءنا قياما بعحضر جماعة فى الأوقات والأما كن الْمَظَمّة»وأن 
دما عند الخامسة»و ويضم رجل يده على فم الرجل . وآمرأة يدها على فللرأة ويقال: 
اتق الله » فإنها ألو - جبة وعذاب الدنيا أعون من عذاب الآخرة . 
ومتى كانت المرأة خفرة بث الماک من يلاعن هما . 
ومن قذف E‏ أن يغرد كل واحدة بلءان . وعنه يحزئه لمان واحد . 
فيقول « أشهد بال إنى لصادق فيا رک به رن الإنا » ثم تقول كل 
واحدة « أشهد بالل ل . وعنه 
إن كان القذف بكامة واحدة أجزأه لمان واحد. و إلا لزمه الإفراد . 
وإذا قذفها وانتنى من ولدها ل ينتف حتى يتناوله الامان إما صرحا كقوله : 
2 أشيد اين لقد رنت وما هذا الولد ولدى » وتقول ھی بالمكى 


س 


. و إما تضميناً 


بأن يقول من قذفها بزنا فى طهر لم يصبها فيه » وادعى أنه اعتزها حتى ولات : 
« أشهد باللہ إنى لصادق فيا ادعيت عليها » أو فما رميتها به من الزنا » وتحوه . 

وإذا تم“ تلاعنهما أفاد ششين : الفرقة هما » وانتفاء الولد امن فيه . وعنه 
لايفيدهما إلا حك الما » وعنه لايفيد الفرقة حتى يفرق الا . فإذا فرق انت 
الولد . وهو اختيار الحرق ويتخرج أن ينتنى نسب الولد جرد لمان الزوج . وتقع 
الفرقة هما فسخا متأبد التحريم . وعنه إن أ كذب ننسه حلت له بسكا 
جديد » أو بملك بين إن كانت أمة . 

فعلى الأول . وهو الذهب ‏ متى وقم اللمان بعد اليبنونة » أو فى نكاح 
فاسد » فهل يفيد الحرمة المؤ بدة ؟ على وجهين . 

وإذا !اتسن الرجل ونسكات عنه المرأة حبست حتى تقر أو تلاعن . وعنه 


وإن مات أحدها قبل تلاعنهما أو قبل تمامه ورثه الآخر eb‏ اللعان إلا 

من الزوج 0 . نص عليه. 

وقيل :انی عنه يلمانهوحده . ا نکان فى صورة موتها قد أ كل » ولا 
تَسَسَه أو ابتدأه ذلك . وإذا مات الولد ل عنع موته من لعانمهما وثفيه . 

وإذا قال ازوجته : ليس ولدك هذا منى » ول مجمله قاذفا ؛ أو قال معه « ولم 
زی » أو لا أقذفك أو وُطنْت بشيهة > أو مقهورة لنوم أو إنماء أو جنون أو 
إکراه. ففیه روايتان منصوصتان . 

أحدها: لالمان محال ويازمه الولد » وهى اختيار المرقى . 

والأحرى : له أن يلاعن بف الولد » فينتنى عنه بلعانه وحده . وهى أصح 
عندی . 

وإذا قذف زوجته فسكتت » أو أعفته عن المطالبة » أو صدقته مرة أو مراراً 
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زت قبله » أو وهى خرساء أو ناطقة ثم حرست ول تفهم إشار تما > وهتاك ولد 
بريد تفيه : فلا لعان يحال. ويازمه الولد على أ كثر نصوصه . وقيل :له أن يلتعن 
وحده لنفيه » وهو قياس الرواية الثانية فى التى قبلها . 

ولا يصح استلحاق الجل قبل وضعه » ولا نفيه » ولا اللعان عليه . لكن 
إن قال : هو من زا لأَعَنَلدَرْء اتلد » ول يتف به إلا أن يصف زناً يازم مته 
تفيه كن ادعى زناها فى طهر لم يصبها فيه > واعتزها حتى ظبر اما ثم لاعنها 
لنلك » ثم وضمته دة الإمكان من دعواه فإنه يتتفى عنه . ولو زال التكاح بلعان 
م يتتف الجل » أو المولود به لمدم دخوله نيه » قله نفيه بلمان آآخر قولا واحدا . 

ويشترط لنتى ااولد باللعان أن لا يتقدمه الإقرار به » أو مايدل عليه . قأما 
إن أقر يه أو بتوأمه أو فاه وسكت عن توآمه » أو هُنىء به فسكت أو أَمْنَ على 
الدعاء به » أو أخر نفيه مع إمكانه رجاء موته : لقه تسبه » ول يلك نميه . 

وقيل : له تأخير نفيه مادام في مجلس علمه . فإن قال : لم أعل به » أو بان لى 
نفيه » أوبان الننى على القول وأمكن صدقه قبل . و إلا فلا . وقيل: لايقبل من 
غير القريب العهد بالاإسلام سوى عدم العم به - 

و إن أخر البنى رض أو حبس أوغيبة أو أمر ينم ذلك لم سقط فيه . 

وإذاأ كذب سه بعد فيه لحقه نسبه » وحد لقذف الرأة إن كانت 
محخصنة . وإلا عزّرٌ وإ ن كان قد لاعن . ولو استلحقه ورثيه بعده » وقد تاه 
باللعان لم يلحق به . نص عليه . وقال القاضی : يلحق به . 

وإذا ننى من لا علك فيه وقال : هو من زنا زمه المد . وهل له إسقاطه 
باللعان ؟ على روايتين . 


د 
باب ما يلحق من النسس وما لا يلحق 


بن أن ريه وار بلحت إلا إن أسكن أنه منه » وإذا ولدته بعد ستة 
أشبر منذ أمكن اجتاعه بها . وقيل : جاوزة أ كثر مدة الجل منذ أبانها وهو 
من یولد لله : ته نسبه مالم يتفه بلعان » ومع ذلك لا حک ببلوغه إن شك فيه 
به ولا يستقر به مهر ولا تلبت به عدة ولا رجمة . وقال أبو بكر + لا يلحق نسبه 
عن ل يعم باوغه . ونقل عنه حرب فيمن ظلق قبل البناء وأتت بولد فأتكره » 
شن ع نان 

و إذا ولدته لدون ستة أشهر منذ تزوجها » أو لأ كثر مدة الجل منذ أبائها ؛ 
أو أبانها حاملا فولدت ثم أَنَتْ بآخر بعد سعة أشهرء أو تزوجها محضرة الما © 
ثم طلقها فى المجلس » أو تزوجها و ينما مسافة لابصل إلا في الدة التي ولات 
فيهاء أوكان الزوج صبيًا له دون تدم سنين . وقيل : عشر سئين . وقيل : اثنتق 
عشرة » أو بالقاً لا يمزل للاء لحب أو لصا أو لالم ياحقه نسب . وى 
انقضاء العدة به منه خلاف سند كره . 

ومن أقرت بانقضاء عدتها منه بالحيض أو غيره » أو سريته المتقة بانقضاء - 
استبراء المتق » ثم أتت بولد لا كارن سفة اشرو بعده لم يلحقه . وإن كان 
لدون ذلك لقه . 

وإذا ولدت الرجعية بعد أ كثر مدة الجل منذ طلقهاء ولدون ستة أشهر منذ 
أخبرت «انقضاء عدتها » أو لم تخير باّضائها أصلا . فهل يلحقه نسبه ؟ على 
روايتين . 

ومن بلغپا موت زوجها فقضت العدة ثم تزوجت ف شا ولدته عند الثاتى لستة 
أشهر فصاعدا منذ تزوجها لق به خاصة . نص عليه . 


ومن اعترف وطء أمته ف الفرج أو دونه وأطلاق . فأتت بولد لدة الامكان 


لد ب 1 خت 


لقه نسبه إلا أن بدعى الاستيراء . وهل يحلف ؟ على وجهين . فإن قال الواطىء 
دون الفرج : لم أنزل أوعزل ناحية . قبل يلحقه ؟ على روايتين . 

و إذا أقر بوطء أمته مرة » ثم ولدت لأ كثر من مدة الجل . فهل يلحقه ؟ 
على وجهين . وإن ولدت منه أولا فاستلحقه لم يلحقه ما بعده إلا باقرار مستأ نف 
وقيل : يلحقه . 

ومن أقر بطفل أو جنون يحبول النسب أنه ولده أمق بهءرجلا كان أو امرأة 
حتى لو کان ميتا ورثه . وعنه إن كان للمرأة زوج لم يلحق بها لحق . ومتى كان 
القر عبداً أوكافراً ألمق به نبا لا رقا ولا دينا إلا ببينة توجب ذلك . 

وإن ادعاه اثنان ولا فراش فهو لأسبقهما دعوة مالم يكن للآخر يبنة فيكون 
له . وإن ادعياه مسا ولأحدها ببنة قدم بها . و إن نساويا فى البينة أو عدمها عرض 
معهما أو مع أقار هما إن ماتا على القافة . فإن ألقته بأحدها لمق . وكذلك 
إن توقفت فيه ونفته عن الآخر » وإن ألةته بهما لم يلحق إن کانا امرأتين 5 
فألحق بالرجلين » فيرثانه ميراث أب واحد » وهو يرثهما ميراث ولد كامل . 

وإن فته عنهما أو أشكل عليهما أو اختلف قافتان» أو تكن قافة : ضاع 
ننپ وا بلق :يوا بحل مهما ء اله أبو بكر . وقال ابن حامد : يقرك حتى يبلغ 
فينتسب إلى من شاء منهما فيلحقه . وعندى يلحق بهما . 

وكذلك الحم إن وطىء اثنان امرأة بشمهة أو أمة لما فى طهر واحد » 
أو وطثت زوجة رجل أو أم ولد بشبهة وأتت :ولد يكن أنه منما أرى القافة 
سواء ادعياه أوجحداه أوأحدها » وقد ثبت الافتراش . ذكره القاضى وغيره . 

وشرط أبو الطاب فى وطء الزوجة أن يدعى الزوج أنه من الشبهة . فى 
قوله : إن ادعاه لنفسه اختص بهلقوة جانبه . ومتى ألحق اازوح بالقافة والانتساب 
وهو ينكر» فهل له نفيه بالتعانه ؟ على روايتين . 

و تير للقائف أن يكون ذ كرأ عدلا جرب الإصابة . وفى اعتبار حر يته 


(o —‏ سس 


وجهان و يكن قائف واحد وجرد خيره. وعنه اعتبار قائفين وافظ الشهادة منهما . 

و إذاكان القافة ثلاثة فاتفق اثنان وخالفما الثالث عمل بقوطما . نص عليه 
و إذا كان التداعى والافتراش من ثلاثة أوأ كثر فألقته القافة بهم لمق . نص 
عليه فى الثلاثة» وأومأ إليه فبا فوقبما . وقال ابن حامد : لا يلحق بهم » 
ويكون كن ادعاه اثتان وعدمت القافة . وقال القاضى : يلحق بثلاثة » ولا يلحق 
عا فوقها . 

ومن قال لسر يته أو زوجته أو مطلقته ولد بيدها : ماهذا ولدى ولا ولدته . 
فإن شهدت امرأة مرضية » وعنه امرأتان بولادته : ثبت نسبه منه» وإلا فلا . 


وقيل : يقبل قوها . وقيل : يقبل قول الزوجة دون المطلقة والسربة. 
كتاب العدد 


كل امرأة فارقبا زوجها فعلمها العدة إلا المفارقة فى احياة قبل المسيس والخاوة 
أو بعدهما والزوج ممن لايولد مثله فلا عدة علبما. و يعتبر للخاوة مطاوعتها وعلمه بها 
ولا يعتبر الخلو من مانم الصوم والاإحرام والمرض والجب والعنة ونحوه . وهل 
تجب العدة بتحمل ماء الرجل أو بالقبلة أو باللمس من غير خاوة ؟ على وجهين . 

والنسكاح الفاسد الختاف في هكالصحيح فيا ذ كرا . نص عليه . 

وقال ابن حامد : لا عدة فيه بموت ولا خلوة حتى يطأ» فتحب عدة وطء 
الشببة . 

والمعتدات ست . إحداهن : الحامل » فملتها من اموت وغيره بوضع جلا 
كله » حر ة كانت أو أمة . والجل الذى تنقضى به عدتها : ماتصير به الأمة أم ولد 
ول وکان لما لا يلحق الزوج كدوجة الطفل والطلقة عقيب العقد ونحوه ل تنقض 


سس 1١١5‏ اس 


به عدتها . وعنه تنقضى به . وفيه بعد . وعنه تنقضى به من غير الطفل » لأنه 
يلحقه باستلحاقه . 

وأفل مدة الجل : ستة أشهر » وغالبها تسعة أشهر . وأ كثرها أر بم سنين . 
وعنه سنتان وأقل ما يتبين فيه الولد أحد وثمانون يوما . 

الثانية : التوفى عنها زوجها وليست حاملا-مئه » فعدتها مع المر ية يأر بمة 
أشهر وعشراً . والأمة : شهر ين وخسة أيام » وللعتق بعضها محسابه . 

وإذا مات زوج الرجعية فى عدة الطلاق سقطت » واستأنفت عدة الوفاة عقيب 
موته . وعنه تعتد بأطولما . وإذا مات بعد عدة الطلاق ١‏ يازمها عدة وفأة . وعنه 
يازمها إن كان الطلاق ف المرض وورثناها مته . وكذلك من أيامها فى المرض قبل 
الدخول أو بعده فاعتدت ثم مات . ولو مات فى العدة فمنه عليها عدة الوقاة فقط . 
وعنه أطولما » وهو الصحيح » إلا التى لانورئها »كالأمة والذمية ومن جاءت 
البينونة منها فلا يازمها سوى عدة الطلاق رواية واحدة . وأما البائن فى الصحة 
فلا تنتقل بموته عن عدتها. وإذا ارتابت المتوف عنها لظبور أمارة ا لجل من 
حركات أو اتتفاخ بطن أو رفم حيض ونحوه قبل زوالا لم يصح . وقيل : يصح 
إذا ظهرت الر يبة بعد شهور العدة ‏ 

ولوظهرت الريبة بعد تزوجها لم يفسد بذلك » إلا أن تأتى بعده بولد لدون 
ستة أشهر . فيتبين فساده . 

الثالثة : ذات الأقراء اللفارقة فى الحياة » فمدتها ثلائة قروء مع حريتها أو 
حرية يعضها . وقرءان مع رقها . والأقراء : هى الميض . 

ولا تعتد محيضة طلقت فما . وهل تباح للأزواج وتمتنع الرجعة قبل غسلبها 
من الميضة الثالثة؟ على روايتين و بقية الأحكام من قطم الإإرث والطلاق واللمان 
والنفقة وغيرها محصل بانقطاع الدم رواية واحدة . وعنه الأقراء : الأطهار قيمتد 


و س 


ببقية الطبر المطلق فيه قرءاً . فإذا طمنت فى الحيضة الثالثة » أوفى الثانية مم 
الرق حلت . 

وأقل ما تنقضىبه العدة بالأقراء ‏ إن قلنا هى الحيض ‏ نسعة وعشرون بوما 
ولحظة للحرة » وللأمة خمسة عشر نوما ولحظة » إن قلنا : أقل الطور ثلائة عشر 
نوما . وإن قلنا : أقله خحسة عشر : فثلاثة وثلاثون بوما ولحظة للحرة » وسبعة 
عشر نوما ولمظة للأمة . وإن قلنا: الأقراء الأطهار قئّانية وعشرون بوما ولحظتان 
للحرة وأر بعة عشر ولظتان للأمة » إرث قلنا : أقل الطهر ثلاثة عشر بوما . 
وإن فلنا : حمسة عشر وما . فاثنان وثلانون يوما ولحظتان للحرة » وستة عشر 
ولمظتان للامة . 

ولو ولدت ثم طلقت فأقل ما تنقضى به العدة ما ذكرناه مع زيادة أر بعين 
يوما مدة التفاس . 

وإذا ادعت المعتدة انقضاء عدتها بالأقراء أو الولادة قبل قولما إذا كان 
مكنا » إلا أن تدعيه بالحيض فى شر فلا يقبل إلا ببينة . نص عليه . وقبله 
الحرق مطلقاً . 

ولواتفقا على وقت الحيض أو الولادة » واختّلفا : ه لكان الطلاق قبله أم 
لا ؟ فالقول قول .كا فى المدة بالأشهر . 

الرابعة : من فارقها حيا ولا تحيض لاياس أو صغر . فعدنها ثلاثة أشهر حرة 
كانت أوأمة . وعنه شهران للآمة. وعنه شهر ونصف . والمعتق بعضها محسابه . 

وإذا حاضت الصغيرة فى عدة الأشهر ابتدأت عدة الأقراء . وإذا قلنا هى 
الأطهار » فبل يعد ما قبل الحيض قرءا ؟ على وجهين . ومن أأيست فعدةالأقراء 
ابتدأت عدة آبسة . فإذا أعتقت الأمة الميدة بنت على عدة أمة » إلا ارجعية 
قابا تتفل إلى عدة حرة . 

الخامسة : من ارتفم حيضها ولا تدرى ما رفعه . فعدتها سنة » نسمة أشهر 


س 


لحمل » وثلاثة لمدة الأسة » لكن تنقص الأمة منها شهراً » أو شهراً ونصفاً 
على خلاف سبق . وقيل : تقعد للحمل أ كثر مدته ثم تمتد للاياس. ولا تنتقض 
عدتها بعود الحيض بعدها . وقيل : تنتقض مالم تعزوج . 

وعدة البالغة التى لم تر دم حيض ولا تفاس والمستاضة الناسية لوقتها : 
ثلائة أشر . وعنه سنة . فأما إن علدت أن لما حيضة فى كل غير او يرن 
أوأر بمين وما وتحوه ونسيت وقتها : فمدتها ثلاثة أمثال ذلك . نص عليه . وذات 
المييز أو العادة تبنى عليهما . 

ومن عرفت مارقع حيضها من مرض أو رضاع وتحوه فلا تزال فى عدة حتى 
يعود الحيض فتعتد به أو تصير إلى الإياس فتعتد عدته . 

السادسة : امرأة لنقود تقر بص أر بع سنين من بوم فد » إن فد بغيبة ظاهرها 
الملاك . وإلا فحمة نسعين سنة من يوم ولد . ثم تعتد فيهما للوفاة . وهل يفتقر 
ضرب المدة وعدة الوفاة إلى حا ؟ على روايتين . وعنه التوقف فى أمره حتى 
بعل موته . ويرجع فيه إلى اجتهاد الحا م . فاذا حك بالفرقة نفذت ظاهسا لاباطتاً . 
يحيث لا تمنم طلاق للفقود . و يتخرج أن تنفذ ياطنا فيمتنع طلاقه . و إذا تزوجت 
ثم قدم فالمنصوص ردها إليه إن لم يدخل بها الثاني. و إن کان دخل بها خير 
القادم بين أخذها زوجة و بين ركها مم الثانى وأخذ مهرها منه . وهل قدره بما 
أمهرها الأول أو الثالى ؟ علي روايتين . ون رجوع الثالى به عليها روايتان . 
والأقبس أن تسكون زوجة القادم بلا خيار » إلا أن نقول : تنفذ الفرقة باطناً » 
فتکون زوجة الثانى بكل حال . 

ومن مات أو طلق وهوغائب من زوجته فعدتها من يوم مات أو طلق 
بالإحداد . وعنه إن ثبت ذلك يبينة » أوكانت عدتها لوضم الجل فكذلك » 
وإلا فمدتها من نوم بلغها ابر . 


¥ سا 


وعدة الموطوءة بشببهة أو زنا عدة الطلقة ‏ إلا الأمة غير الزوجة فإنها تستيراً 
محيضة . وعنه يكفى للزنا استبراء محيضة . 

وإن كان لهذه الموطوءة زوج أو سيد حرم وطؤها عليه فى هذه الدة . وقي 
استمتاعه مها دون الفرج وجهان . 

و إذا وطئت المئدة لنكاح فاسد أو شبهة سواه تمت عدة الأولى ثم ابتدأت 
عدة الوطه » فيل تنقطم المدة بذلك » حيث لا حتسب منها مقامها عند الثاتى 
آم لا ؟ على وجهين . وإن أتت بود عل أنه من أحدها بعينه انقضت به عدتها 
منه ثم اعتدت للا خر . وكذلك إن لم يمل وألقته القافة بأحدها . وإن ألقته 
مهما انقضت به عدتها منهما . وللثانى أن ينكحها بشرط انقضاء المدتين . وعنه 
تحرم عليه فى النسكاح الفاسد أبداً . 

ومن وطئت زوجته بشبهة ثم طلقها اعتدت منه ثم أت للشببة . و بحتمل 
أن تم للشببة ثم تستأفف له . 

و إذا وطىء اثنان امرأة بشمبة ازمما عدتان .ومن وطىء ممتدته البائن بشيهة 
استأنفت العدة لوطئه ودخل فما بقية الأولى » ولووطثها زنا أتمت الأولى ثم 
ابتدأت لازنا . 

وإذا طلقت الرجعية فى عدتها أو فسخ نكاحها فبها لليار عتق أو غيره 
بنت على مامغى منها . وإن زوجت ثم طلقت امتأنفت المدة . کا لو فسخث 
بعد الرجعة لعتق أو غيره. وعنه تبنى إذا لم يطأها بعد الرجعة . 

ولو نكح البائن منه فى عدتها ثم طلقها فيها قبل الدخول بنت . وعنه 

ويازم التوق غنها الإحداد فى العدة وإ نكانت ذمية أو صغيرة . ولا يلرم 
الرجعية ولا الموطوءة إشببة أو تكاح فاسد أو ملك عبن . وف البائن روايتين . 

والإحداد : جنب الزينة والطيب والتحسين بالحنياء واالخضات والكحل 


س هرء ١‏ سسس 


الأسود والمفاف واسفيداج العرائس وتحمير الوجه ولبس الملون من الثياب للتحسين 
كالأهر والأصفر والأخضر الصاف والأزرق الصا . ولا تحرم الثياب البيض 
ولا اللون ارقم الوسخ كالكحلى والأسود . وذكر اللحرق أنها تجتنب النقاب . 

وتجب عدة الوفاة فى المنزل الذى وجبت فيه إلا أن تدعو ضرورة إلى نحوها 
منه » بأن مخوها مال كه أو خشى على نفسما فتنتقل إلى أقرب ما يمكن » وها 
المروج فى حوائجها نهاراً لا ليلا . 

ومن أذن لها زوجها فى السفر معه أو بدونه للنقلة إلى بلد فات قبل أن 
تفارق البيوت ازمها العود إلى مرها للمدة . وإن مات 1200 
البلرين » ولوكان لغيرالنقلة لتجارة وزيارة ات بغد مسافة القصر خيرت بين 
البلدين . وإن مات بالقرب ازمما العود للعدة قن منزلها . وإن كان السفر لج 
وقد أحرمت به قبل موته أو بعده فإن أمكنها العود إلى المدة فى منزها ثم إدراك 
الحج ازمها العود كذلك مع موته بالقرب مع البسد المج . فان رجعت منه وقد 
بق شىء من عدنها أنمته فى منزلها » وأما مع القرب فهل تقدم المدة أو أسبقهما 
ازوما ؟ علي روايتين . وحيث تقدم المدة تتحلل لفوات الج بعمرة . 

وللطلقة الرجعية فى وجوب ملازمة منزللما بوم الفرقة كالمتوق عنها . نص 
عليه . وقيل : هى كالزوجة . فأى وقت خرجت أو تحولت بإذنه جاز . 

وأما للبتوتة فمنه أنها كالمتوقى عنها . والأشبر عنه : أنه لا يازمها المدة فى 
منزل طلاقها » بل لما النةلة إلى غيره . وإن تكررت لكن هل لما البيتوتة فى 
غير المنزل الذى نسكون فيه من غير نقلة عنه أو السفر عن البلد أم لا ؟ على روايتين . 
هذا كله إذا لم عنما للطلق منه . فأما إن أراد إسكانها فى منزله » ولا حذور فيه 
أو فى غيره ما يصح لما ء تحصينا لفراشه ازمها » شواء وتا السكنى أو لم 
تحب . كا فى المستبرأة لمتق » والمتدة بشبهة أو نكاح فاسد . 


لش هه د 


باب الاستيراء 

من ملك أمة توطأ مثلها عن صنير أو كبير أو رجلأو لامرأة لمحل له وطؤها 
ولامقدماته حتى يستيرثها . وعنه تباح مقدماته فى المسبية خاصة . وفى استبراء من 
لا بوطأ مثلها لصغرها روايتان . 

ومحصل استبراء الحسامل بوضع الجل » ومن نحيض محيضة كاملة . والأسة 
الصغيرة عضى شمر . وعته عضي ثلائة أشهر . وعنه بشير 'ن» وعنه بشهر ونصف 
و إن ارتفع حيضها ولا تدرى مارفهه فبذلك بعد تسعة أشهر . و إن ارتفع لعارض 
انتظرت عوده لتستيرى' به » أو الإياس فتستبرئ بالمدة . 

ومن رجعت إليه بالعجز فسكاتبته » أو ذات رحم حرم منها ملكتها فى 
الكتابة أو فك أمته من رهن » أو أل هوأوهى بعد ردة » أو اشترى عبده 
التاجر أمة ثم أخذها منه وقد حضّن قبل ذلك لم يازمه لذلك استبراء. و إن استيرأ 
من مكاتبه أمة أو رجمت إليه امجزه فوجهان . أصحهما : وجوب الاستبراء . 

وإن أسلءت أمته الجوسية أو الوثنية فوجهان أصمهها : الاستبراء لذلك .ومن 
زوج أمته فطلقت قبل الدخول ل يازمه استيراء لذلك وكذلك بعد الدخول » بل 
تستد فقط . 

و إن اشترى أمة مزوجة فطلقت قبل الدخول ازمه الاستيراء . وأما بعده » 
فقيل : يازمه بعد العدة . وقيل : يدخل فما . 

ومن اشترى زوجة له أو معتدة منه بدون الثلاث فله وطؤها فى عدمها . فإن 
باعها فتی تحل للمشترى ؟ فيه الوجهان . 

ويزىء استيراء من ملكها بشراء أو وصية أو غنيمة أو غيرها قبل القبض 
وعنه لاځزيء إلا فى الوروث . وقيل : لا جزیء فى اجيم ويك قبض الوكيل 
على الأصح . 


۰ا 


ومن اشتريت بشرط الليار . فبل يحزىء استيراؤها إذا قلنا بنقل الملك ؟ 
على وجهين . 

ومن باع أمة ثم رجمت إليه بإقالة أو فسخ حيث انتقل اللاك ازمه استيراؤها 
وعنه لا يازمه إذا ‏ تقيض منه ‏ أو اشتراها منه امرأة . ولو فسخ تيار شرط وقلنا 

عنم نقل الماك لم يلزمه استيراء . وإن قبضت منه . 

ومن وطىء أمته ثم أراد بيعها لم يازمه استيراؤها . وعنه يازمه لکن ريصح 
البيع بدونه . وعنه يازمه ويفسد البيم بدونة . 

و اراد زوع سريته أزمه استيراوها ولم يصح العقد يدوك وعنه ,لصعح 
ولكن لا يطأ الزوج قبله . 

ومن اشترى أمة فأراد قبل الاستبراء أن يزوجها مع الرق أو بعد العتق » أو 
أن يتزوجهما بعد عتقها لم يح ذلك محال » لكن هل يؤر ذلك فى فساد العقد » 
أو تختص بنع الوطء ؟ على روايتين . وعنه له تزويحها من غيره . إذا كان بائمها 
قد استبرأها أو لم يكن يطؤها وهو الأصح . 
ومن أعتق أم ولده أو سر يته أو مات عنما لزمها استيراء تفسها إلا أن تكون 

معتدة أو مزوجة ولا يازمها استيراء فان مات زوجها وسيدها وجهل أسبقهما از 
بعد موت آخرها عدة حرة للوفاة فقط بلا استبراء إلا أن يمل أن ما ون موتا 
فوق شهر بن وخسة أيام » أو يحيل المدة فيازمها الأطول مهما . وعنه لا يازمها 
سوى عدة حرة للوفاة مطلها 

وإذا اشترك رجلان فى وطء أمة لزمها استيراءان . 

ومن باع أمة بعد إقراره بوطلها ولم يستيرئها فأتت بولد لدون ستة أشهر 
من حين البيع لحقه نسبه والبيم باطل . وكذلاك إن أتت به لا كثر من ستة 
أشهر » إلا أن بدعى الشترى أنه منه فيعرض على القافة » أو بدعى استيراء وتأتى 
به لستة أشهر من بعد » فيكون عبدا له » إن لم يعترف به . 
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وإن استبرأ ثم باع فولدته لدون ستة أشر من حين الاستبراء له ولو ولات 
تمد تة نر من الاستبراء لم يلحقه إلا أن بدعيه وويصدقه الشترى واو لم يكن 
أقر بوطہا حتى ا الولد حال إلا أن يدعيه وبصدقه الشترى . وقيل : 
ياحقه نسبه بدعواه فى السألتين » إذا لم يدعه امشترى . وكذا امتنم كونه عبداً . 


٠‏ كتاب الرضباع 


إذا ثاب للمرأة لين عن حمل يلحقه نسب الواطى: فأرضعت به طفلا صارا 
فى تحر بم النكاح وجواز الحاوة والنظر أبوين له وهو ولدهما وانتشرت المرمة من 
هذه الجبات الثلاث وأولاده وإن سناوا أولاد ولدها وأولاد كل واحد مهما من 
الآخر أو غيره إخوته وأخواته وآ اوها أجداده وجداته » وإخوةالرأة أخواله 
وأخواتها خالاته و إخوة الواطىء أعمامه وأخواته عاته . ولا تنتشر حرمة الرضاع 
إلى من فى حرجة اأرتضع من إخوته وأخواته » وإلى من فوقه من آباله وأمهاته 
وأمامه وعماته وأخواله وخالاته قتباح المرضمة لأخى المرتضم من النسب ولأخيه 
وتباح أمه من النسب أخته منه لأبيه من الرضاع وأخيه ومن أرضعت بلبن ولد 
الزنا أوالمننى باللعان طفلا صار ولدها من الرضاعة » ولم يصر ولدا لازانى واللاعن 
وقيل : ,يصير ولداً لها . وقيل : يصير ولدأ للزانى دون اللاعن . 

وإذا وطيء رجلان امرأة بشبة فأتت بولد فأرضعت بلبنه طفلا صار ابنا 
ذا » إلا أن يلحقه القانة بأحدها فيفرد بدنوته . 

ومن تزوج امرأة لها لبن من زوج ج قبله لخبلت منه ولم بزد لبنها أو زادء قبل 
أو أن الزيادة للحبل » فهو للأول و إن زاد فى أوانه فأرضمت به طفلا فهو ولدهها 
وإن انقطم لبن الأول 3 ثاب حبلا من الثالى فهو ابنه وحده عند أ اللخطاب. 
وقال اع بكر : هو ابنهما . ومتى ولات فالابن للثائى وحده إلا إذا لم بزد لبنها 
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ولم ينقص من الأول حتى ولدت » فانه يكون لما على المنصوص . وقيل : هو 
لای وحده بكل حال 

و إذا ثاب لامرأة لبن من غير حمل تقدم ل يثبت الحرمة . نص عليه . وعنه 
يتنتها . فملى هذه : فى لبن الإثى الشكل وجهان . 

ولا حرم بلبن البهاتم حال . 

ولا يحرم الرضاع إلا فى المولين .فاو رضم طفل يعدا بلحظة لم حرم . 

وقليله فى التحر يم كتكثيره . وعنه لاحرم إلا ثلاث رضعات . وعنه لامحرم 
إلا س . وهو الذهب . 

فل هاتين نمتى امتص من الثدى ثم تركه لشبع أو لتنفس » أو لأمر أهاه » 
أو للانتقال إلى ثدى آخر» أو قطم عليه قهرأ » ثم عاد عن قرب أو بعد فهى 
رضعة أخرى . وقال ابن حامد : إذا انقطع بغير اختياره فهما رضعة ؛ ما لم يطل 
اصن ا 

والوجور والسعوط كالرضاع . وعنه لا محر مان . فعلى الأول : اللبن للشوب 
بغيره كالحض . وقال ابن حامد : الحم لأغلبهما . 

ولا حرم الحقنة باللين . نص عليه . وقالابن حامد: حرم . 

ولبن الميتة حرم كاخية . وقال اللخلال : لا حرم . 

ومن طلق امرأة لما مته لبن فتزوجت بطفل وأرضعته يلبنه » أو تزوجت 
الطفل أولا ثم فخت نكاحه بعيب أو عتق » ثم تزوجت رجلا وثاب لها منه 
لبن فأرضعت به الطفل حرمت غلمهما أبداً » لصيرورتها أمّا وحليلة ان . 

ومن “زوج كبيرة لها لبن من غيره و يدخل بها وصغيرة أو أ كثر » فأرضعت 
السكبيرة الصغيرة بعد طلاقها أو طلاق إحداها حرمت الكبيرة أبداً خاصة.و يق 
نكاح الصغيرة إذا لم تكن مطلقة » وإن أرضتتها وها فى نكاحه حرمت 
الكبرى أيضا . وبق تكاح الصغرى . وعنه ينفسخ نكاحها . فإن أرضعت 
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صغيرة أخرى بمدها انفسخ نكاحهما على الأولى . ولم ينفسخ على الثانية نكاح 
الثانية . فإن أرضعت ثالثة بعده انفسخ تكاح الأوليين دون الثالثة على الأولى . 
وعلى الثانيلة ينفسخ نكاح الكل وات أرشعت واحدة منفردة » ثم 
“ثنتين انفسخ نكاح الثلاث روابة واحدة . وله أن يتزوج من شاء منهن ولو کان 
دخل بالكبرى حَرُمَ الكل عليه أبداً 

وکل من حرمت عليه ابنة امرأة ءكأمه وجدته وأخته ور بببته إذا أرضمت 
طفلة حر متها عليه 

وکل من حرمت عليه ابنة رجل عكابنه وأخيه وابنه » إذا أرضعت زوجته 
ابنه طفلة حرمتها عليه وفسحخث نكاحها إن كانت زوجته . 

ومن تزوج علفلة وأرضعها بلينه مس أمهات أولاد لدرضعة رضعة» أو ثلاث 
زوجات له رضعتين رضعتين : صار أباها وحرمت عليه . وقيل : لا حرم ۴ لم 
تعربت لأرضعات:: ولو أرذهيا جس بات زوحة له رشضعة رة حرمت 
الكبرى تجعاما جدة » وكانت الصغرئ معا على ماسبق فى اجتاعها أمّا و بنتاً . 
وقيل : لا تصير جدة لانتفاء أمومة بناتها ء فيكون نكاحها نحاله . 

وکل امرأة أفسدت تكاحها برضاع قبل الدخول فلا مهر ها . وإنكانت 
طفلة بن تدب بترضم من ناعة أو مغمى عايها . وإنكان بعد الدخول فهرها 
بحاله لا بسقط . وإن أفسده غيرها . هلها على الزوج نصف المسمى قبل الدخول 
وجميعه ,هله . و يرجع به على الد مهما . نص عليه . فى رواءة ألى ا : 

ومتىكان الفسد جماعة وزع على رضماتهم الخرمة لاعلى عددم . وقيل : 
لابرجم بشىء سد الدخول وهو الأفوى . ومن زوج امرأة » ثم قال : هی أختى 
من الرضساع افسخ النكاح ثم إن كان قبل الدخول وصدتته فلا مهر . وإن 
كذيته فليا نصف الهر . و إن كان بعد الدخول فلها للهر يكل حال 

وإن قالت هی ذلك » وأ كذبها فهى زوجته فى الحم » و إذا قال لمائلته 


فى سنه : ھی بنتى من الرضاع لم حرم لتيقن لزيه 
۸۴ الحرر فى النقه اج 7 


کتاں النفقات 


باب تفقة الدتوجات 

يازم الرجل تفقة زوجته قوت وكسوة وسكتى با يصلح لمثلها ء ولا يقدرٌ 
م a‏ التنازع محال » فيفرض للموسرة نحت 
لوسر قد ركفايتها من أجود خبز البلد وأدمه الممتاد لأمثالها وما يكتسى يهمثلها من 
جيد القطن والنكيان أو اللز أو والابريمء وأقله: : قيص وسراو يل ووقاية ومقتعة 
ومداس وجبة للشتاء » وللنوم فراش ولاف ومخدة » ولاجلوس رل “ ورفيع 
الحصر » وللفقيرة نحت الفقير قد ر كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه وما يكتسى 
به أمثالها وينامون فيه ويحلسون فوقه . وللمقوسطة حت التوسط » وللموسرة 
نحت الفقير و بالمكس ما بين ذلك كله عادة . و يازمه إخخدامها إذا كان مثلها 
لا مخدم نفسهاء أو احتاجت إليه لمرض . ولا يلزمه أ كثر من خادم » فإ ن کان 
الخادم لها وإلا أقامه لما بشراء أو كراء أو عار بة . والتعيين إليه إلا فى خادمها 
فلا يتعين إلا باتفاقها . 

ونفقة الخادم كنفقة الفقيرة حت الفقير » ولا تملك أن مخدم نفسها وتأخذ 
نفقة اتلادم . وهل للزوج أن مخدمها بدلا من الخادم ؟ على وجهين » وعليه ماي.ود 
بنظافة الرأة من دهن وسدر ومشط ومن ماء . ولا يازمه دواء ولا أجر: طباب 
ولا يلزمه تمن طيب ولا حناء ونحوه » إلا أن برريد منها التزين به . ولا يازمه 
للخادم شىء من ذلك » وعليه دفع القوت لا قيمته فى صدر نهار كل يوم » إلا أن 
يتا على دفع قيمة أو تقد أو تأخير لمدة تطول أو تقصر » فيجوز . ويلزمه 
كسوتها لكل عام فإذا قبضتها ثم تلفت أو سرقت ل يلزمه بدها . وإذا انقضت 


لجح وم د 


)0( هو نوع من السحاد . 
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السنة وهى باقية أزمه كسوة السنة الأخرى . و يحقمل أن لا يازبه . وإن ماقت 
أو طلقما فى أثناء السنة قبضت كسوتها أو نفقتها سلفا أورجم عليها بقسط يأقيها . 
وقيل : لا يرجع . وقيل : يرجم بالنفقة دون الكسوة » لكن لارجوع بقسط 
يوم الفرقة قولا واحداً . 

ولو أنفقت من ماله وهو غائب فتبين موته . فهل برجم عليها بما أنفقته بعد 
موته ؟ على روايتين . 

و إذا قبضت التفقة فلها التصرف فيها على وجه لايضر مها ولا ينبك بدنها 

وإذا غاب مدة ولم ينفق لزمه تفقة للاضى » وعنه لا يازمه إلا أن يكون 
الماک قد فرضهاء وأما غقة أقار به فلا تازمه لما مضى . وإن فرضت » إلا أن 
يستدان عليه بإذن الماک . 

ولا نفقة للزوجة إلا إذا استكلت نسم سنون وتسأمها الزوج » أو بذات 
له بذلا يازمه قبوله » کا سبق فى موضعه سواء كان صغيرا أو كبيرا يمكنه الوطء 
أولايمكنه . وعنه يحب لبنت تسم قصاعداً النفقة بالمقد » ما لم تمنمه تفسها » 
ولا منمها أهلها » والأول أصح . 

وإذا بذلت له والزوج غائب لم يفرض لها حتى براسله الام و يمضى زمن يمكن 
أن يقدم قى مثله 

وإذا بذلت التسلي ووقفته على قبض صداقهاء حيث تملك ذلك» فلها النفقة ‏ 

ومن زوج أمته وسلها ليلا و: رأ فعىكاخرة » و إن سللها ليلا لاغير لزمه 
نفقة النهار» ولزم الزوج نفقة الليل من المشاء وتوابعه كالوطاء والغطاء ودهن 
للصمباح ونحوهء وقيل : جملة نفقتها عليهما نصفين بالسوية قطما لاتنازع . 

وإذا حبست المرأة فى حق أوغصها رجل أو نشزت أو ححت» أو صامت 
تطوعا أو لنذرف الذمة » أو صامت لكفارة أو قضاء رمضان قبل وقته و يكن 
ذلك بإذنه فلا نفقة لها . و إن حجت الفر يضة أو صلت ال مكبو بة فى أول الوقت 
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وسنتها فلها النفقة . وإن صامت أو حجت لنذر ممين . فوجهان » وقيل : إن كان 
النذر بإذنه أو قيل التكاح فلها النفقة و إلا فلا ء و إذا اختلفافى نشوزها أو أخذها 
النفقة فالقول قوله . وإن اختلفا فى بذل التسلى » فالقول قوله مع المين فبهما . 

وإذا عادت الناش: إلى الطاعة والزوج غائب لم تعد نققتها حتى يعل الزوج 
وعضى زمن يقدم فى مثله وكذلك الرتدة والمتخلفة عن اللإسلام إذا أسامتا فى غيبة 
الزوج » عند ابن عقيل ء وقال القاضى : تعود نفقمهما بمجرد إسلامهما . 

وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت أو الكسوة أو بعضهما فلازوجة فسخ التكاح 
وها القام عنده. وتبق نفقة الفقيرة دينا عليه. فإن اختارت المقام 3 بدا ها الفسخ 
ملكته » وعنه لا تملكه »کا لو رضيت بعسرته فى الصداق » وكذلك الللاف 
إن تزوجته عالمة بسمرته + فملى هذه : هل خيارها الأول على التراخى أو الفور؟ 
مخرج على روايقى خيار الميب » وعنه مايدل على أنه لاقسخ للإعسار بالنفقة محال 
وإن أعسر بتفقة ماضية فلا فسخ بذلك وكذلك فى تفقة الموسرة أو المتوسطة 
والأدم أو الخادم » ويبق ذلك فى ذمته . وقال : نسقط زيادة السار والترسط . 

وإذا أعسر بالسكنى فلا فسخ . قاله القاضى . وقال ابن عقيل : ها الفسخ 5 

وإن أعسر زوج الأمة فرضيت به » أو زوج الصغيرة أو اجنو تة لم عل 
وهن الفسخ » وقيل : يملكه . 

وإفا منع الموسر النفقة أو بعضبا وقدرت له على مال أخذت منه كفايتها 
وكنابة ولدها بالمعروف بغير إذنه » و إن لم تقدرعليه أجبره الحا © على ذلك » فإن 
تعفر دقع التئقة من ماله بأن غيبه وصبر على البس فلها فراقه . وقال الفاضى : 
اس لما ذلك خلاف المعسر. 

ويفتقر الست فى جميع ذلك إلى ساك . 

ونجب نفقة المطلقة الرجمية طعاما وكسوة وسكناها ء كالزوجة سواء . وأما 
اليائن بفسخ أو طلاق : فليا ذلك إن كانت حاملا ء و إلا فلا شىء لما » وعنه لا 
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السكتى خاصة . و إذا لم ينفق عليها يظنها حائلا ثم يانت حاملا لزمه تفقة ألاضى ‏ 
و إن أنفق يظنها حاملا فبانت حائلا رجم با أنفق عليها لجرد قوها ثلائة أشهر . 


النفقة على الروايتين . وفى الرجوع بما مضى روايتان . 

إحداعما : النفقة له . فتحب إذا كان أحد الزوجين رقيقا وتثبت فى ذمة 
الغائب . وتلزم امسر . ولا تلزم غير الزوج من أقارب للحمل . ولا جب لناشز 
ولا امل من وطء شبهة » أو تكاح فاسد » أو ملك ين . 

والأخرى : أنها حمل فتجب لهؤلاء الأريم . ولاتجب لها مع رقها أورق 
زوحها وتسقط عمسى الزمان و إعسار الزوج . وتلزم من تلزمه تققة الجل من نفس 


الأقار ب على تقدير الولادة . 
وأما المتوفى عنما فلا نفقة ولا سكنى لها حال . وعنه لها ذلك فى التركة إذا 
كانت حاملا . 


باب تفقة الأقارب 
e‏ 

ازم الإنسان نفقة والديه وولده با مروف إذا كا نوا فقراء » وله ماينفق عليهم, 
فاضلا عن نفقة نفسه وامرأته : وكذلك أجداده وإن علوا وولد ولده و إن سفاوا . 
وعنه لا يلزمه تفقتهمإلا بشرط أن يرهم بفرض أو تعصيب كسائر الأقارب عنده. 

وعنه أنها مختص العصبة فى عمودى النسب وغيرم » ثم هل يشترط أن برهم 
بالقرض أو التمصيب ف الخال ؟ على روايتين . 

إحداها: بشترط . فلا نفقة على بعيد موسر محجبه قريب معسر . 

والأخرى : يشترط ذلك فى الجلة» لکن إن كان برثه فى الحال آلزم بها مع 
البسار دون الأبسدء و إنكان فقيراً جمل كالمعدوم ولزمت الأبمد الوسر . 
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الوسر مهما على الثانية . ولا تلزمه فبهما على التى قبلها » وعلى اشتراط الإرث فى 
غير عمودى النسب خاصة : يلم الجد دون الأخ . 

ولا نفقة على ذوى الأرحام من غير عمودى النسب . نص عليه . وخرج 
أبواللخطاب وجو بها على تور يثهم . ومن لزمته تفقته بالقرابة جماعةقسمت عليهم 
على قدر إرتهم إلا الأب فإنه مخقص بنفقة ولده ‏ 

فإذا كان له أم وجد وابن وبنت فملبهما التفقة أثلاثاً . وإن كان له جدة 
وأ ازم الجدة السدس والأخ البق يوغل هنا بدا وإنكان لهأم أم وأبوأم 
فالتفقة على أم الأم . وإ ن كان له أم أم وأ أب «لنفقة عليبماء e‏ 
وبنت فالنفقة عللهما أرباءاً » و يتخرج أن لايازمهما سوى ثلتى النفقة . لا تلزمه 
كل النفقة أو يقدر إرثه على روايتين”"© . 

ومن لم يفضل عنه إلا نفقة واحد قدم الأقرب فالأقرب منه » فإن استويا 
قدم العصبة علىغيره و إلا فهما سواء . وقيل : يقدم من امتاز بفرض أو تعصيب . 
فإن تمارضت الم يتان أوفقدتا فهما سواء . فإن كان له أبوان قدم الأب » وقيل : 

الأم . وقيل : هما سواء . 

فان كان معهما ابن قدم عليهما . وقيل : يقدمان عليه . وقيل : 

وإذاكان أبوأب وأو أم قدم أو الأب لامتيازه بالتعصيب . 

وإن اجتمع أبو أم وأبوأبى أب فمندى أو الأم أولى . وقال القاضى 
القياس تساويهما لتعارض قرب الدرجة وميزة المصوبة » ومحتمل أن القريب 
والبعيد سواء إذا ألزمناه مع القدرة تنما معأ : 

. كذا بالأصل . وف الى « وإن كانت له أم وبنت فالنمقة بينهما أرباعا‎ )١( 
لأنها‎ ٠ لانهما برثانه كذلك . وبه قال أبو حنيفة . وقال الشافعى : النفقة على البنت‎ 
» تكون عصبة مع أخها‎ 
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ولاتجب نفقة الأقارب مع اختلاف الاين » وعنه تجب فى عودى السب 
خاصة » ومن لزمته نفقة رجل لزمته نفةة زوجټه » وعنه لا تلز مه » وعنه لا تلزمه 
إلا لزوجة الأب . وعنه لا تلزمه إلا فى عمودى النسب . 

وتلزم نفقة ظثر الصبى من تلزمه نفقته . ولا تلزْمه لما فوق الحولين » ولس 
للاب متم امرأة من إرضاع وادعاء حت لوطليت أجرة لل للك ووسجدت متبرعة 
برضاعه فأمه أحى به بالأجرة . وقيل : له منعها بأجرة و بغيرها إذا كانت فى 
حباله » وإن امتنعت من إرضاعه ل تجبر إلا أن يضطر إلمها و مخشى عليه فتحبر» 
وإن تزوجت بآخر فله منعها من إرضاع ولدها من الأول إلا أن يضطر إليها . 

باب الحضاءة 

لا حضانة إلا ارجل من العصبة » أو لامرأة وارئة أومدلية بعصبة أو بوارث 
فإن عدموا فالا . وقيل : إن عدموا ثبت لن سوام من الأقارب ثم للحا م . 

وأحق النساء بها : آم الطفل ء ثم جداته » ثم أخواته » ثم عماته وخالاته » 
ثم خالات الأبوين وعمات الأب » ثم بنات الإخوة والأخوات على الممات 
والحالات ومن بعدهن . وهل تقدم أم الأم على أم الأب » والأخت من الأم 
على الأخت من الأب » والخالة على الممة » وخالات الأب على عماته . ومن 
يدلى من العمات والخالات بأم عنى من يدلى بأب أو بالمسكس ؟ على روايتين . 

اقل الحضانة بها: الأّبء ثم امد ثم أقرب العصبة . وإذا كان 
مع نساء رجل قدمن عليه إلا الأب وال جد . فإن الأب يقدم على غير أمهات الأم . 
وا جد يقدم على غير أمهات الأبوين . وعنه يقدمان على من سوى الأم . وعنه 
تقديم الأحت من الأم والخالة على الأب . 

فمل هذه : يحتمل تقدىم نساء الحضانة على كل رجل , ا 
إلا على من أذلى به . ومحتمل تقديم نساء الأم على الأب وأمهاته وسائر من 


به ا س 


فى جهته وأن كل امرأة فى درجة رجل تقدم هى ومن أدلى مها عليه . وعلى من 
أدلى به . 

وقيل : كل عصبة فإنه يقدم على كل امرأة هى أبعد منه » وتتأخر عن ى 
أقرب منه . وإذا نساويا فعلى وجهين . 

وليس لابن الم ونحوه حضانة الجارية إذا لم يكن رما برضاع أو نحوه . 
وإذا امتنمت الأم من حضاتتها انتقلت إلى أمها . وقيل : إلى الأب . 

ولا حضانة ارقيق ولافاسق ء ولا كافر على مسل > ولا لامرأة مزوجة 
بأجنى من الطفل . وقيل لا حضانة ها » وإن “زوجت بنسب » إلا أن يكون 
جداً للطفل . وعنه لها مم التزوج حضانة الجازية خاصة .. فإن زالت موانتهم 
رجعت إليهم » وهل تعود فى الطلاق الرجمى بمجرده » أو حتى تنقضى المدة ؟ 
على وجهين . ش 

ومتى أراد أحد الأبوين السفر إلى يلد بعيد لسكناه وهو وطريقه أمئاء 
فالحضانة للأب . وعنه للأم . ولو بعد لاحاجة أو قرب للسكنى » فهى للأم . 
وقيل : لفقي منهما . وهل البعد همتا مسافة القصر ء أو مالا يمكن الذاهب 
إليه والعود فى يومه ؟ على روايتين . 

و إذا بلغ الغلام وهو عاقل سبع سنين فأبوه أحق به . وعنه أمه . وعنه يخير 
یذہما . فإن لم مخترأقرع بينهما . فإن حكنا به للأب ابتداء » أو عملا باختياره » 
أو بالقرعة : كانعتده ليلا ونباراً . ولا ع: عدم أن بزورأمه . ولا : نع هی من 
مر يضه . وإن حكنا به لأمه كان عندها ليلا وعند أبيه نباراً ليؤدية و یمله 
صناعة أو كتابة .ءومتى خير فاخقار أحدها » ثم اختار الآمثر نقل نقل إليه . وكذلك 
إن اختار أبداً . 

وإن بلغت الجاررية سبع سنينكانت عند أبيها . ولا تمنع الأم من زيارتها 
وتمريضها . 


۷١ -‏ س 


وسائر العصبات كالب فى التخيير والنقلة بالود إلا مر ليس عحرم 
فى حق الجارية . 

وإذا استوى رجلان أو امرأتان » كأخجين أو أخوين » عين أحدها بالقرعة 
قبل السبع » و بالتخيير بعدها والغلام والجارية سواء . 1 

وإذا بلفت الجارية عاقلة فعلمها أن نكون عند أبيها حتى تتزوج ويدخل 
بها الزوج . وعنه عند أمها . وقيل : حيث شاءت إذا حك برشدها كالغلام 5 
وللمتق كالطفل فما ذكرنا . 

ولا حضانة على الرقيق إلا لسيده . ذإن كان بعضه حرا هايا فى حضانته 


سيذه ومعتقه . وذکره ا : 
باب نفقة الرقيق والبهاتم 


بازم السيد أن يتفق على رقيقه كفايتهم من قوت البلد ومؤتقه ويزوجهم 
إذا طلبوا » إلا الأمة إذا كان يستمتع بها » ولايكلفهم علا لأبطيقونه » و ,رم 
وقت القائلة والنوم وأوقات الصاوات » و يداوى مرضاهم ويركبهم فى السفر عقبة. 

ومتی أمتنع السيد من ذلك فطلب الرقيق البيع ازمه بيعه . و إذا ولى أحدم 
طعامه أطعمة معه . إن ألى فليطعمه منه . ولا يسترضع الأمة لغير ولدها إلافيا 
فضل عن ريه ولا حبر الرقيق على الخارجة . و يجوز باتفاقها . 

وله تأديب رقيقه عمايؤدب به ولده وامراته . 

وعليه إطعام بهائمه وسقيها وأن لا يحملها ما لا تطيق » ولا محلب من لبنها 
ما يضر بولدها » وإن جز عن قققتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذيج 
مايؤكل منها . ش 


و 


كتاب الجراح 


القبل ثلائة أضرب : عمد » وشبّه عمد » وخطأ . والقود مختص بالعمد . 

والعمد : أن يقصد من يعلمه آدمياً معصوما بما يتلفه غالباء أو يصيبه يحديد 
أوغيره فيجرحه فيموت منه » إلا أن يغرزه بابرة وتحوها فى غير مقتل فيموت فى 
الخال فنى القود به وجهان . وفياسوى ذلك ما وصفتا القود قولاً واحداً » مثل أن 
يغرزه بابرة فيبق ضنناً حتى يموت » أو يضر به مخشبة كبيرة فوق عود النسطاط 
أو بالمت“» أو الكودين أو الستدان أوحح ركير» أو يلق عايه حاط أوسقفاً » 
أو يلقيه من شاهق ء أو يلقيه فى نار أو ماء يغرقه ولا يمكنه التخلص منهما » 
أو يكرر ضر به بعصا صغيرة > أو يضر به بها فى معتل أو فى حال ضعف لمرض 
أو صفر أو كبر» أوفى حر أو برد وتحوه » أو مختقه بل أوغيره » أو يس فه 
وأقه » أو يمصر خصبيه حتى يموت أو محبسه وينعه الطعام والشراب حتي 
يموت جوع وعطثناً فى مدة بموت فى مثلها غالبا » أو يقتله بسحريقتل غالبا » 
فكل ذلك عمد فيه القود . 

وكذلك إن سقاه سنا لایمل به» أو خلطه بطعام ثم أطعمه إياه » أو خلطه 
بطمام فأ كله ول بعل به مات . وأما إن عل به وأكله وهو بالغ عاقل أو خلطه 
بطمام نفسه فأ كله إنسان بغير إذنه قلا ضبان عليه . 

فان قال القاتل بالستم : لم آعل أنه سے یقتل لم يقبل قوله ٠‏ وقيل : يقبل إذا 
کان مله تحهله » فيكون شيه عمد . 

ومن شهدت عليه يينة بقتل عمد أوردة أو زنا فقتل بذاك » ثم رسجعوا وقالوا 
مدنا قتله يذلك > أو قال الماكم أو الولح علدت كذبهم وعدت قتله : فبوعد 
مخض . ويلزمهم القود . 

)١(‏ اللت : الدق » والشد والإيثاق والسحق . كذا فى القاموس . ولعله هناآلة 

تستعمل للدق وغوه . 
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وتقتل الجاعة بالواحد . وعنه لايقتلون » بل تلزمهم دية ينهم » وعلى الأولى 
.- وعليها التفريم ‏ هل يلزمهم دية أو ديات ؟ على روايتين . وإذا جرحه 
أحدها جرحا . والآخر مائة جُرح » أوقطم أحدها كفه ثم الآخر بقية ذراعه : 
فما سواء فى القود والدية . 

و إن فعلبه أحدما فملا لاتبق المياة معه كقطم حشوته أو مر يئه أو ودجيه 
ثم ضرب عنقه الآخرء فالقاتل هو الأول ويعزر الشانى . وإن شق الأول بطنه 
أو قطم يده » ثم ضرب الآخر عنقه فالثانى هو القاتل . وعلى الأول موجب 
جراحته . وإن رماه من شاهق فتلقاه آخر بسيف فقده فالقاتل هو الثانى . وإن 
ألناه فى تة فتلقاه وت فابتلعه » أو كتفه وألقاه فى أرض ذات حيات أو سباع 
فقتلته فالقاتل هو الملتى » وعليه القود . وقيل : لامجب إلا دية شبه العمد . 

ومن أ که إنساناً على القتل فقتل فالقود أو الدية علمهما . و إن أمر بالقتل 
مجنو أو صبيا غير مميز أو كبيراً يجهل أن القتل محرم » أو أمر به سلطان عادل أو 
جائر ظلاً لم يعرف ظله فيه » فقتل فالقود أو الدية على الأمر خاصة . 

وإن قبل الأمورا لكلف عالا عظ القتل القتل والضمان قوداً أودية عليه 
دون الأمى . ويحتمل فيا إذا خشى مخالفة السلطان أن يحب عليهما . 

ومن أمسك إنساناً لآخر ليقعله فته فهو القاتل » وبس السك حى 
عوت » ولا يازمه قود ولا دية . وعته ها قاتلان فى حك القود والدية : 

ومن جرحه ائنان فعنى عن جرح أحدها وسرايته ثم مات فالقود على 
الآخر روابة واحدة . 
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وإن اشترك اثنان فلا جب القود على أحدها مفرداً لابوة أوحرية 
أو إسلام أو قد عمدية ووجب القود على شر يكه . وعنه لا يجب . وعنه يحب 


إلا على شر يك غير المد . 


(YE —‏ سند 


وفى شريك السبع وشريك نفسه وشريك الولى القتص وشريك ولى 
النفس المعالج مخياطة الجرح فى اللحم وجهان : 

أحدها : يحب على شريك الجيم الأب وعلى القن وعلى شر يك غيرها 
فى حر نصف ديه » وف قن نص قيمته . وهو الذهب كشريك غير العمد . 

وى قلنا : لا قود عليه ؛ أو عدل إلى طلب الال منه » ازمه نصف الدية 
فىجميم الصور . وقيل : يازمه كالما فى شريك المقتصكا فى شر يك السبع خاصة 

وأما قتل شبه العمد : فأن يقصد جتابة لا تقتل غالبا ول يجرحه بها . نحو أن 
يضر به فى غير مققل بسوط أو عصا صغيرة » آوءيلكزه أو يلقيه فى ماء قليل 
أو يسحره بالا يقتل غالبا » أو يصيح بصي على سطح أو مَحْبُوهِ أو عاقل مغتفلا 
له فسقط فيموت فى ذلك ونحوه » ففيه الكفارة والدية . 

وأما الخطأ : فضربان . 

أحدها : فى الفعل » بأن برى صيداً أو هدفا » أو شخصاً فيصيب إنسائاً 
م يقصده » أو يكون نابم ونحوه فينقاب على إنسان فيقجله . 

والثانى : فى القصد » بأن يرى من يظنه مباح الدم فيتبين آدمياً محصوماً ؛ 
أو کون الجانى غير مكل فكالصبى والجنونفقى ذلك الدية مع التكفارة » إلا أن 
يقتل فى دار المرب »أو فى صف الكفار من يظنه حربياً فيتبين مسلا » 
أو يتقرس الكفار مسل » ومخاف على السامين إن لم يرموا فيرميهم قصداً لم 
فيصيب السل . فعليه الكفارة بلا دية . وعنه وجوبها أيضا . وعنه وجوب الدية 
فى الصورة الثانية دون الأولى . 

والقتل بالسبب كفر البثر ونصب السكين تعديا ونحوه : ملحق بالخطأ إذا لم 
يقصد به الجناية . فإن قصدها به فبو شبه عمد » وقد يقوى فيلحق بالعمد » ا 


ذكرنا فى الإ كراء والشهادة . 
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باب ما يشترط أوجوب القود 
بشترط له عسّمة امقول والكانأة بأن لايفضله القاتل حالة الجناية محر ية 

ا مالک له أو إبلاد . ولا يؤثر فضله بذ كورية أو عقل أو بلوغ . 

فن قعل حر ہیا أو مرتدا أو زانیا سنا قبل ثبوت ذلك عند الام أو بعله 
م يضمنه بقود ولا دية » وكذلك من قطم بد سرت أو حر ب فأسلما ثم مانا . 
ولو رماها قأساما قبل أن يقم ببما السهم فكذلك . 

وقال القاضى فى خلافه : يضمهما بالدية » وقيل : يضمن بها المرتد دون 
الحربى ٠‏ وإن قطع طرف مسل فارتد ومات فلا قود . ويب الأقل مرن دية 
التنفس أو الطرف مع العمد واعلطاً . وقيل : يحب القود فى الطرف مم الممد » 
وهل يستوفيه الإمام أو ولينه اسل مع قولنا : ماله ىء ؟ على وجبين » وقيل : 
لا قود ولادية فى عمد ذلك ولاخطئه . وإن عاد إلى الإسلام ثم مات فعليه القود 
فى التفس أو الدية . نص عليه . واختاره أبو بكر ء وقال القاضى : إن كان زمن 
الردة ما يسرى فيه القطع فلا قود » ويجب نصف الدية . 

ومن قال لرجل : اقتلنى أو اجرحنى تفعل لم يضمنه يقود ولا دية . نص عليه . 
وقيل : يضمن ذلك فى ديته . وقيل : يضمن دة النفس للورثة . ولايضمن اليح 
المندمل بشىء . 

ولو قال ذلك العيد يعن لسيده بالمال » دون القود قولا واحدا . 

ولايقتل 0 »> ولا حر يعبد » ويقتل العبد بالعيد » وعنه إن كان 
القاتا ل أَغْلَ قيمة لم يقتل 

ويقتل الرتد بالذى » والذى بامستأمن » والسكتالى بالحوسى . وإذا جرح 
دم أو مرتد ذميًا » أو عبد عبدا مال الجارح » أوعتق قبل موت ا جروح 
أو بعده قتل به . نص عليه . وقيل : لايقتل . 
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ولو جرح مسل ذميا » أوحر عبداً ثم اسل الجروح أوعتق ثم مات فلا قود 
ولو رمياهما فل يصبهما السهم إلا بعد الإرسلام خم مانا لم يجب القود عند ارق . 
وأوجبه أبو بک رکا لو قتل من يعرفه ذْميًا أو عبداً فبان قد اسل وعتق . ولوقتل 
من يعرفه مرتدا فبان أنه مسل فف القود على قول ای بكر وجهان . 

ولوقتل من لابعرف وادعى رقه أو کفره » أو قد ملفواً نصفين وادعى كونه 
ميقا فأنكر وليه . فالقول قول الولى » وله القود . وقيل : قول ال ماني . 

ولا يقټل المكاتب بعبده . وإن کان ذا رحم عرم منه كأخيه وولده إذا 
ملكهما نوجبان . ولا يقتل الأبوان وإن عَلَوًا بالولد و إن سل . ويقتل الولد 
هم . وعنه لا يقتل أيضا . ۰ 

ومتى ورث القاتل أو ولده شيثا من دمه سقط عنه القوده مثل أن قتل امرأته 
فورئها ولدها ء أو قتل أخاها فورثته » ثم مانت فورثها هو أو ولده . وعنه مايدل, 
على أنه لاسقط باتتقاله إلى الولد ‏ 

ولو قتل أحد الاإينين أبام ثم الآ أمه وهى فى زوجة الأب سقط القود عن 
قاتل الأب . وله أن يقتص من أخيه و برثه على الأصح . 

ويقتل الكلف بالطفل والجنون » ويققل الرجل والخنثى بامرأة » ولا شىء 
لورثتهماء وعنه يعطى ورثة الرجل نصف ديته » وهى بعيدة جدا . 


باب القود فا دون النفس 
لايؤخذ فى ذلك أحد بغيره » إلا من إذا قتله قتل به فيؤخذ به فى الأطراف 
والجروح يشرط المد الحض على الأصح والساواة فى الاسم والموضع > ومراعاة 
الصحة والكال و إمكان الإستيفاء من غير حيف . 
فأما الأمن من اليف فيشترط للواز الاستيفاء دون الوجوب . فتؤخذ المين 
والأنف والأذن والسن والفن والشفة واليد والرجل والإصبم والكف والرفق 


— ۷ 


وال كر واتخصية كل واحد من ذلك مثله . وهل يجرى القود فى الإلية والشفر ؟ 
على وجهين » ولا تؤخذ مين بسارء ولا بسار بيمين 2 ولا ماعلى من جفن أو 
شفة أو أعلة بها سفل » ولاسن أو إصبع أو غيرها بزائد » و يؤخذ الزائد بالزائد إذا 
استويا محلا وخلقة » ولا تؤخذ يد كاملة الأصابع بناقصتباء ولا ذات الأظفار 
بذاهبنها ء ولا عين ميحة بقامة » ولا لسان ناطق بأخرس » ولا يح بأشل 
من يد أورجل أوأصبع أوذ كر. 

فأما من الأنف والأذن فوجهان . وكذا فى أخذ الأذن السممية بالمماء 
والأنف الشام بالأخثم والټام منهما يازوم وجهان . 

وقال القاضى بالأمخذ فى الجيم » إلا فى الخزوم اة واناد غل 
بذكر خصى أو عنين ضنه يؤْخذ مها . واختاره أنو بكر . 

وعنه لا يوذ . وعنه يؤخذ بذ كر العنين دون الخمى . 

واختاره ان حامد . ويؤخذ امعيب ما د كرنا بمثله وبالصحيح من غير 
أرش . قاله أبو بكر . وقيل : بوجب الأرش للنقص فقط كا نكالإصيع » أو صفة 
كالشلل . وهو أشبه بكلام أحمد . وقيل : يحب لنقص القدر دون الصفة . 

وإذا ادعى الجا نقص العضو بشلل أو غيره فأنكره ول الجناية فالقول 
قوله . نص عليه . 1 

وقال ابن حامد : قول الجانى . وقيل : قول الول إناتفقا على سابقة 
سلامته . وإلاً قول اجان . 1 

ويققص فی کل طرف كانت جنايته من مفصل أوها حل بتتهي ليه كارن 
الأنف» وهو الان منه . وف ىكل جرح يتنهى إلى مغل كالموضحة وجرح العضد 
والساعد والساق والفخذ والقدم . 

ولا يقت ص فيا سواهما كا مائفة وكسر الم غير السن ونحو ذلك خشية 
الحيف . و يسقبر قود الجروح بالْممَاجة فن أوضح عض زأسه وقدره بندوراس 
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“الشاج أو أزيد أوضحه فى كل رأسه . وف الأرش الزائد وجهان . 
8 . ان کا 8 

وإن أوضحه في كل رأسهء وراس الجانى أ كيرء فله ودر شحته من أى 
الخانبين شاء . ولوكانت الشجة بقدر بعص الرأس منهما لم يدل من جانبها إلى 
غيره . وإذا قطم بعض أذنه أو مَارته أو لسانه أو شفته أو حشفته أجل منه 
مثله » بأن يقدّر ذلك بنسبة الجر ءكالنصف والثلث والريم . 

وقال أبوالمطاب : : لايؤخذ بعض اللسان بيعض © وهو الأصح . 

وإذا گے عص سنه برد من سنه مثله بالنسية (Î‏ إذا أمن كلا . 
وإذا شج ة مأمومة أو منقلة أو هاثئمة فله أن قتص منه موضحة » ولا أرش له 
معها عند إلى بكر : ۰ 

وقال ابن مامد : : يتم له فى الحاشمة مخمسة أبعرة ) وق فى المنقلة بعشرة . وف 
الأمومة ثانية وعشرين وثلث . 1. 

وإذا قطم قصبة أفه » أو يديه من نصف ذراعيه » أو رجليه من نصف' 
ساقيه : فله الدية دون القود . نص عليه » وقيل : يقتتص من الْمَارن والكوع 
والكسن: نوهل تنم رفن الباق مع القود إن قلنا به » أو مع الدية فى السيد ٠‏ 
والخطأ ؟ على وجهين . فإن قلنا : لا قود ههنا فقطم يده من الكوع ثم تأ كلت 
إلى نصف الذراع فلا قود له أيضاً > اعتباراً بالاستقرار . قاله القاضى . وعندي 
بعتص ههنا من الكوع ١‏ 
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ومن قطمت بم من المرفق فاراد القطم م الكوع هم 2 قولا واحدا : 
ويقتص من النكب إذا لم مخف جائفة . فإن ديفت فل بققص من الرقق 
على وجهين . 

ويقتص من الشلاء إذا أمن من قطءها التلف . فإن خالف واقتص مم اللموف 
a‏ الشثلاء أوالكب “أ من قطم تصہھے ااساعد ونحود 4 أو من ا 5 جابفة 


فل — 

و إذا أوضح إنساناً فأذهب سمه أو شمه أو ضوء عينيه فإنه يوضحه » فإن 
ذهب ذلك و إلا استعمل دَوَاء بذهبه » ولا حنى على عضوه . فإن تعذر إلا يجناية 
على العضو سقط عنه القود إلى دية ذلك فى ماله . وقيل : تتعين ديته ابتداء إذا 
لم يذهب بالإريضاح » وهل تازمه فى ماله أو على عاقلته ؟ على وجهين . واوأذهب 
ذلك عدا بشجة لا قود فيها أو لطمة » فهل يقتص منه بالدواء » أو تتمين ديته 
من الابتداء ؟ على الوجهين . 

ولا تؤخذ دة فى عد ولا خطأ لما رجى عوده من متفعة أو عين » ولايقتص 
ما فيه القود منه إذارجى عوده فى مدة يقولها أهل الخيرة . فإن مات فما فاوليه 
فى السن والظفر ديتّهما . وقيل : لاشىء له » إذ عودها معتاد . وأما فما سواها فل 
الدبة أو القود حيث يشرع . وقيل : ليس له إلا الدية . 

ولو عاد الذاهب فى الدة أو بعدها » كنبات السن واللسان والظفر ورجوع 
الثم والضوء لإيضمن » إلاأن يمود ناقصاً فىقدر أوصفة » فتجب لنقصة حكومة . 
وعنه فى الظلفر خاصة يحب مع عوده على صفته خسة دانير » ومع عوده أسود 
عشرة دنانير . والأول أصح . وترد دية ذلك إنكانت أخذت أوغرامة طرف 
الجانى إن كان قد اقتص منه » ثم إن عاد طرف الجاتى ردت الغرامة 

ومن أ بين منه مايمكن إعادته والتحامه » كسن ومارن وأذن» تأعاده فى الخال 
قبت والنسّ ته يحاله » إن قلنا : للمعاد ميتة . وإن قلنا : هو طاهر على الأصح 
فلا قود فيه ولادية » سوى حكومة . نقصه نص عليه . واختاره أبو بكر . وقال 
. القاضى : حقه فيه تحاله . ولو كان المعاد اللتحم من الجانى فللمقتص إبانته ثانيا . 
نص عليه . وقيل : ليس له ذلك . 

وإذا رجى الجاتى » بعد موت الجنى عليه » عود ما أذهبه أو التحامه فالقول 
قول الولى فى إنكار ذلك . 


م ه ‏ الحرر في الفقه ‏ ج " 


سنس ا ١#‏ س 


وإذا اشترك جماعة فى قطم طرف » ول تتميز أفعاهم ؛ مثلأن وضعوا حديدة 
على بده وتحاملوا علبها حتى ماتت ازمهم القودكالنفوس » وعنه لا يحب کا 
لو عميزت أفماهم . 

ويضمن من أرش المنابة بالقود أو الدية فى النفس وما دونها . فاو قطم 
إصبعا فنأ كلت إلى جنها أخرى وسقطت من مفصل » أوتأ كلت اليد وسقطت 
من السكوع » وجب القود فى الكل » وإن شلتا فى الإصبم القود ؛ وف الشلل 
الأرش . وسراءة القود مهدرة إلا أن يستوفيه قھراً مم اللموف مارد او 
أو كلول آل وتحوه . فيضمن بقية الدية . 

ولا يقتص من الطرف قبل بروزه »كا لا يطلب له دية . وعنه يجوز . لسكن 

الأولى تركه . فإن اقتص قبل ذلك بطل حقه من سراية الجناية . قأيهما سرى 
بعد ذلك كان هدراً . 


ياب استيفاء القود والمفو عنه 


موجب العمد : أحد شيئين : القود أو الدية . فيخير الولى بينهما . فإن عفا 
جانا فهو أفضل . و إن اختار أولاً القود فله العفو على الدية والصلح على أ كثر 
منها . ومحتمل المنع . وإن اختار الدية سقط القود ء ول علاك طلبه بعد . وعنه 
موجبه الفود عیئا مع التخيير بنهما . وعنه أن موجبه القود عينا » وأنه ليس له 
العفو على الدية بدون رضى الاتى . فيكون قوده ماله ؛ فإن عفا عن القود مطلتًا 
فله الدية على الأولى دون الأخريين . فان مات القاتل أو قفل تعينت الدية فى 
تركته لا غير . وعته ينتقل الحق إذا قت إلى القاتل الثانى » فيخيّرأولياء القعيل 
الأول بين قتله أو العفو عنه . 


ويشترط لاسنيناء القود ثلاثة شروط . 


س ۳١‏ س 


أحدها : کون مستحقه مکافا . فا ن کان صبياً أو يجتونا ) ستوف » وحبس 
الجاني إلى الباوغ أو الإفاقة . وعنه لول ما من وصى وغيره استيفاؤه . وعنهما فى 
النفس والطرف . فملى هذه يجوز له العفو على الدية . نص عليه . 

فأما على الأولى : فإ نكانا محتاجين فقيل : لولمهما العفو على الدية . وقيل : 
ليس له ذلك كالموسر بن . وقيل : له ذلك فى الجنون دون المي وهو النصوص عنه 

وإذا قتلا قاتل أبيهما » أوقطما قاطمه تهرا سقط حتهماء وقيل : يكون 
ذلك جناية منهما تضمنها عاقلتهما » وتتعين الدية لمقهما الأول » و إن اقتصا مالا 
تحمل ديته الماقلة سقط حقهما وحها واحدا . 

الشرط الثانى : اتفاق الأولياء الشتركين فيه على استيفائه ؛ وليس لبعضهم 
أن ينغرد به » إن كان من بق غائياً أو صبيا أو مجنوناء وينتظر القدوم والباوغ 
والعقل . وعنه لشريك الصىى والجنون أن ينفرد به . و إذا ماتا قبل الباوغ والمقل 
لحقهما من القود لورثنهما . وقال ابن ألى موسى : يسقط » وتتمين الدية . 

ومن انفرد بالقود حيث منعناه فلا قود عليه . بل لشركائه فى تركة ال جانی 
حقهم من الدية » و يرجم ورثته على المقتص ما فوق حقه . وقيل : يجب على 
القتص لشركائه حقهم من الدية » وتسقط عن الجانى . 

وإذاعفا بعض الشركاء فى القود عنه سقط » وإن كان زوجا أو زوجة 
أوذا رَحم » ولباقين حقهم من الدية على الكانى . فإن قبله الباقون عالمين بالعفو 
و بسقوط القود ألزمهم القود . و إلا فلا قود بل تازمهم الدية . 

وكل من ورث امال ورث القود على قدر إرثه من الال . ومن لاوارث له 
فوليه اللإمام » إن شاء اقتص أو عفا على الدية لا أقل ولا مجانا . 

الشرط الثالث : أن يؤمن فى الاستيفاء أن يتعدى الجانى » فإذا وجب القود 
على حامل أو حائل لخبلت لم تقتل حتى نضم الولد وتسقيه اللبن » ثم إن وجد 
من ترضعه و إلا تركت حتى تفطمه > ولا يققص متها فى الطرف حتى تضم 
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والمحد فى ذلك كالقود . وقال القاضى : يستحب تأخير الرج مم وجود مرضمة 
لترضعه ينفسها . ولا بحب ذلك . فإن ادعت الل قبل قوها وحبست حى 
يتبين أمرها . وقيل : لايقبل إلا بشهادة النساء . 

وإذا اقتص من الحامل “عن المقتص جنينها . وقيل : يضمنه السلطارفا 
الذى مكنه . فى هذا : هل الأجرة فى يبت امال ۽ أو فى ماله ؟ على روايتين . 
وقيل : يضمنه السلطان إلا أن يمل القتص وحده با جل فيضمن . 

ولايستوف القود إلا بآ له كا له الجناية » ولايستوفى إلاحضرةالسلطان » و ينظر 
فى الولى . فإن كان بحسن الاستيفاء ويقدر عليه مكنه مته وخيره بين اللباشرة 
والتوكيل . وقيل : بنع من المباشرة فى الطرف خاصة . وقيل : نع منها فبهما . 
واختاره ابن عقيل . و إن ل بحسن الاستيفاء أعس بالتوكيل . فإن احتاج إلى أجرة . 
فعى على ال انى . 

و إذا نشاح جماعة لم الاستيفاء أيهم يباشره قدم أحدم بالقرعة . وقال ابن 
أبي موسى : بتعيين الإمام . 

وإذا قال الجانى للولى : آنا أقتص لك من نفسى ترنى جاز ذلك . 
و محتمل انم : 

وإذاقتل أو قطم 


أقيد مهم ١‏ كتفاء » إلا أن يطلب كل فريق أن يقتص على الكال . فإن كان 


واحد جماعد ي وقت أو فى اوقات فرضى اولام بالقود 


الجابى يقاد واحد تمين بالقرعة » وقيل: «السبق ف صورته . وتجب من بق الدية ‏ 
ولو بادر فريق فطلب الدية أعطيها » واستقل من بق بالقود » إلا أن يكونوا 
فريقين أوأ كثر فال فيه كا سبق . 
ولا ستوفى القود فى النفس إلا يغرب العنق بالسيف . وإن كن القتل 
بنيره . وعنه جوز أن يفعل بال انی کا فمل . فإن لم عت به ضر بت عنقه . وعنه 


إن كان فعله موجیا جاز أن يفعل به مثله . وإن لم يكن موجباً قل بالسيف 


سمو 


فقط » وعنه جواز ذلك إن كان موجباً » أو. موجباً لقود الطرف أوانفرد »> 
وإلا فلا ء إلا أن يكون قد قتله بمحرم فى نفسه > كتحريم الجر واللواط ونحوه > 
فيقتل نالسيف من غير زيادة » على الروايات كلها . 

ولو أوضحه أو قطم أر بعته و ثم أوجأه قبل الاندمال 005 الروابة الأولى : 
هل يدخل قود الطرف فى قود النفس » كا يدخل ف الدية أصلا ؟ على روايتين . 

ومتى فعل به الولح کا فمل لم يضمنه بشىء . وإن حرمتاه » وأما إن زاد 
على ما أتى به لم جز » رواية واحدة » ويضمنه بديته لا بالقود »> سواء عفا عنه 
أو قتله . 

ومن له قود فى ين فقطم يسار الجانى بها بقراضيهما » أو قال له : أخرج 
عينك فأخرج يساره عدا أو غلطا أو ظا أنها تمزىء أجرأت على كل حال 
عند أبى بكر . ول يبق قود ولا ضمان . وقال ابن حامد : لانجزىء . ولا يضمن 
بالقود بل بالدية » إلا أن يتعمد إخراجها لاعوضاً عن ينه . فإنها هدر والقود 
فى المين بحاله للقاطع يستوفيه إذا اندملت اليسارء إلا فى صورة التراضى » ففى 
سقوطه إلى الدية وجهان . 

أحدها : وجيت الدية إن كان المقتص مجتوناً ٠‏ وإ نكان من عليه القود 
مجنوناً ازم القاطم القود إن عل آنا اليسار وأنها لا تجزىء » فأما إن جهل الضيان 
والأخر عاقلا ذهبت يده هدراً » وإن كانت عينه . 

ومن وكل رجلا أن يقتص ثم عنا ول يعم الوكيل حتى اقتص » فقيل : 
لاثىء عليها » وقيل : يضمن العافى دون الوكيل » وقيل : لمستحق تضمين 
من شاء منهها والغمان على العاف » وقيل الضمان علىعاقلة الوكيل. وقيل: بل فى ماله 
حالاء فعلى هذين: إن كان عفواً تحب ممه الدية وجبت للعاقى فى ركة الجانى . 

ومن عفا عن قود في طرف على مال » ثم قبل الاندمال قتله الجانى فاوليه 
القود فى النفس أو المفوعلى الدية كاملة . قاله أبو الطاب . وقال القاضى : ليس 
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له العفو إلا عل. تتمة الدبة إن نقص هال العفو عنها . وإلا فلاشىء له سواه . 
ومن قال لمن عليه قود في تفس أو طرف : قد عفوت عنك أو عن جنايتك 
فقد برىء من قود ذلك وديته . نص عليه وقيل : لا يبرأ من الدية إلا أن يقرت 
العافى أنه أرادها بلفظه » وقيل : يبرأ منها إلا أن يقول : إنما أردت القود دون 
الدية » فيقيل منه مع عينه . 
وإذا عفا الجروح عمداً أو خطأ عن قود نفسه أوديتها صح . وعنه لا ريصح 
عن قودها إذا كان المرح ما لا قود فيه لو اندمل . و يتخرج أن لايصح عفوه عن 
الدية » إذا قلنا: محدث ملكا للورئة . والقصريح على الأول . فإذا قال الجروح : 
عفوت عن هذه المراحة » أوالشجة أو الضر بة وما حدث منها » فلا ثىء فى 
سرايتها . وإنلم يقل « وما حدث منہا» فكذافى إحدى الروايتين . وق 
الأخرى : يضمن يقسطها من الدية . 
ولو قال : عفوت عن هذه الجنابة . فلا شىء فى السرابة » روابة واحدة » 
إلا إذا قال : إنما أردت بالجناية : الجراحة نفسها دون سرايتها . وقلنا : بالرواية 
الثانية فى التى قبلها . فانه يقبل منه مع عيته . وقيل : لايقبل . ولو صولح عن 
الجراحة عمال . أوقال ق العمد : عفوت عن قودها على ديتها » أو م يقل 
« على ديتها » وقلنا له ديتها . منت سرايتها بقسطها من الدبة » رواية واحدة . 
واو قال : عفوت عن قود هذه الشجة » وهى ما لا قود فيه ككسر العظام 
ضفوه باطل . ولوليه مع سرايتها القود أو الدية . 
و إذا قال المجروح للجانى : قد أبرأتك أوأحلاتك من دىى أوقتلء أو وهبتك 
ذلك ونحوه : صح العفو معلقا بشرط موته . فاو اندمل جرح هکان حقه فيه باقيا 
محاله » مخلاف قوله : عفوت عنك أو عن جنايتك . 


وكل عفو حسناه من الجروح جانا ما بوجب امال عينا » فإنه إذا مات 


— ھ۳ — 


يعتبر من الثلث . و ينقض الدبن الستفرق . وتنم إذا كان للجالى ؛ ولم نصحح 
الوصية له . وإ نكان ما بوجب قوداً نفذ من أصل التركة » حتى لو لم يكن للمافى 
وهو مفلس رکه سوى دمه فذ عفوه عنه مجاناً . نص عليه . 

وقيل : إذا قلنا : موجب العمد أحد شيثين » لم اسقط الدية إلا كا تسقط 
حيث وجيت عينا . ومثله العفو عن القود بلا مال من الحجور عليه لسفه أو فلس 
أو من الورثة مع الدبون المستغرقة : هل سقط به الدية ؟ على وجهين 

ومن أبرأ جانياً حرا جنايته على عاقلته » أو عبداً جنايته متعلقة برقبته : 
لم يصح . وإن أبرأ احاقلة أو السيد » أو قالى : عفوت عن هذه الجناية ول يسم 
البرأ منه : صح . 

وإذا وجب لعبد قود أو تعر ير قذف . فطلبه وإسقاطه إليه دون سيده 
إلا أن يموت فيملكه السيد . 

باب ماريوجي الدية فى النفس 

كل من أتلف إنسانًا مباشرة أو سبب » عمداً أو خطأ » أو شبه عمد : 
زمته ديته . إما فى ماله أو على عاقلته » على ما سند كره فيا بعدء إلا فى عمد 
فيه القود » فيازمه أحدهما کا سبق . 

فإذا ألقى على إنسان أفى أو ألقاء علا » أو طلب إنساناً بسيف جرد » 
فهرب منه فوقع فى شیء تلف به » أو حفر ثرا حيث لا يجوز من فناء 
أو طريق أو وضع فيه حجراً » أو صب ماء فتلف به إنسان . فعليه ديته » 
فإن قصد ذلك فمو شبه عمد . وإلا فبوخطأ . 

وإن حفر البثر ووضع الجر آآخر فعثر به إنسان فوقع فى البكر . فالضمان 
على واضع الحجر» جملا له كالدافم . وعنه علمهما . ولركان أحدها حقا والآخر 
متعديا قالضمان على التمدى 


۳۹ 


ولو قرب صبيا من المدف فقتله سهم . فالضيان على من قر به دون.الرامى . 
ومن غصب صغيراً فبلك عنده عية أو صاعقة فيه ديته . و إن هلك عرض لم 
لصمنة . نقله أبو الصقر . وعنه يضمنه . تقله ان منصور 

وقال ابن عقيل : لايضمن حتى اليت بالحية والصاعقة إذا لم تعرف تلك 
الأرض بذلك . وإن قيد حرا مكلا وغله فأصابته الصاعقة أو المية . فوجبان . 

وإذا اصطدم فارسان فاتا أوفرساها م نكل واحد منهما ما أتلف الآخر . 

و إنكان أحدها يسير والأخر واقاً . فا تلف للواقف يضمنه السائر . وقيل : 
لا يضمنه فى الطريق الضيق . وما تلف للسائر فلس عضمون . نص عليه . 
وقيل : يضمته الواقف . وقيل : يضمنه مع ضيق الطر بق دون سعته . 

وإذا اصطدم ملاحان بسفينتين فترقتا ضمن كل واحد منهما سفينة الآخر 
وما فبها . فا ن كان أخدها منحدراً شعن الصمدةء إلا أن يكون غلبه ريم فل يقدر 
على ضبطها . ولا يضمن الصعد شيتا . 

ومن أركب صبيين ليسا فى ولايته دانتین فاصطدما فعليه ما تلف بصدمتهما ‏ 

ومن جنى على نفسه وطرفه خطأ فلادية فى ذلك . وعنه على عاقلته دبة ذلك 
إن بلغت الثلث له أو لورثته . 

وإذا رى ثلاثة بالمنجنيق فقتل الحجر رابا . فعلى عواقلهم ديته أثلاثا 

وإن قتل أحدم فديته على صاحبيه نصفين . وقيل : علمهما ثلثا الدية . 
وهل تهدر بقية الدية » أو تحب على عاقلته لورثته ؟ على الروايتين . واو زادوا على 
ثلاثة فالدية فى أموالحم . وعنه على عواقلهم . 

وإذا سقط رجل فحفرة » ثم ثان » ثم ثالث » ثم رايم . فوقع بعشهم على 
بعض فاتواء أو بعضهم : فدية الأول على الباق . ودية الثانى . على الثالث والرابع . 
ودبة الثالث : على الرابم » ودية الرابع : هدر . وإن كان الأول جذب الثانى» 
والشانى الثالث » والثالث والرابع : فدية الأول على الثانى والثالث نصفين . 


— ۳۷ 


وقيل : بل علسہما ثلثاها » و بقيتها تقابل جذبته فتسقط » أو نجب على عاقلته . 
وأما دية الثاني : فملى الأول والثالث . وقيل : بل عليهما ثلثاها . والثالى 
يقايل فعل فسه . قفيه الوجهان ‏ 

وعندى : لا شىء متا على الأول » بل على الثالث كلما أو نصفها . والباق 
يقابل فمل نفسه . وأما دية الثالث : فعلى الثانى . وقيل : على الأولين . وقيل : 
خر ج منها ما يقايل فمله . كا تقدم . وعندى : أن دمه هدر . وأما دية الرابع 
فعلى الثالث خاصة . وقيل : بل على الثلاثة . 

ولو لم سقط بعضهم على بعض بل ماتوا بسقوطهم ء أو قتلهم أسد فى الغرة 

ول يتحاذيوا » فدماؤم مهدرة - وإن تجاذيوا فدم الأول هدر . وعليه دية 
الثالى ٠‏ وعلى الثالى دية ةَ الثااث » وعلى الثالث ديه ة الرابم . وقيل : دة الثالث 
على الأولين » ودية الرابع على الثلاثة . 

ولو تدافم ورام عند الحفرة جماعة فسةط فهها منهم الأر بعة مټحاذ بين کا 
وصفنا . فهذه د ھی التى روی أن علياً رضی اللہ عنه قضى فيها للاٴول ,د یم 
الدية . وللثانى بثلثها. وللثالث بنصفها وللرابع بكالما . وجعل ذلك علىقيائلالذين 
حفروا وازد جوا » وأنه رفع ذلك إلى 0 عليه وسل فأجازه”'" . وذهعب 
إليه أحمد رضى الله عنه . 

ومن اضطر إلى طمام أوشراب لغيره ولیس بمضطر » عه حتى مات ضمنه . 
نصعليه . وألحتق القاضى وأوالطاب به كل من أمكنه إنجاء شخص من هلكة 

فل يفعل . وفرق غير يينهما . 

() رواه الإمام أحمد والببهق والبرّار عن حنش إن للعتمر عن على » وقال : 


لا نعلمه يروى إلا عن على . ولانعل له إلا هذه الطريق . وحنش بن العتمر ضعيف ٠‏ 
وانظر للنتق ( رقم وووع) وهى مسالة الزية . 


۳۸ س 


وإذا أدب الرجل ولده » أوالسلطان رعيته بضرب المادة » أوقطم ول الصغير 
سلعته" لمصلحته لم يضمن ما تاف به . نص عليه . ولو کان التأديب امل 
فأسقطت جنياً ضمنه للؤدب » وكذا إذا شر بت المامل دواء رض فأسقطته 
فأمايإن طلب السلطان. امر أه لكقف حى لله من ذا تەز ر » أو استعدى 
عليها رجل بالشرطة فى دعوى له فأسقطت ضمعنه السلطان ف الأولى والستعدى فى 
الثانية . نص علبهما . وقيل : لابضمنان : ولو ماتت المرأة فرعا بذلك لم يفنا . 
وقيل : بضمنان کا يضمنان الجنين . 
ومن سل ولده إلى السابم ليعلمه فرق لم يضمنه كالبالخ سل تسه إليه . 
وقيل : يضمنه . 
ومن أمر عاقلا أن ينزل يثراً أو يصعد شجرة فلك بذلك لم يضمنه » 
كا لو استأجره ذلك . وقيل : إن كان الس السلطان ضمنه . واختاره القاضى 
فى اجرد . 
باب ديات الأغضاء ومتافعها 
من أتلف مما فى الإنسان منه شىء واحد . كالأنف واللسان والذ كر . قفيه 
دية النفس . وما فيه منه شيئان . كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثذى 
المرأة وثندونى الرجل واليدين والرجلين والإليتين والأأنثيين وإسكتى الرأة . قفمهما 
الدية » و ىأحدهما نصفها . وعنه فى الشفة السغلى ثلثا الدية . وفى العليا ثلمها » وى 
المنخر بن ثلا الدية » وقى الحاحز بنشهما ثلا . وعنه فهما الدية . وف الحاجز بنہما 
حكومة » وق الأجفان الأر بعة الدة . وفى كل واحد ربعا . وف أصابع اليدين 
الدية . وكذلك أصابع الرجلين . وفى كل إصبع عشر الدية . و ىكل آنملة ثلث 


(1) السلعة : زائدة صغيرة مخرج فى الوجه أو غيره من الأعضاء . 


۳۹ س 


عشر الدية . وإن كانت ذات الظفر » إلا الإمام قإنها مفصلان .قف ىكل مفصل 
نصف شر الدية . وق الطقر خن عش ر الذية. + وفى كل سن من خير و كيير 
إذا لم تثغر نصف عشر الدية . وعنه إن لم يكن أثثر قفبها حكومة . والثنية 
والر باعية والناب والضرس سواء . وقيل : إن قلم الكل » أو فوق العشرين 
دفعة ل يحب سوى الدية . وفى حشفة الذكر وحلتى الثديين » وكسر ظاهر 
السن : دية العضو كله . 

وى قطم بعض الأذن والمارن واللسان والشفة والحلمة والحشفة والإلية والسن 
بالحساب من دية ذلك منسو با بالأجزاء . ونقل عنه أو طالب فى شحمة الأذن 
لك ديا . 

وفى شلل العضو و إذهاب نفعه وال جباية على الشفتين بحيث لا ينطبقان على 
الأستان وتسويد السن والأذن والأنف والظفر تسو بدأ لا زول دية كأملة . وعنه 
فى اسو بد السن ثلث دبتها . وعنه حكومة . كا لو اصفرت أو اخضرت . نقله 
أو بكر واختاره . وقيل : إن بق تفعها أو بعضه . فیا الحكومة وإلا فالدية . 

وفى العضو الاد من بد أو رجل أو ذ كر أو ثدى » والاسان من الأخرس 
والطفل الذى أتى عليه أن ركه بالبكاء 2 ول ركه » والمين القامة . وذكر 
االخصى والسن السوداء » والثدى بلا حلمة» والذكر بلا حشفة » وقصبة الأنف » 
واليد والإصبم الزائدتين : حكومة . وعنه ثلث دية ذلك كاملا . وقيل : 
الروايتان فى السن السوداء التعطل فعا . فأما إذا لم يتعطل ففيها ديتها كاملة . 

وعنه فى ذ كر الخصى والعنين :كال الدية » وعنه تكيلما لذ كر العنين دون 
الخمى » فاو قطم الذكر ثم الأنثيين » أو الكل مما : لزمه ديتان . وإن بدأ 
بالأنئيين كلت ديتهما » وق الذ كر الروايتان 


0ك 


(1) فى الغنى « قد بلغ إلى حد بتحرك بالبكاء » . 


س س 


وى استحشاف الأنف' والأذن ‏ وهو شللهما ‏ حكومة » كا فى عوجهما 
وقيل ديتهما كاملة . 

وق الأنف الأخثم والأذن المياء والخزوم منهما والمستحشف : كال ديقه 
إذا قلنا يؤخذ به السام من ذلك فى العمد » وإلا قفيه الحسكومة . 

و تحب فى كل حاسة دي ةكاملة » وهى : السمع » والبصر » والجّم » والذوق 

وكذا بحب فى الكلام والمقل ومتفمة المشى والتكاح وال كل 

وفى الجذب والصعر وهو يضر به » فيصير الوجه فى جانب » وق نسو بده إذا 
لم بزل » و إذا لم يستمسك البول أو الغائط » قفى كل واحد من ذلك الدية . وق 
نقص ذلك إن عل بقدره » يأن ين بالجناية بوما ويفيق بوماً » أو ذهب منه 
ضوء عين أو مع أذن . 

وفى بعض السكلام بالحساب يقسم على ثمانية وعشرين حرا » وقيل : يقم 
على ما للسان فيه عمل من المروف » وهي ما سوى الشفوية الأربعة والحلقية 
الستة . وإن ل يمل قدر ذلك بأن صار مدهوشاً » أو نقص سمعه أو بصره » أوصار 
فى كلامه تمتمة أوعجلة أو نقص مشيته » أو اتحناء قليلا » أو تقلصت شفته بعض 
التقلص » أو ع ركت سنه » أوذهب اللبن من ثدى المرأة ونحو ذلك : ففيه حكومة 

وإن قطم ريع اللسان فذهب نصف الكلام » أو بالمكس » وجب نصف 
الدية اعتياراً بأ كثرها » فإن قطم آآخر بقية اللسان ازمه فى الصورة الأولى نصف 
الدية وحكومة » وفى الثانية : ثلائة أر ناع الدية » وقيل : بحب فى الصورة الأولى 
كا قدمنا . وفى الثانية نصف الدية فقط » اختاره القاضى فى الجرد» وقيل : يحب 
ثلاثة أر باع الدية فيهما . 

وإذا قطم لسانه » فذحب ذوقه مع نطقه » أوكان أخرس : وجبت دية 
كاملة فقط . وإن ذهبا تجناية مع بقاء اللسان قفيه ديتان . 

ولو كسر صلبه فذهب مشيه ونكاحه ففيه ديتان » وعنه دية . 


:]18ج 


و إن أذهب عله E‏ فى دة المقل . دص عليه . 

وإذا قل أ َدعَب شمه » أو ا فذزهي مممه وجبت ديتان . وساثر 
الأعضاء إذا أذعبها يتفسها لم تجب إلا دة واحدة . 

وإذا اختلفا فى نقص بصره أو مه فالقول قول الحنى عليه . 

و إن اختلفا فى ذهاب بصره ری أهل الخبرة به ؛ ورب الثىء إلى عينيه 
ى وقت غفلته . 

وإن اختلفا فى ذهاب سمه أو شمه أو ذوقه صيح به فى أوقات غفلته » 
ويم بلروائح لمنقنة » وط الأشياء رة . فإن ظهر منه حركة لذلك سقطت 
دعواه . وإلا فالقول قوله مع بعينه فى قدر ما أتلفه كل واحد منهما . 

وفى كل واحد من الشعور إذا ل تنبت الدية . وعته حكومة » وی شعر 
الرأس واللحية والماجبين وَأَهْدَابْ المينين . 

فملى الأولى : فى كل حاجب النصف » وفى كل هدب الر بع » وفى بعض 
دك بقسطه . ومتى عاد الشعر نبت سقط موجبه . و إذا أبق من يته مالاجمال 
فيه هبل تحب بالقسط » أو كال الدبة » أوحكومة ؟ على ثلانة أوجه . 

وإن قلع المفن .به تحب إلادية الجن . وإن قلع اللحيين بالأستان 
عليه ديتها وده الأسنان . وإن قطم كنا عليه بعض الأصابم دغل ف 
دية الأصابم ماحاذاها » وازمه أرش بقية الكف . 

و بحب فى عين الأعور الدية كاملة » نص عليه . فإن قلمها الصحيح العينين 
عدا فله قلع نظيرتها منه وأخذ الدية . نص عليه » وقيل : لا شىء له من القلع . 
وإن قم الأعور عين الصحيح الماثلة لعينه الصحيحة عدا فلا قود » وعليه الدية 


٠ 


كأملة . نص عليه 8 د محتمأ أن بقلم عينه و يعطى نصف ¢ وإن كان 


س 


خط لزمه صف الدية . وإن قلہ الأعور عينى الصحيح عدا 7 بين الدية أو 


2 ّي 0 
ل عيئه ١‏ دتما؟ ۰ 


م اع د 


وفى قطم بد الأقطم عمداً نصف الدية كغيره » وكذلك رجله . وعنه كال 

الدية بعين الأعور » وعنه كالما إن ذهبت الأولى مهدرة و إلا قنصفها . 
راورن الشجاج وكسر المظام 

الشجاج : الجراح فى الرآس والرجه » وهى عشرة : الخارصة التى تخرص 
الجر » أى تشه قليلا وتدميه ء ثم البازلة » وهى الدامية » والدامغة » وهى 
التى يسيل منها الدم » ثم الباضعة » وهى التي تبضم اللحم ء ثم المتلاحمة ؛ وهى 
النائصة فى اللحم 2 الميكاق ون الى مابنها و بين المظ قشرة رقيقة . 

وجعل ال مرق الباضعة بين الخارصة والبازلة » وأنها مايشق اللحم بعد الللد 
ولا سيل منهادم . 

فبذه َس لامقدر فهاء بل فما حكومة » وعنه فى البازلة بعير. وف الباضمة 
بعيران » وف المتلاجة ثلائة » وف السمحاق أربعة » كا قضى زيد بن ثابت . 

وأما اجس الباقية : فأولها الوضحة » وهى مالوضح العقلم وتيرزه . قفيها خسة 
أبعرة » وعنه فى موضحة الوجه عشرة » والأول أصح . فإن عمت الرأس ونزلت. 
إلى الوجه . فقيل : هى موضحة . وقيل : موضحتان . ولاتكون موضحة فما 
مقدر إلا فى رأس أو وجه . 

ثم المائمة ا الى توضح الملم وتهشمه » ففها عشرة أبعرة . فإن هشه 
عثقل ول وضحه فعليه حكومة.. وقيل : نصف دية المشعة » كا لوهشمه على موضحة 
ثم النقلة » وهى ماتوضح وتهشم وتنقل عظامهاء قفيها خسة عشر بعيرا . 

ثم الأمومة » وهى التى تصل إلى جلرة الدماغ . وتسمى الامة . 

ثم الدامغة » وهى التي تخرق جارة الدماغ » فلكل واحدة منهما ثلث الدية. 

وإذا أوضحه موضحتين بسْهما حاجز ازمه عشرة أبعرة . فإن ذهب 
الماجز مجنايته أو بالسراية » صار الكل موضحة . وإن خرقه الجروح أو أجنى 
فهى ثلاث مواضح . و إن قال الجانى : أ خرقته » فقال الجروح : بل أنا أوفلان» 
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قبل قوله عل الجانى » ولزمته الموضحتان ؛ ول يقبل على فلان حى يصدقه . 

ومئله ما لوقطع ثلاث أصابع اءرأة فالواجب ثلاثون بميراً » فإن قمع الرابعة 
قبل الاندمال عاد إلى عشر بن » فإن اختلفا فيمن قطمها فالقول قولها فى بقاء 
الثلاثين عليه . 

و إذا فرق الجالى مابين موضحتين فى الباطن فقط فهى موضحة » وقيل : 
موضحتان » کا لو خرقه فى الظاهی لا غير . 

وإن شح جيم رأسه محا إلاموضما منه » أو أوضحه » لزمه أرش 
موضحة لاغير . 

وف الجائفة ثلث الدة » وهى الى تصل إلى باطن الجوف من بطن أو ظهر 
أو صدر أو تحر . فإن جرحه من جاتب رج من جانب آخر فهما جائفتان . 
وقيل : واحدة . و إن جرحه فى خده فتفذ إلى له قفيه حكومة . 

وإن أجافه أو أوضحه » ثم مد السكين إلى ورك أوقفاه : فعليه مع دية 
الموضحة والجائفة حكومة مرح الثنا والورك . وإن أجافه ووسع اجرح بآخر فهما 
جاشتان » و إن وسع للا خرظاهره دون باطنه أو بالعكس » فق توسعته حكومة . 

وإن التحمت الجائفة قفتقها آخر فهى جائفة أخرى » وكذلك الموضحة إذا 
نبت شعرها » فإذالم يكن نبت قفيها حكومة » نص عليه . 

وف كسر الضلم إذا جير مستقها بعير » وفى الترقوتين بعيران » وف إحداها 
بمير » نص عليه فى رواية أبى طالب . وظاهر قول الخرق : أن فى الواحدة 
بعير بن » فی کون فيهما أر بعة : 

وفى كس ركل واحد من الفخذ والساق والمضد والذراع ‏ وهو الساعد المشتمل 
على عظمى الزند ‏ بعيز . نص عليه فى روابة صالحم » ورواه عن عر » وعنه 
بميران » ةلا عنه أبو طالب . وعنه فى اازند الواحد أر بعة أبعرة مما له عظان » 


وفها سواه بعيران . 
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وما عدا ذلك من المروح وكسر المظام » مثل خرزة الصلب والعصعص » 
ففيه حكومة . 

والحكومة : أن يقوم الى عليه كآنه عبد لاجناية به » م يقوام وهى به قد 
برأت » فا تقص فله مثل تسبته من الدية . فإذا كانت قيمته عبداً سلما ستين » وقيمته 
بالجناية متدملة سين . ففيه سدس ديته » إلا أن تكون الحكومة فى محل له 
مقدرء فلا جاوز بها المقدر للمحل ‏ وف ياوغه وجهان . فإن لم تنقصه اللنابة شيثاً 
حال الاندمال قومت حال التابة . وقيل : قبيل الاندمال التام . وعنه ما يدل 
على أنه لا أرش فہا حال . فإن ل تنقصه محال من الابتداء » أو زادته حستا » 
كإزالة ية امسرأة أو سن زائدة ونحوه فلا شىء فيها على الأصح . 

وإذا التحمت الجائفة أو الموضحة وما فوقها على غير شين . لم سقط موجبها 
رواءة واحدة . 

ومن أفزْع إنساتاً فأحدث بغائط أو بول لم يازمه شىء . وعنه يازمه ثلث 
الدية » لقضاء عمان بن عفان بذلك . ْ 

باب مقادير الديات 

دية الحر المسلم : أحد خمسة أشياء : ماثة من الإإبل » أو ألف مثقال ذهياً » 
أو اثنا عشر ألف درم » أو مائتا بقرة » أو ألا شاة . فهذه أصول الدية» إذا 
أحضر من عليه الدية شيا منها لزمه قبوله . وعنه الأصول ستة » هذه الجسة 
ومائتا حا من حلل المن كلحلة بُردان . وعنه لا أصل إلا الإبل والباق أيدال 
عنها . فإن قدر على الاوبل وإلا انتقل إلبها . 

فإن كان القتل عمداً أو شبه عمد : وجيت الإبل أرباعا : مس وعشرون 
بنات مخاض » ومس وعشرون بنات لبون » وهس وعشرون حقة » وحمس 
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وعشرون جذعة . وعنه هى ثلاثون حقة وثلائون جذعة » وأر بعون خلفة فى 
بطونها أولادها . وى اعتبا ر كونها نایا وجهان . 

وإن كان خطأ وجبت أخاسا : تمانون من الأر بعة اذ كورة بالسوية » 
وعشرون بتو حأض . 

و يِؤْخْذ قى البقر التصف مسنات » والنصف أتبعة ‏ والقم نصفها نايا » 
ونصفها أجذعة . ولا تعتبر القيمة فى ذلك . بل السلامة من العيب ‏ وعنه ستبر 
أن لا تنقص قيمتها عن دية الأتمان . وعلى هذا يؤخذ فى الل المتعارف . فإن 
تنازعا فیا جعات قيمة كل حلة ستين حرها". 

وتغلظ دية القتل بالحرم والاإحرام والشهر الحرام » فيزاد لكل واحد ثلث 
الدية . نص عليه . وزاد أبو بكر ثلثا بالرحم الحرم . فإن اجتمعت هذه الحرمات 
لم يتداخل موجبها . وظاعى قول المرق : أنه لا تغليظ بذاک . 

ودية نفس المرأة : نصف دية الرجل ؛ وتتساوى جراحها مع جراحه فها دون 
الثلث ء وفيا فوفه على النصف » وف وف الثلث روايتان . 

ودية المثى الشّكل : نصف دية ذ كر ونصف دية أتنى » وكذلك جراحه . 

ودية الكتاى : نصف دية امس » وعنه ثلثباء وكذلك جراحه . 

ودية الجومى والوئنى : ثمائماثة درم » ونساؤم على النصف منهمكالمسلدين. 
ولايضمن من ل تبلغه الدعوة . وقال أبوالخطاب : إنكان له دين فنيه دية أهله . 
وإلافلا مان فيه . 

وإذا قتل ال لكافرا عدا أضفت عليه الدية لإزالة القود » فيودى الجوسى 
بألف وستائة درم » والكتالى انى ديت اسل إن قلنا : ديته ثلتها . نص عليه . 

ودية الرقيق من عبد أو أمة : قيمته من تقد البلو بالضة ما بلغت » وعنه 
لايبلغ بها دية الحر وأما جراحه فمنه فيها : ما نقصته مطلقا . واختارها الخلال . 

م ٠١‏ الحرر ف اللقه اج م 
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وعنه إن م تكن مقدرة من الحر فكذلك . وق القدرة منه تقدر من العبد 
منسوبة إلى قيمته . 

ففى بده نصف قيمته . وفى موعته نصف عشر قيمته . وق سمعه و بصره 
قيمتاه مع بقاء ملك السيد عليه . وعنه إرن كانت جراحه عن إتلاف منت 
بالنقدين من القيمة كا سيق . 

وإنكانت عن تلف تحت اليد العادية منت با نقصت . فعلى هذه : متى 
قطم الفاصب يد الخصوب لزمه أ كثر الأسسين . وإن قطمها أجنبى ضمن امالك 
من شاء منهما نصف قيمته . والقرار على ال انی . وما بق مرء_ نقص صمّنه 
للغاصي خاصة . 

وإذا جر انان فى وقتين عبدا أو حیوانا ولم بوجباه تم سرى الجرحان» فقال 
القاضی : يار كل واحد مهما ما تقص بجرحه من فيمته » ويتساويان فى يقيتها . 
وعندى : يازم الثانى نصف قيمته مجروحا بالجرح الأول » ويازم الأول : تتمة 
قيمته سلما . 

ومن رى ذميا فل يصبه السهم حتى أسل مته بدية مسل » وإن جرحه فل 
يعت حتى أسل ضمنه بدية ذمى عند ألى بكر» و بدية مسل عند ابن حامد » وهو 
نص امد . 

ومن ری عبداً فل يصبه السهم حتى عتق ضمنه بدية حر لورثته » ولا شيء 
لسيده فيها » ولو جرحه فل يمت حتى عتق فروايتان . نقل حنبل يضمنه بقیمته 
لسيده . ونقل حرب يضمنه يديه حر » فيعطاها السيد إلا أن تزيد على أرش 
الجناية فتكون الزيادة للورثة . ومتى أوجيت هذه المناية القود فطلبه للسيد على 
الأولى » وللورثة على الثانية فان اقتصوا فلا شىء للسيد » وإن عنوا على مال 
فلاسيد منه ما د كرنا . 

وبحب فى الجنين إذا سقط يحنابة ميتاً وكان حرا عشر دية أمه حرة . وإن 
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كان مملوكا فمشر قيمتها نقدا » إذا ساوتهما فى ا لمر ية والرق » و إلا قدر تكذلك » 
إلا أن يكون دين الأب أو الجنين أعلى منها دية لجوسية نحت نصرالى » أو ذمية 
مات زوجها الذنى على أصلنا » فيعتبر عشر بدل الأم »كا لو كانت على ذلك الدين 

ولا يقتل فى غرّة المر ختثى » ولا معيب » ولا من له دون سبع سنين . 

وإذا سقط اللنين سيا ثم مات ضيه مافيه مولود . إلا أن يكون سقوطه 
لوقت لايعيش لثله » بأن نضعه لدون ستة أشهر فيكو نكالميت . وإن اختلفافى 
حياته ولا نة » فأمهما يقدم قوله ؟ فيه وجهان . 

وإذا أسقطت الأمة المحامل لمماوك جندناً ميت جناية » وقد عتقت » أو عتق 
جنينها وحده قبل الجناية أو بعدها » ضمن بغرة جنين حر . وعنه بعمان جنين 
ملوك . نقلها حرب وابن منصور . وعنه إن سبق العتق الجناية ضمن بالغرة . 
وإلا فبضان الرقيق . 

وإن ألقته حيًا فات ضمن بالدية كاملة إن سبق العتق الجناية . وإلا قفيه 
الروایان فى الرقيق ينج رح ثم يعتق 

وإذا جنى العبد خطأ أو عمداً لاقود فيه » أو فيه قود واختير فيه الال » 
أو أتلف مالا فسيده بالميار بين شيئين فقط : فداؤه » أو بيعه فى المناية . وعنه 
خير بين الفداء » أو دفعه بالمناية فقط . وعنه خير بين الثلاثة . وهل يازمه الفداء 
إذا اختاره بالأقل من قيمته وأرش الجناية » أو بالأرش كله ؟ على روايتين . 
وعته رواية ثالثة فيا فيه القود خاصة ء يازمه فداؤه بأقل الأمرين » تأعتقه بعد 
علمه بالجناية ازمه جميع أرشها . مخلاف ما إذا لم يمل . نقله ابن منصور . ونقل عنه 
حرب : لا يلزمه سوى الأقل أيضاً . وهل يازمه إن اختار البيع أن يتولاه إذا 
طلب منه ولى الجناية ذلك » أو يكنى جرد تسايمه للبيع فيبيعه الما ؟ على 
روايتين. 

و إذا عنى الولى على رقبة العبد فيا فيه القود ملك بغير رضى السيد . وعنه 
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لا علكه . فی هذه : فى قدر مايرجم به : الروايات الثلاث . 

وإذا خرج حراً فمتى عنه ثم مات من المرح ولا مال له وقيمة الد ضف 
الديةء فاختار السيد فداءه» وقلنا : يفديه يقيمته : صح المفو فى ثلثه . و إن قلنا : 
يفديه بالدية صح العفو فى نصغهاء وللورثة نصفهاء لأن العفو صح فى شىء من 
قيمته . وله بزيادة الفداء تىء مثله » فيبق للورثة ألف دينار إلا ستين » تعدل 
شيثين اجير ‏ وقيل : مخرج السىء ربع الدية . فللورثة شيئان » تعدل النصف 
وإذا جنى العبد على جماعة فى أوقات اشتركوا فيه با لحصص . نص عليه . 
فإن عضا مستحق منهم تعلق حق الباقين يجميع المبد . وقيل : بمحصتهم 
مته لا غير . 

باب الْعاقلة ‏ وَمَا َل 

عاقلة الجإنى : عصبته كلهم من النسب والولاء » قرييهم وبعيدم» 
حاضرم وغائيهم . وعنه :م عصيته إلا أبناؤه إذا كان امرأة . وهو الأصح . 
وعنه : ثم العصبة » إلاعمودى نسبه : اباءه وأبتاءه . وعنه : هم العمومة ومن بعدم » 
دون العمودين والإإخوة . 

ولا عقل على رقيق » ولا صي » ولا جنون محال » ولا على فقير. وعنه يلم 
الفقير المعتمل » ولا على امرأة ولا ختثى . وعنه يلزمهما بالولاء . 

ولا تعاقل بين مسل وكافر » ولا بين ذم وحر ب » ويتخرج تماقلهما 
حيث نقول بتوارثهما . 

وف تعاقل الذميين روايتان » فإن قلنا به وهو الأصح ‏ قفيه مع اختلاف 
ملليم وجبان . | 

ومن عدمَتْ عافلته » أو عجرت عن حمل الجيم حل الدية أو بقيتها يبت 
مال . وعنه أنه لايحمل العقل محال » فإن تعذرأولم محمله سقطت . ويحتمل أن 


دا س 


يلم الجا فى ماله . وقال القاضى : الروايتان فى اال . فأما الدع الذى لاعاقلة له 

- لنايته:قق ماله دون بيت المال . 

+ “نوجناية الرتد.ق ماله . وکذفك من ربى سهماً واختلف دينه حالتی رميه 
وإصابته . 

...ولو اشتلف دين.الجارح حالتى الجريح والزهوق حملت عنه عافلته حال الجرح . 
وقيل.: إا حمل أرش الجرح ء فأما الزائد بالسراية : ففى ماله . وقيل : الكل 
فى ماله وكالتى.قبلها. 

ولو جرح ابن معتقه فل يسرء أو رجى : يصب حتى انر ولازه فهو كن ` 
٠‏ ونخطأ الإمام والحام فى ام فى بیت الال . وعنه على عاقلتهما كطئهما 
فى غير الحم . 

.بولا تحمل عاقلة الجانى عدا حصا » ولا عيداً » ولا.صلحا ۽ ولا اعترافاً 1 
تصدقه به » ولا ما دون ثلث الدية التامة » كأرش الموضحة » ودية الجومى » 
وغرة الجنين اميت دون أمه ء ولوماتا يجناية واحدة فالغرة مع دية الأم على الماقلةء 
سواء سبقته بالزهوق أو سبقها به . 

* وحمل العاقلة شبه 'العمد مؤجلا فى ثلاث سني ن كالخطأ . نص عليه . واختاره 
المرق . ونه أنه فى مال الجان مؤجلا كذلك . واخټاره أبو بكر . وقال 
أبو بكر مرة : هو فى ماله حالا . 

:وعند انى والجنون في .مل الماقلة له كالخطا . وعنه عمد المميز في ماله.. 

بولا تقدير فيا محمله .كل واحد من العاقلة » بل يجتهد الما کر فيه » فيحملى 
كل واخدما.يسهل.لا ماديشق . .نص عليه . وقال أبو بكر: يحسل الوسر 
صف ميتار »والمتوضط ر بم دينار» وق تكرره کل حول وجهان . ويبدأً 
بالأقرب فالأقرب حتى كل الدنة » أو تنفد المافلة . وإن أسَاوَوًا وكتروا وزع 
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ما يازمهم 0 » وما أوجب ثلث الدية كالجائفة د الذعى فى رواية : فإنه يلزم 
العاقلة فى رأس اكول . وإن جاوز ثلثها ول يجاوز ثلشها » كدية.اليد ودية الرأة 
وحدها» أو مع غرة جنينها : وجب فى راس أول ول قدر الثلث » والباى فى 
راس الثانی . 
وإن جاوز الدية » كضر بة أذهبت السمع والبصر » أو قتلت الأم وجتينها 
بعد ما استہل : لم بزد فى كل حول على قدر الثلث . وتال القاضی فى خلافه : 
تقسط دية الذدى والرأة وغرة الجنين فى ثلاث سنين لكونها دية نفس.. 
ولوأذهب سمعه و بصره بجتايتين » أو قتل جماعة : ازم عاقلته فى كل حول من 
كل دية لها » وإن بلغ تموعه الدية أو أزيد» وابتدأ المول فى النفسمن حين 
الزهوق.» وفيا دونه من حين الاندمال . وقال القاضى : ابتداؤه فى القتل لذمى » 
والجرح الذى لم يسر عن له : من حين الْناية . 
ومن مات من العاقله قبل تام الحول أو افتقر لم یازمه شیء » و إن كان بعد 
الحول فقسطه عليه . 
باب اأقسامة 


وعى الأعان المكررة فى دعوى قتل المعصوم » وإنكان عبداً أو امرأة أوكافرا» 
وسواءكان الققل عدا أو خطأ . نص عليه فى رواية حنبل وابن منصور . 

وقيل : لا قسامة فى اللخطأ » ولا قسامة فىالأطراف محال . 

ومن شرط القسامة : الُْوْتْ » وهو العداوة الظاهرة » مثل ما كان بين 
الأنصار وأهل -خييرء وكالقبائل التى يطلب بسضيا بنضا باقأر . وعنه ما يدل على 
أن اللوث كل ما يغلب على الثلن صمة الدعوى » كتفرق جماعة عن قتيل » ووجود 
قتيل عند من بيده سيف ملطخ يدم وشهادة عدل واحد » أوجماعة نساء أو صبيان 
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ويس قول الجروح : « جرحنى فلان » لوثا على الروايتين . 
و يقدح فى اللوث اختلاف الورثة فى عين القاتل أو أصل القتل . نص عليه . 
وهل يقدح فيه فقد أثر القتل ؟ على روايتين . 
ولا قسامة على غير معين محال . ولا قسامة على أ كثر من واحد فى عمد ولا 
خطا . وعنه يشرع على الجاعة فما لابوجب القود . وتجب بها الدية . 
و إذا تمت قسامة العمد أوجبت القود إِذا تمت شروطه . 
ويبدأ فى القسامة بأعان الرجال من ورثة الدم . ولا يدخل فما امرأة ؛ وفى 
الخننى وجهان ؛ فيحلفون سين يميناء تقسم ينهم على سهام ميرائهم » فإن وقم 
كسر كمّل »مثل زوج وان » يحلف الزوج ثلاث عشرة عيناء والابن ثمانيا 
وثلاثين » ولو كان معهما بنت حلف الزوج سبع عشرة يمينا » والابن أر بعا وثلاثين 
وإذا كان الوارث رجلا واحداً » أو معه نساء حَلف اتجسين » وإن جاوز الورثة 
سين رجلا حلف خسون مهم كل واحد بمينا . فإن نكل الورثة أوكانوا 
نساء حلف المدعى عليه سین عينا وبرىء . 
ولوادّعًَا على جماعة وقلنا : يصح » فهل محلف كل واحد منهم الجسين 
أو قسطه منْها ؟ على وجبين . 
فإن لم برض الأولياء بيمين خصمهم » أو نكل عنها حل وود الإمام القتيل 
من بيت امال . وعنه : إن نكل لزمته الدية . وعنه : حبس حتى محلف أو يقر . 
فإنكان الورثة اثنين أحدهما غاب ء أو صب » أو جتون » أو نا كل عن 
الهين : حلف الآخر واستحق نصف الدية » وهل بحاف مسين عينا أو نصفها؟ 
على وجهين . ثم متى زال المانع عن صاحبه حلف مسا وعشرين يمينا واستحق 
بقية الدية . وقيل : لا قسامة لأحدها إلا بعد أهلية الآخر وموافقته . 
ومن ادعى عليه القتل عمداً أو خطأ من غير لوث حلف ينا واحدة وبرىء. 


وعنه لاعين فى العمد . 


حو 
ياب كفارة القتل 

ومن قعل تفا مباشرة أو تَسَبْباً بغير حق » أو ضرب بطن حامل فألقت 
جنيناً ميت : نعليه الكفارة » سواء كان القاتل أو اقتو ل كافرا أو رقيقاً » أو كان 
القاتل صبياً أو تجنوتا » أو القتول غير مضمون بقود ولا دية كن فقتل عبده 
أو ةاون بإذته » أو لم يكونا كذلك . وعنه لا كفارة فى العمد الحض » 
بل مختص الخطأ وشيه العمد . 

ويحب التكفير بالمال فى مال القاتل إلا فى خطأ الإمام الذى مله بيت امال 
فهل يجب فيه كفارته ؟ على وجبين . 

و إذا قتل واحد جماعة لزم هكفارات » وإن قتل الجاعة واحد فمل يلزمهم 
كفارات» أو كفارة واحدة ؟ على وجهين . 
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E 

إذا جامع ار الكلف ف القبل بنسكاح سحيح حر مكلفة فهما 
حصنان » هما زیی تفده الرجم حتى غوت . وغنه محلر ماثة أو م يرجم 

والكافر والمسلم فيه سواء : 
ومتى اختل شىء ما ذ كرنا فلا إحصان لواحد منهماء “إلا فى تحصين البالخ 
وإذا زى ال غير الحصن جلد مائة جلدة ور ا لعن إل شافة 
القصرء والمرأة إلى مادونها » وعنه تغرب مع حرمهالمساقة القصرء ومع تمذره لدومها 
و إذا زاف الرقيق فده خسون جلدة ولا يغرب » ومن نصفة حر عر سا 


وسبعين جلدة » وق تثر يبه تصف عام وجهان . 
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وحَدُ الوط کد الزانى » وعنه فيه وقيمن زی بذات حرم يرجم » بكرا 
كان أو ثيا . 

ومن ار ول تقتل المهيمة . وعنه يعزر مع قتلها. واختاره الخرق . 
وعنه يحد حد الاوطى مع قتلها ‏ ولا يحل أ كل لجها إذا شرعنا قتلهاء وقيل : 
إن كانت ما يؤكل حت ولت مع الكراهة » وضمن الواطيء إذا كانت 
لغيره نقصها » وعلى الأول 00 

والزاتى : من ) عيب الحشفة فى قبل أو ير حرام مخضا : 

فإن غيب بعض المشفة » أو وطىء دون الفرج » أو جامم النثى الشكل 
بذ كره » أو جومم فى قبله » أو أت تت الرأة الرأة جب المد . 

وإن وجدت عة ملك أو ظن > كن وطیء امرأته فى حيضتها أو تفاسباء 
أوفى دبرهاء أو أمته الجوسية أو المرتدة » أو أمة له فيها شرك أو لولده أو لمكاتبه » 
أو أمة لبيت الال وهو حر مسل » أو امرأة على فراشه ظنها زوجته أو سريته » 
أوفى نكاح باطل اعتقد مته » أو م يلم محر يم الزنا لقرب عېده بالإسلام 5 
أو لنشوئة بباذنة بيد أو لكون الأمة لوالده ومثله مجبله : فلا حد عليه . 

وإن وطئء أمته وهى مزوجة أو مو بدة التحر بم برضاع أو غيره » فهل محد 
أو يعزر ؟ على روايتين : 

ان أمة والده علا بالتبحرم حل دوقيل 

وإن وطیء فى نكاح و مك کن في ست ره کول اک 

بلا ولى بشرط الخيار ونحوه : قفيه روايتان . أصحهما : :لا د . والثانية :د 
وهی اختيار ان حامد . 

ولو كان وطؤه بسقد فضولى » قفيه روايتان كذلك . وثالثة : إن کان قبل 
الاجازة حد» و بمدها لا حد . وعندى : لا محد إلا قبل الارجازة ممن يعتقد عدم 
التفوذ مها . 
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ولو وطىء بشراء فاسد بعد القبض » قفيه الروايتان الأوليان » وقبل القبض 
يحد » وقيل : لابحد حال . وبحد فى نكاح اللخامسة والمعتدة وكل نكاح تمع على 
يطلانه مع العلل . 

8 5 بامرأة قد استأجرها لازنا أو غيره» أو بأمة له قبلا قود أو أرش 
جنابة » أو بصغيرة يوطأ مثلها » أو بمجنونة » أو بامرأة ثم تزوجها أو ملكبا 
لزمة الحد . 

وإذا مكنت اللكلفة من نمسا حر بيا أو محدوتا أو مزا له عثر سين 
أو حرما تزوجت به عالمة محاله دونه لزمها الحد . 

ومن زى بميتة . فبل حد أو يعزر ؟ علي روايتين . 

ومن وطىء أمة زوجته » وقد أحلتها له عزر بمائة جلدة » وم يرجم ول 
يغرب » وهل يلحقه الولد إن علقت منه ؟ على روايتين » وعنه يلزمه الحد التام » 
كا لولم تحلبا له . 

وإذاأ كرهت الرأة على الزنا قهراً » أو بضرب» أو بالمفع من طعام اضطرت 
إليه وتحوه لم تحد » وكذلك الفعول به لواطا . 

وإن أ كره الرجل فز نی حد . نص عليه . وعنه ما بدل على أنه لا يحد . 

و يباح لمن خشى العنت أن يستمنى بيله فان( خشه حرم . وعنه یکره تنزيها . 

ولا يبت الزنا إلا بأحد أمرين . . 

أحدها : أن يقر به أربع مرات فى مجلس أو مجالس » ويصرح بذكر 
حقيقة الوطء . ولوشهد أر بعة على إقراره به فصدقهم مرة فلا حد عليهم ولاعليه 

الأمس الثاتى : أن يشهد عليه فى مجلس واحد أر بعة بزنا واحد يصفونه من 
تقبل شهادتهم فيه » سواء أتوا الحا م ججلة » أو متفرقين ؛ وسواء صدقهم أو ل 
يصدقهم . فإن شهد دون أر بعة فهم قذفة حدون للقذف . وإن شهد الأر بمة فى 
مجلسين أو أ كثرء أوكانوا فسقة » أو عيانا أو بعضهم » أو بان فم صى مميز 
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أو امرأة أو عبد ول تقبله حد والقذف . وعنه لا محدون لكوتهم أر بمة » وعنه 
بحد العميان ومن فم أعمى دون غيرمم . واوكان أحد الأر بعة الزوج لا عن » 
وحد الثلاثة على الأولى وعلى الأخرى لا لمان ولا حد حال . ولوكان الأر بمة 
مستورى الال » أوعدولا » كن مات أحدم قبل أن يصف الزنا أو كانت 
شهادتهم على بكر فشهد ثقات النساء بعذرتها : لم يحد الشهود ولا الشهود عليه . 
نص عليه . 

وإذا شهد أر بعة زا واحد » لكن قال اثنان :كان الزنا فى بيت كذا أو 
بلد كذا أويوم كذا . وقال اثسان : بل فى يبت أو بلد أو بوم آخر : لم تقبل 
شهادتهم ؛ وهل ثم قذفة فيحدون أم لا ؟ على روايتين . وعنه تقبل شهادتهم فيحد 
من شهذوا علية: 

وإن شبد اثنان بأن الزنا كان فى زاوية معينة من ببت صغير » واثنان أنه 
كان فى زاو بة أخرى منه » أوقال اثنان: كان الزنا فى قيص أبيض» وقال اثنان 
فى قيص أحمر : كلت شهادتهم على الروايتين . وقيل : لا تكل على الأرلى . 

تعلى هذا : هل محدون للقذف ؟ على وجهين . 

ولو اتفق الأربعة على تعدد اللكان أوالزمان لم تكل شهااتهم وحدوا 
للقذف روابة واحدة . 

ولو قال اثنان : زنى يها مطاوعة » واثنان : زنی مها مكرهة لم تقبل شهادتهم . 
قاله أبو بكر والقاضى . وبحد شاهدا المكان لقذف الرآة . وهل بحد الأريمة 
لقذف الرجل ؟ على وجهين . وقال أبو الطاب : تقبل شهادتهم على الرجل » 
فيحد دونهم ودون المرأة . 

و إذا شهد أر بعة بالزنا » فرجع أحدم قبل المد حد الأربعة . وعنه محدون 
إلا الراجم . و يتخرج أن لايحد سواه إذا رجع بعد الكوقبل المد . وأو رجم 
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الكل فيل عدون ؟ على الروايتين فى الواحد . ولو رجع أحدهم بعد إقامة الحدّ فلا 
حذ إلا على الراجم إذا كان المد جلد أو رجا . وقلنا : بورث حد القذف . 

وإذا شبد أر بعة على رجل أنه زى بامرأة » فشهد أر بمة على الشهود : أنهم 
م الزناة بها » ل يحد الشهود عليه . وفى حا الشهود الأولين حد الزنا روايتان . 
وعلى كلت.هما فى حدم للقذف روايتان أيضا . 

فإذا ملت امرأة لازوج لما ولا سيد لم محد لذلك . وعنه محد به إذا ل 
تدع شبهة . 

ولو إلى متزوج له ولد فأنكر أن يكون وطیء زوجته لم يرجم . فان شېد 
عليه بينة أنه قال : جامستها أو وطثتها رم . وإن قال : دخلت بها فوجهان . 

باب القطع فى السرقة 

ولا جب إلا على من سرق مال حرم لاشببة له فيه » و بلغ نصابا » وأخرجه 
من حرز مثله » وسواء فى ذلك المْين وغيره » وما يسرع إليه الفساد كالفا كهة 
ونحوها وغيره » وما أصله الإياحة وغيره » إلا التراب والماء والكلا” وللملح 
والسرجين الطاهى فى القطع بسرقتها مع للك وجهان . 

ولا قطم على منتهب ولا مختلس ولا غاصب ولا خائن . وفى وديعة أو عار بة 
أو غيرها إلا جاحد العارية فنى قطمه روايتان » أشهرثا : يقطم . 

ويقطم الطرار» وهو الذي يقطم الجيب أوغيره ويأخذ منه . وعنه لايقطع ‏ 

ويقطع سارق العبد الصغير والجنون والنا ٤‏ ولا يقطم سارق الح » إلا أن 
يكون صغيراً أو جنونا . قفيه روايتان . فان قلنا : لا.يقطم وكان معه حلى . ففى 
القطم به وجهان . 

ولا يقطع بسرقة آلة هو ولا محر مكاتجر وتحوه . فإن سرق إناء فيه خمر أو 
ماء ولم يقطم بالماء » أو صليبا أو صا من ذهب . ققال القاضى : لايقطم . وقال 
أبو الطاب : يقطم » كن سرق إناء ذهب أو فضة أو درام بها تماثيل . 
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ونصاب السرقة : ثلاثة درام “أو ر بع دينار » أوعرض قيمته كأحدها . 
وعن هكالدرام خاصة . وعنه ثثلاثة درام » أو قيمتها من ذهب أو عرض . وهل يكل 
النصاب بالقّم من التقدين إذا جعلناما أصلين ؟ على وجبين . د كرها أبو بكر 

وهل يكفى وزن التبر منهما » أو تعتبر قيمته بالمضروب ؟ على وجهين . 

و إذا نقنصت قيمة السرقة أو ملكها السارق لم يسقط القطم . 

وتعقير قيمتها وقت إخراجها من المرز . فلو ذع فيه كبشا أو شق فيه ثوب 
فنقصت قيمته عن نصاب ثم أخرجه أو أتلف فيه الال لم يقطم . وإن ابتام فيه 
جوهرة أو ذهبة ثم خرج قطم . وقيل : لا يقطم . وقيل : إن خرجت منه قطم 
وإلا فلا. 

ومن مرق من حرز نصابا جاعة قطم . و إذا اشترك جماعة فى سرقة نه اب 
قطمُوا سواء أخرجوه جملة » أو أخرج كل واحد منهم جزءاً » فإ ن کان بعضهم أب 
أربه أو عبداً قطم الأجنى 5 

فإن هتك اثنان حرزا ء أو دخلاه ثم أخرج أحدما الال وحده ؛ أودخل 
أحدما فقر به من النقب ثم أدخل الآخر يده فأخرجه قطما . وإن رماه الداخل 
خارج الحرز وأخذه امارج » أو لم يأخذه أو أعاده فيه أحدها قطم الداخل خاصة . 
و إن نقب آحدها ثم دخل الآخر وأخرجه قطما إن تواطآ على السرقة و إلا فلاقطم 
وقيل : لاقطع بحال ء ومن دخل ارز فترك امال على ببيمة أو ماء جار فأخرجاء 
أو أمر صبيا أو جنونا بإخراجه ضعلا فعليه النطم . 

و إذا أخرج بعض نصاب ثم دخل فأخرج مامه من غير راح قطم . و إن 
طال ما نما فوجهان . 

و إذا أخرج السرقة إلى ساحة دار مغلق بابها من بيت منها مغلق . فبل 
. يقطم ؟ على روايتين [ الذهب القطم ] 


وحرز ال مال : ما المادة حنظه . و حتلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل 
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السلطان وجوره وقوته وضعفه . څرز الأثمان والجواهر والقاش : فى الدور 
والدكا كين فى العمرا ان وراء الأبواب والأغلاق الوثيقة . وحرز البقل وقدور 
الباقلاء وتحوهما : وراء الشرائج إذا كان بالسوق حارس . وحرز الطب والحشب: 
الحظائر . وقال أبو بكر : ما كان من الاك حرزا لمال . فهو حرز لال آخر . 
وحرز المواشى : فى المرعى بالراعى ونظره إلبها . وحرز حمولة الاوبل: بتقطيرها 
وقائدها أو سائقها إذا كان براها . وهل حرز الثياب في الجام والأعدال فى السوق 
بالحافظ أم لا ؟ على روايتين . 
وحرز الكفن ف القبر امیت . فاو بش قيراً وأخذ الكفن قطع . وحرز 
الباب : تركيبه فى موضعه . 
ولو سرق رتاج البكمبة أو باب امسجد أو تأز بره قطم ولا يقطم بستار 
الكمية . وقال القاضى : يقطم بالخيطة عليها . 
وإن نام على ردائه ف مسجد فسرقه سارق قطم . وإن زال بدنه عنه لويقطم . 
ويقطم الأخ وكل قريب بسرقة مال قريبه » إلا الوالدين' وإن علوا » 
والولد وإن سفل . 
وفى قطم أحد الزوجين بمال الآخر الحرز عنه روايتان . 
وإذا سرق عبد من سيده أو سيد من مكاتبه » أو حر مسل من بست الال 
أو من غنيمة لم تخمس » أو فقير من غلة وقف على الفقراء » أو شخص من مال 
فيه شركة له أو لأحد من لا يقطم السرقة من هكالغنيمة الخمسة وغيرها : لم يقطم . 
وإن سرق ذى' أو عبد مسل من بدت لمال قطع . نص عليه . ومثله سرقة 
عبد الوالد أو الولد ومحوها . 
ومن سسرق قناديل المسجد أو حصره قطم . وقيل : لا يقطع إن كان مسد 
ويقطع سارق كتب الع . وى شرق الخ وجوان + 
ويقطم الذى:وللستأمن بسرقة مال مسل . ويقطع المسل بسرقة مالا 
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ومن أ كره على السرقة فسرق لم يقطم . وعنه يقطع » حكاها القاضى . 

ومن سرق عينا وادعى آنہا ملكه قطم » کا لو ادعى الإذن فى دخول اليزل . 
وعنه لايقطم . وعنه يقطع إن كان معروفاً بالسرقة . و إلافلا . 

ومن سرق أو غصب له مال فسرق من حرز فيه ماله مال السارق أو الغاصب 
مع ماله لم يقطم . وقيل : يقطم إذا كان متميزاً من ماله . وإن سرق ماللها من 
حرز آآخرء أو سرق مال من له عليه دين قطم إلا إذا يج عن أخذ حقه فسرق 
بقدره . فن قطعه وجهان . 

وإذا سرق امال الغصوب أو المسروق أجنى لم يقطع . وقيل : يقطم . 

ومن جر داره أو أعارها ثم مرق منها مال المستعير أو للستأجر قطم . 

ومن قطع بسرقة عين » ثم عاد فسرقها قطم . 

ولا يقطم السارق إلا بشهادة عدلين » أو إقرار مسرتين » وبمطالبة رب 
السرقة أو وكيله بها . وقال أبو بكر : لانشترط المطالبة. 

وإذا وجب القطم فطتت يده الينى من مفصل الكف وحمت بأن تغمس 
فى زيت مغل » وهل الزيت من بيت الال أو مال السارق ؟ على وجبين . فإن 
عاد قطعت رِجِله اليسرى من مفصل الكعب وحسمت » فإن عاد حبس ول يقطم . 
وعنه تقطع بده اليسرى ف الثالثة » ورجله اليمنى فى الرابعة » فملى الأولى : 
يمنع من تعطيل منفعة الجنس . وهو الصحيح من الوجهين : وهل يمنع سن 
ذهاب عضو ن من شق ؟ على وجهين . وعلى الثانية : لا أثر لذلك . 

فن سرق » وهو أقطم اليد الينى فقط » أو أقطم الرجل اليسرى فقط : قطمت 

الموجودة منهما » وإ نكان أقطم اليد السرى مع الرجل المنى قطم على الثانية 
دون الأولى . وإ ن كان أقطم اليد اليسرى فقط قطمت ينه على الثانية » ول 
تقطع على الأولى » لكن فى قطم رجله البسسرى وجهان . وإن كان أقعام اليدين 
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قط قطمت رجله اليسرى على الثانية » وفيه على الأولى وجهان . ولوكان أقطع 
الرجلين أو عناها فقط : قطعت يمى يديه على الروايتين . وقيل : لا تقطع على 
الأولى . 

ومن سرق وهوحيح » فذهبت عنى يديه سقط القطع » وإن ذهبت يسرى 
رجليه فقط لم سقط ء وإن ذهبت سری يديه فقط أو مع رجليه » أو إحداما : 
قطم على الثانية دون الأولى » و إن ذهبت الرجلان أو عناها فقط : لم يسقط القطع 
على الثانية . وفيه على الأولى وجهان . 

وإن وجب قطم عينه فقطم القاطع يساره بدون إذنه لزه القود إن تعمد 
قطها . و إلا فديتها . وى قطع يمين السارق الروايتان . والشلاء كالمعدومة فا 
ذ كرنا إلاحيث يقطم بتقدير السلامة . ففيه الروايتان . 

إحداها( : لا جزیء محال > بل هى كالمعدومة . 

والثانية : إذا أمن التلف من قطمها جملت كالسليمة فى قطعها عن الواجب . 
وإلا فعى كالمدومة . وكذلك حك ما ذهب معظم. 5 كقطم الإيهام أو 
إصبعين قصاعدا . 

و مجتمع الضمان برد المين إلى مالسكها أو قيمتها مع التلف . 

ومن سرق من غير حر ز أضعفت عليه القيمة . نص عليه . وقيل : مختص 


ذلك بالمين والكنز . 


باب حد قطاع الطرريق 
امال مجاهرة . وقال أو بكر #حكهم فى ا ملصر والصحراء واحد » وإذا قدر علمهم 
و) يصيبوا نفسا ولا مالاً يبلغ تصاب السرقة تفوا » بأن يُشَردوا فلا يتركوا 
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يأوون قى بلد . وعنه تفيهم : حبسهم . وعنه هو تمز ررم عا ردعهم من حبس 
أو تشر يد أو غيره . 

وإن أخذوا الال ولم يقتاوا قطم م نكل واحد منهم يده المني ورجله اليسري 
فى مقام واحد وحسمتا ثم خلى هو » و إن قتلوا مكافثاً ولم يأخذوا المال قتلوا حت 
ول يصليوا . ونقل عبد الله عنه : يصلبون : وإن قتلوا غير مكافىء كالولد والعبد 
والذمى : فكذلك »ء وعنه لايتتلون . 

و إذا قتاوا وأخذوا للال قتلوا حتا ثم صلبوا . وعنه أنهم يقطعون مع ذلك 
و يصلبون بقدر ما يشتهرون . وقال أبو بكر : بقدر ما يقع عليه الاس . 

والراذٌ وللباشر فى ذلك سواء فيا ذکرنا . وإن جنوا بما بوجب قوداً فى 
الطرق ففى نتم استيفائه روايتان » ولا بسقط بتحتم القتل على الروايتين » 
ويحتمل عندى : أن يسقط إذا قلنا بتحتمه . 

ومن قطم للحراب ثم حارب ثأنيا » فهل تقطم بقية أر يمته ؟ على وجهين » بناء 
على السارق . 

ومن عدم يذه البسرى أو بطشها بشلل أو نقص قطعت رحله اليسرى دون 
يده الينى . وقيل : يقطمان . و يتخرج أن لايقطعاء إن عدم يده الينى ققط قطعمت 
رجله الیسری لاغير . ومن تاب مهم قبل أن يقدر عليه سقط عنه ما كان لله 
من نن وقطع وصلب ونم قتل » وأخذ ا للآدميين من نفس وطرف ومال» إلا 
أن يعت له عنها . 

وإذا تاب من زلى أو شرب أو سرق قبل ثبوت حده عند الإمام سقط عنه 
محرد تو بته . وعنه لاسقط کا بعد ثبوته ١‏ ولوكان ذميا أو مستأمنا لم يسقط 
بإسلامه . نص عليه . 

و إذامات الحارب قبل أن يققل للمحار بة فاولى قتيله الدية . وفى صلبه وجهان » 
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وكذلك إن قطمناه بقود قد ازمه قبل الحار بة » إذ يقدم لسبقه . ولوزمه قود 
بعد لحار بة تعينت الدية لوليه » وقدم حك الحار بة لسبقها . 
باب حي الصيال وجناية البهيمة 

من صال على تسه أو حرمته- أو ماله آذمى أو بيمة فله الدفم عن ذلك 
بأسہل ما يغلب على ظنه دفعه به . فإن لم يندفم إلا بالقتل فل ذلك » ولا ضبان 
عليه » وإن قتل فهو شهيد» ويازمه الدفم مع القدرة عن حرمته دون ماله . وف 
نفسه روايتان . 

ومن دخل منزل رجل متلصصاً كه كذلك . 

ومن عض بد إنسان فانتزعها من فه فسقطت ثناياه ذهبت هدراً . 

وإن نظر فى بيته مر خصاص "لباب وتحوه ذف عينه قنتأها . فلا 
شىء عليه . 

ومن قل إنساناً فى داره مدعيا دفعه لصياله » أو تجارح اثقان وادعى كل واحد 
أنه جرح دفماً عن تسه . ولابينة وجب القود » أخذاً يقول النكر . 

وجنابة المهيمة مهدرة إلا ليلا إذا لم حفظ عن المروج فيه » ونهاراً إذا 
أرسلتعداً يقرب ماأتفسده عادة . وفہما إذا کان معا را كب أوقائد أوسائق . 
فيضمن ما جنت بيدها أو فا ووطء رجلبا دون نفحها ابتداء . و يضمن نفحها 
لكبحها باللجام ومحوه » ولو أنه لمصلحة . وعته يضمن جناية الليل يكل حال . 

ومن اقتنی فى مله كبا عقوراً فنى على داخله ضمنه إن دخله بإذنه 
وإلا فلا . 


باب حد المسكر 
كل شراب أسكر كثيره فقليله حرام . وهو هر من أى شىء كان . ولايباح 
شر به لتداو ولا عطش ولا غيره » إلا لدفم لقمة بها ول حضره غيره 5 


فإذا شر به الل مختاراً عام أن كثيره يسكر فمليه المدائمانون جلدة مع 
الحرية . وعنه أر بعون. والرقيق على نصف ذلك . وإن شر به مكرهاًء فهل يحد؟ 
على روايتين . 

ولا بحد الذى بشر به وإن سكر . وعنه محد . وعندى : إن سكر حد » 
وإلا فلا . ْ 

ومن حد بشرب الجر حد إِذا احتقن مهاء أو استعط » أو أ كل طعاما خاط 
بها نص عليه ولا يقام الخد مع السكر حتى زول . 

ولا حد إلا بشهادة عدلين أو إقرار مرتين . وعنه يكت مرة . وعنه محد 
بوجود الرائحة إذا لم يدع شبهة . 

والعصير إذا أتت عايه ثلاثة أيام بلياليين حرم » إلا أن يغلى قبل ذلك 
فيحرم . نص عليه . وقيل لا بحرم حال حتي يغلى . وإذا طبخ قبل التحر يم 
فذهب ثلثاه وبق ثلثه فهو حلال . نص عليه . وذ كر أو بكر : أنه إجاع 
من السلبين . 

ويكره الخليطان . وهو أن ينتبذ شيئين كتمر وز بيب 0 أو بسر وتمر ع 
أو مذنب وحده . ولابأس بالفقاع . ولا بأس بترك تمر أو ز بيب فى الساء لتحليته 
ما لم يشقد أو يستكل الثلاث . 


ولا يكره الانقباذ فى الدباء والحنتم والمزفت والنقير . وعنه يكره . 
باب التعزير 
وهو واجب فى كل معصية لا حد فبها ولا كفارة » كاستمتاع لا حد فيه » 
وسرقة لا قطم فيما » وجناية لا قود فيها » وقذف بغير الزنا ونحوه . 


وف المعصية التى فيها كفارة »كالظهار » وقتل شيه العمد وتحوثهما : وجهان . 
ولا يبلخ بتعزير المر أدتى حد عليه . وكذلك المبد » إلافيا أشبه الوطء » 
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كوطء الأمة النزوحة أو الشتركة أو الحرمة برضاع > أو وطء الأجنبية دون 
الفرج ونحوه . نيجوز أن يبلغ به فى الخر مائة جلدة بلا نى . وق العبد مسون 
إلا سوطاء و جوز النقص منه على حسب ما يراه السلطان . وعنه لا بزاد فى كل 
تمز بر على عشر جلدات . للبرآي ردة . 

و إذا وعطىء الأب جار ية ابته عزر إن ل تحبل منه . و إن حبلت فوجهان . 

باب إقامة الحد 

لا جوز إقامة الحد إلا للامام أو تاثبه إلا سيد الرقيق . فإن له أن بحده للزنا 
والشرب والقذف . وه لله قتله بالردة وقطعه للسرقة ؟ على روايتين . وعته ليس 
للسيد إقامة حد محال 

قلى الأولى - وهى المذهب ليس له ذلك على المعتق بعضه » ولا على أمته 
للزوجة وهل له ذلك مع كونه فاسقا أو امرأة أو مكاتيا أو مع كون الرقيق 
مکاتبا ؟ على وجهين ٠‏ 

| وملك السيد إقامة الحد بسله مخلاف الإمام . نص عليه . ومنع مته 

القاضى تسوية بينهما . 

ولا يقام حد فى السجد . ويضرب الرجل فى الحد بسوط لاخلق ولا جديد» 
ولا عد ولا بر بط ولا جرد . بل يكون عليه قيص وقيصان . وعنه تجو بز جر بده 
ولا يبال بضر به حيث بشق الإلد » ويغرق الضرب على بدنه وهو ام » و بتقی 
الرأس والوجه والفرج والقاتل » وعنه يضرب جالسا . فمى هذه : يضرب الظهر 
وما قار به» والمرأة كالرجل فى ذلك » لكن تضرب جالسة . ولا تجرد رواية 
واحدةء َد علبها ثيابها » وتمسك بداها لثلا تتكشف . 

وأشد الجلد : الجلدٌ للزناء ثم للقذف ء ثم لمشرب »ء ثم للتعزير . 

و جوز الضرب فى حد الشرب بال جر يد والتعال . 

ولا يؤخر الجاد رض ولاضف . نص عليه . بل يقام ذا خثى من السوط 
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بأطراف الثياب » وعتّكول النخل . ويحتمل أن يؤخر للمرض الْمر جو الْهْء . 
فأما القط م فلا جوز مم خشية التلف حال . 

ومن مات فى حده فالحی قله . وإن زاد الضارب سوط أوأ كثر نه 
بديته » کا لو ضر به بسوط لا تحتمله . وقيل : يضمته بنصفها . 

ولا حفر للمرجوم فى الزنا » وإ ن كان امرأة » وقيل : حفر للمرأة إلى الصدر 
إذا رجت بالبيتة . 

ويتحب أن يبدأ بالرحم شود الزنا أو الإمام إن ثبت بالإقرار ‏ 

ومن رجع عن إقراره بز نى أو سرقة أو شرب قبل إقامة المد سقط . وإن 
رجہ فى أثناله سقطت بقيته وإن هرب منه ترك . فإن بم عليعا ضمن الراجم 
دون الهارب ‏ 

وإذا اجتمعت حدود لله تعالى تداخل منها الجنس الواحد دون الأجناس » 
إلا أن يكون فما قتل فَيُسْتَوْقَ وحده . ويدخل فيه سائرها . وإن كانت 
للا دميين لم تتداخل تحال . و يبدأ منها بالأخف فالأخف . وكذلكمالايتداخل 
من حقوق الله تعالى . فن تکرر شر به وسرقته جلد حداً واحدأ » ثم قطمت 
ينه . و إن قتل فى الحار بة مم ذلك قتل لها ولم يجلد ولم يقطع . ولو زى وشرب 
وقدف وقطع يدأ قطم أولا » ثم حد للشرب م لازنا» وَل ستوق ف 
حتى يبرأ ما قبله . 

ومن اجتمع عليه قتلان بردة وقود » أوقطعان بسرقة وقود قطم وقتل الها . 
وقيل : للقود خاصة . 

ومن قتل أو جرح أو أتى حَدًا خارج المرم ثم لأ إليه لم يستوف منه فيه » 
لكن لا يبايع ولا يشارك حتى يرج منه فيقام عليه . وعنه يستوق فها دون 
النفس ف ارم . وإن جنى فى الحرم حد بالواجب فيه. 
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ومن أنى فى الغزو حداً م بستوف منه فى أرض العدو » فإذا رجم أقيم عليه 


باب قتال أهل البقى 

إذا خرج قوم لمم شوكة ومنعة على الإمام بتأو بل سائ فهم بغاة ‏ وعليه أن 
براسلهم » فسألم ما ينقمون منه ؟ فإ د كوا مظفة أزالها » وإن ادعوا شلبة 
لقنا قإن فاءوا و إلا قاتلهم وعلى رعيته معو ته » فإن استنظروه مدة ورجى 
فيهم أنظرم > و إن حشى مالي مكيدة ل بطرم وتاتليم ولا يقاتلهم عا يعم إتلافه 
كالثار وللنحنيق » ولا بكفار يستعين -هم إلا لضرورة . وف استعائته بسلا البغاة 
وكراعهم علمهم اير ضرورة وجهارٽ ۰ ولا يد ٠ E‏ ولا هن عل 
جرهم ؛ ولا م م مالا » ولا سى لهم ذرية . وإذا اسر منهم رجل 
أو صى أو امرأة حبس حتى تنقضى الحرب ثم أرسل » وقيل : عل الى 
والمرأة فى الحال . وإذا انقضى الحرب فن وجد مهم ماله بيد إنسان أخذه . 
وما أتلفوه عليهم فى الحرب من تفس أو مال فهو هدر . وف تضمين ماأتلفوه على 
أهل العدل روايتان . و يضمن المتلف ,على الطائفتين فى غير حال المرب 
وما أخذوه فى حال امتناعهم من زكاة وحراج وحزية اعتد به ؛ ومن ادعى 
دقع زكاته إلمهم قبل قوله بغير ین . وإن ادعى من عليه جزية أو خراج دفمه 
إلهم لم يقبل إلا ببينة » وقيل : يقبل فى ES‏ مع عينه . 

وم فى شهاداتهم وإمضاء حك حا کہم كأهل المدل 

وإن استعانوا بأهل عهد أو ذمة فأعانوهم انتقض عهدمم > إلا أن يدعوا 

شبهة » بأن ظنوا وجوب إجابتهم ونحوه فلا ينتفض » لسكن يغرمون ماأتلفوه من 
فس ومال . 

وإن استعاتوا بأهل المرب وأمنوهم لم يصح أمانهم » وأبيح قتلوم : 


ال 


وإذا أظهر قوم رأى الخوارج ول جتمعوا رب تركوا . فإن سيوا الإمام 
عزرم » وإن عَرَضُوا بسبه فوجهان » وإن أتوا حَدّ أو جناية أازمهم موجبها . 

و إذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة فهما ظالتان . وتضمن كل واحدة 
ما أتلفت للا خرى . 

باب المرتد 

وهو الكافر بعد إسلامه . فن أشرك الله » أو جحد ر بو يته > أو صفة 
من صفاته » أو بعض كتبه أو رسله » أو سب الله أو رسوله » فقد كفر . 

ومن جحد وجوب عبادة من اجس » أو ترم الزنا أواتجر » أوحل للحم 
والخيز ونحوه من الأحكام الظاهرة الجمع عليها لهل : عرف ذلك » وإن كان 
مثله لا هله كفر . 

ومن ترك تهاونا فرض الصلاة أو الرّكاة أو الصوم أو الحج » بأن عزم أن 
لايفسله أبدا » أو أخره إلى عام يغلب على ظنه موه قبله : استتي بكالمرتد . فإن 
أصر قتل حداً » وعنه كفراً . نقلها أبو بكر واختارها . وعنه مختص الكفر 
بالصلاة . وعنه بها والزكاة إذا فاتل الإمام عليهاء وعنه لا كفر ولاقتل فى الصوم 
والمحج خاصة . 

ومن ارتد وهو بالغ عافل مختار رجل أو امرأة دى إلى الإسلام » واستتيب 
ثلاثة أيام وضيق عليه » فإن لل يسل قتل بالسيف » وهل استتابته واجبة أو مستحبة ؟ 
عل روايتين . 

وأما الصبى المي فيصح إسلامه وردته إذا كان له عش سنين » وعته سبع . 
وعنه لا.يصحان منه حتى يبلغ . وعنه يصح إسلامه دون ردته » و محال ببنه و بين 
أهل الكفر على الروايات كلها . وإذا سمحنا ردة الصى والسكران لل يقتلا تش 
يستتابا بعد الباوع والصحو ثلاثة أيام . وجعل ارق أول الثلاثة فى السكران من 


.وقت رده 8 


ايهال 


ولاتقبل تو بة الزنديق وهو من يظهر الإسلام ويبطن الكفر » ولا من 
تمكررت ردته > ولا الساحر الكفر سحره » ولامن سب اله أو رسوله » بل 
يقتلون بکل حال » وعنه تقيل تو بهم كغيرم . 

وتو بة الرتد وك لكافر » إسلامه : بأن يشهد أن لا إله إلا الله ء وأن مدا 
رسول الله » إلا م ن کان کفره بيححد فرض » أو تحر يم أو محليل » أو نى أو كتاب 
أو رسالة مد صلى الله عليه وسل إلى غير العرب » فتو بته مع الشهادتين : إقراره 
بالجحود به . ولا يغنى قوله : أشبد أن مدا رسول الله ع نكلمة التوحيد وعنه 
يغنى وعنه إن كان من يقر بالتوحيد أغنى . و إلا فلا . 

ومن شېد عليه بالردة » فشهد أن لا إله إلا الله وأن ممداً رسول الله لم 
يكشف عن ثىء . ولا كق جحده للردة . 

والرتد فى ملكه وتصرفه فيه كالمسلم إذا قلنا : بره ورثته من المسلمين أو من 
أهل ديته الذي الختاره . و إن قلنا : يصير ماله فيئاً فذلك من حين موته مرتداً . 
وعنه أنه محرد ردته . واختارها أبو بكر . وعنه يتبين عوته مرتداً كونه فیا ا 
من حين الردة . 

فمل الأولى : يق بيده وتتفذ فيه معاوضاته . وتوقف تبرعاته . فإذا مات 
ا ردت تبرعاته المنحزة والمعلقة بالموت . وإن لم تبلغ اثلث. . ولوكان قد باع 
شقصا مشفوعا أخذ بالشفمة . 

وعلى الثانية مجعل فى بيت الال . ولا يصح تصرفه فيه لكن إن أسلم رد 
إليه ملكه جديداً 

وعلى الثالثة : يحفظه الماك . وتوقف تصرفاته كلها . فإن أسل أمضيت . 
وإلا تبينا فساده! . وينفق منه على من تازمه تفقته وتقضى دونه ء إلا على 
الرواية الوسطى . فإنه لا نفقة لأحد فى الردة . ولا يقضى دين تمحدد فا 

وإذا أتلف الرتد شيئاً أوأتى حداً أخذ به . وإن أسم . نص عليه . وقال 


— ۹۹ س 


أبو بكر : إن فعله بدار الحرب أو فى جماعة مرندة تمتنعة لم يؤخذ به . وقيل : إذا 
أسز لم يؤخذ بح الله تعالى خاصة . ٠‏ 

ومن قتل الرتد بغير إذن الإمام عزرء إلا أن باحق بدار المرب » فكل 
أحد قتله بلا استتابة » وأخذ ما معه من الال . فَأمًا ماتركه ,بدار الإسلام 
فعصمته تحالها إذا لم يحدله فيئا بالردة . نص عليه . وقيل : يتنجز جعله فيئا . وهو 
عندى اصح 

وإذا ارتد الزوجان فلحقا بدار المرب لم جز أن ترقا ولا أحد من 
أولادها ٠‏ ومن أم سل متهم ققل إلامن علقت به أمه ف الردة فيجوز أن يسترق . 
وفى إقراره بالجزية روايتان . وقيل : لا بسترق أيضا . ولا تيطل الردة 
إحصان ارجم > ولا إحصان القذف . 

والساحر بالأدوية والتدخين » وستى شىء يضر : لا يكفر بذلك . 
ولا يةتل » بل بعزر» ويققص منه إن أنى ما وجب قوداً . وأما الذى بدعى 
أنه يركب الملكنسة فتسير به فى الهواء » أو أن الكوا كب مخاطبه » أو أنه مم 
الجن بتعز به فتطيعه : فيكفر » ويقتل إذا ظهر منه ذلك . وإن لم يكن منه 
إلا جرد الدعوى : سلى وجهين 

ولا يقتل ساحر أهل الذمة . نص عليه . وعنه ما يدل على قتله . 

و إذا أسل أبوا الطفل السكاهران أوأحدهما ء أو سى الطفل متفرداً عنهما حك 
بإسلامه . وإن سې مع أحده وها على د.ا أو مات : أوأحدها فى دار 
الإسلام ھل يمك بإسلامه ؟ على روايتين . و رٹ تمن جعلناه مسلا عوته » حتى 
لو تصور ٠وتهما‏ مما لورئهما . ونو کان لاوت فى دار اجرب لم يجفل به مسلا . 

وقيل : مجعل به مسلا تسو بة بين الدارين فيه . وفيه بعد . 1 
وللميز كالطفل فيا ذ كرنا . نص عليه' . رقیل لا محم بإسلامه حتى بل 
بتفسه كالبالغ . ولا ينيع الصغير” 2 ولا جدته فى الإسلام . 


r (Ve 


کتاں الجهاد 


وهو فرض كفاية » ولا يجب على مكلف حر ذ كر مستطيع بنفسه . وهو 
الصحيح الواجد بلك أو بذل من الإمام زاداً ومركوبا محمله إذا كان بعيدا . 
وعنه یازم الاجر ببدنه فى ماله . 

وأقل ما يفعل مرةفى كل عام » إلا أن تدعو الحاجة إلى تأخيره لعف 
المسامين وعنه للامام تأخيره أيضا مع القوة والاستظهار لمصلحة رجاء إسلام العدو 
وبحوها . 

وأفضل ماتطوع به الجهاد . وهو فى البحر أفضل منه فى البر . ويستحب 
الرباط بالثغور ولو ساعة . وغامه أر بعون نوما . وهو بأشدها خوفا أفضل › ولا 
يستحب نقل الذر ية والنساء إلمها . 

والمحرة من' دار المرب مستحية لمن أمكنه إظهار دينه بها لازمة من 9 
عنه واستطاعها . ولا يعتبر لها راحلة ولا محرم ولا فقد عدة . 

و يغزو مع كل بر وفاجر مشي تضييعه للسامين . و يقاتل كل قوم من يلمهم 
من العدو . ولا يقاتل من لم تبلغه الدعوة قبلها . 

ومن حضر الصف من أهل فرض الجهاد » أو استنفره الإمام » أو حصر 
العدو بلره تعين عليه . 

ولا يغزو من عليه دين ادی » ولا من له والدان حران مسانان بدون إذنهما 
إلا أن يتعين فرضه بلا إذن لما . وكذلك فى كل فرض » ولا إذن فيه لد 
ولا لجدة حال . 

ولا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام » إلا أن يفاجئهم عدو خش ى كله بالاذن 


ولاحل للمسامين أن يفروا من مثلبهم إلامتحرفين لمصلحة قتال » أو متحيز بن 


-- ۷1 سم 


إلىفئة بتقون بها و إن دت . فإن جاوز اامدو الثلين فاهم الفرار . وهو أولى 
إن لنوا ظاعر هلا کہم بقركه . و إن ظنوا الظفر باتہم فو أولى . و إن ظنوا 
الحملاك وا فالاو أن يعاتلوا ولا بعروا ولا إستأسروا . وعنه بأزمهم ذلك . 
و إن آتی ف سفيدهم نار معأوا ما رون فيه السلامة . فإن شكوا هل : السلامة 
E‏ مقامپم 4 أو ف وقوعهم فی لاء 2( أوتيقنوا الملاك را 3 أو ظنوه ظا مساو یا : 
خيروا شم 0 کا ظنوا اللامة مہا طا متساوبا . وعنة باز ممم العام 
و يلزم الإمام عند تسيير الجيش تعاهد الرجال والخميل » ميمنم ارجف والخذل 
وما لا يصلح لاحرب أن بدخل معه . وعنم النساء . إلا طاعنة فى السن لسق 
اء ء ومعالجحة الجرحى . ولا بستعين بالمشركين إلا لضرورة . وعنه إرف قوى 
جيشه عليهم وعلى الءدو لوكانوا معه ولمم حسن رأى ف الإسلام جاز . وإلافلا . 
و يرفق بجيشه فى السيرء و يعد لم الزاد » و يقوى نفوسهم بما يخيل إلمهم الظفر 
ويتخير لم للنازل » ويتقبع الكامن > ويأخذ بالعيون أخبار العدو » و عنم 
اليش من الفساد والتشاغل بالتجارة » ويشاور ذوى الرأى فيهم , ولا ميل مم 
أفار به أو أهل مذهبه على غيرمم > ويعركف عليهم العرفاء » ويعقد لهم الألوية 
والرايات بأىلمون شاء » ويجمل لكل طائفة شعاراً يتداعون به ىالحرب وهم 
وحمل فى كل جنبة كفا » ويلزم جيشه طاعته والنصح له والصير معه » 
وأن لا يتملق أحدم > ولاحتطب ولا يبارز علا » ولا خرج من العسكر» 
ولا حدث حدثاً إلا بإذنه . وإذا دعا كافر إلى البارزة استحب أن يق بقوته 
وشحاعته إجابته . فإن شرط اللكافر : أن لا يقاتله غير ال مارج إليه » أوكان هو 
المادة : عمل به . ومتى المهزم أحدها » أوأنخن بالجراح جاز الدفم والرى لكل 
ولا يقثلمن امد صي 2 ولاامرأة 0 ولاراهب 0 ولاشيخ قان 0 ولازمن 
ولا أعنى لا رأى لم إلا أن تحار وا . فإن تترسوا مهم جاز رميهم . ويقصد 


رض س 


الثقائلة . و إن تقرسوا بأسرى اللسامين لم جز الرمى إلا أن مخاف على جيش السلمين 
فيجوز و يقصد به الكفار . 

و مور بیت العدو ورميهم بالنجنيق » وقطم الماء عم . ولا يحوز حرق 
مخل ولا تغر يقه » ولا عقر دابة إلا لأ كل يحتاج إليه . 

ووز تخر يب عامرهم » وحرق شجرم وزرعهم وقطعه » إذا لم يضر بالمسلمين 
وعنه لا جوز إلا أن لا تقدر عليهم إلا به »> وأن يكونوا يفعلونه بنا فتفعله بهم 
ليتتهوا » وكذلاك تغر يقهم ورميهم بالنار . 

ومن أسر أسيراً وأمكته أن يأنى به الإمام لم جز له قتله » وإن لم عكنه 
لامتناعه أو مرضه أو غيرها له قتله . وعنه التوقف فى الر يض . 

ويخير الإمام فى الأسرى الأحرار الما تل بين القتل والاسترقاق وَالْدَن 
والفداء بمال أو بأسرى السدين . لكن فى استرقاق من لا تقبل منه الج بة 
روايتان . وفى استرقاق من عليه ولاء للم وجهان . ويلزمه أن مختار الأصلح 
للاسلام +فإن أسر الأسرى تعين رقهم . نص عليه . وقيل : يتخير ينه و بين المن 
والفداء . و إنكان الأسير ماوكا خير بين قتله أو تركه غنيمة . 

ومن قتل أسيراً قبل تخیر الإمام فيه لم يضمنه إلا أن يكون ماوكا . 

وأما النساء والصبيان : فم رقيق بنفس السبى . وكذاك من فيه نفع ممن 
لايقتل كالأعى ونحوه . 

وإذا صار لاامين رقيق محكوم يكفره من ذ كر وأنتى وبالغ وصغير 
كالمسبى مع أبوبه ١‏ جاز أن يفتدى بهم أسارى مسلمون . ونقل عنه مد بن 
الى : لا يجوز ذلك إلا بالصذير . ولا يجوز بيهم من كافر ولا رخ 5 
ولا مفاداتهم بعال فى الأشهر عنه » وعنه جواز ذلك . وعنه جوازه فى ألبُلم 


دون الصغار . 


و إذا حاصر الإمام حصنا لزمته مصابرته مهما أمكن . فإن سألوا عقد هدنة 
جاز إذا و جد شرطه وسنذ کره . 

و إن نزلوا على حك حا م جاز إذا كان رجلا مسلا حرا عدلاً يجنهدا فى أمر 
الجهاد . ولا يح إلا عا فيه الحظ للاسلام من قتل أو رق أوفداه . 

و إن حک ان فأياه الإمام لزمه حكه : وقيل : لا يازم . وقيل : يلزم 
فى المقاتلة دون النساء والذر بة . 

ولیس للامام قتل من حك برقه » ولا رق من حك بقتله » ولا ر ولاقخل 
من حكم بفدائه . وله الْمَنْ على الثلاثة » وله قبول الفداء من حك بققله أو رقه . 

ومتى حكم برق أو فداه نم أسلموا كه يله . وإن حكم بقتلهم وسبى 
ذريتهم ونسالهم ثم أسلموا عصموا دماءهم دون أموالم وسببهم .. وفى استرقاقهم 
روايتان . وللامام امن کا سبق . 

ومن أسل منهم قبل الحكم فهو كن أسلم قبل القدرة عليه يعمم نفسه 
وذريته وماله حيث كانا . ولا يسم روچ إذالم سل » وإن عصم لها . 

باب قسمة الغنيمة وأحكامها 

الغنيمة : كل مال أ خد من الكفار قهرا بالقتال . وتملك بالاستيلاء عليها 
ولو بدار المرب . وتجوز قسمتها وتبايمها فبهاء لكن إن أخذها المدو من الشترى 
فبل هی من ضمانه أو ضبان البائع ؟ على روايتين . 

ويبدأ فى قسمتها بثلاثة أصناف : 

أحدها : دفع ماوجد فما من مال مسل أو معاهل إليه إذا كان مما أخذه 
المدو أخذا لاك به مل ثم إن كانوا قد أخذوه قبراً ققد ملكوء » إلا 
ها كان حبسا أو وق . وفى آم الولد روایقان . وعنه لا یملکونه حتى محوزوه 


بدراهم . ولو أبق عبد أو شرد حيوان لل إلمهم ملكوه ٠.‏ وعنه لاعلكونه 


کد ع۷ سد 


مخلاف أخذه قبراً . ولاعلك المستامن ماأخذه بدا رنا بصب أو عقد فاسد 
وکل ما قلنا : لم يملسكوه » فلا يقسى محال . ويوقف إذا جهل ر به ٠‏ وار به آذه 
بغير شىء حيث وجده » ولو بعد القسمة أو الشراء منهم »أو إسلام أخذه وهو معه 
وکل ما قلنا : قدملكوه ماعدا أم الولد . فإذا غنمناه وعرف ر به قبل قسمته رد 
إليه إن شاء . و إلا بق غنيمة . وإن لم يعرف ربه ينه قح وجار التصرف فيه 
وهی جد ريه ٤‏ و اشتری متهم > فلا حق له فيه حال 7 
لو وجده بيد المستولى عليه وقد أسرء i‏ اتات بأمان . وعنه له أخذه فى القسمة 
بقيمته » وق اأشراء نمه . وعنه لاح له فى للقسوم » وله أخذ المشترى بالمن . 
وهوالمشبورعنه . وإن وجده ر به بيد دن ا منهم فله أخذه جانا في اهس 
مذهبه . وعنه إعا يأخذه بالقيمة . وعنه لا حو له فيه . ذ كرها القاذى فى الجرد . 

ولو باعه مشتر به أو متهبه أو وهباه » أوكان عبداً فأعتقاه ازمه تصرفهما . 
وهل له أخذه من آخر كر أو متب ؟ مبنى على ما سبق 

وأما أم الولد ‏ مع قولنا ملسكوها ‏ فيازم السيد قبل القسمة أخذها. و يتمكن 
مته بعدها بالعوض » روابة واحدة . ونصر أو الطاب فى تعليقه : أن الكفار 
املكو فال چم بالقهر » وأنه اة رى ؛حتق ول وکان مقسوماً » ومن 
العدو إذا اسل . وذلك الف لنصوص أحمد رضى الله عنه . 

ولا يلك المر المسل بالقبر . ومن اشتراه منم فله عليه ننه دين ما لم ينو 
التبرع به . 

الصنف الثانى : دفع السلب إلى مستحقه . وهو كل من غرر بنفسه فى حال 
المرب بقتل كافر متنع مقبل على القتال » » فإنه ,ستحق سلبه غير موس . إلا أن 
يكون القاتل من أهل الرضخ » أو القتول صبيا أو امرأة قد قاتلا قفيه وجهان . 
ومن اشترك اثنان فى قتله سلب غنيمة . وقيل : لما . وإن قتله واحد وقد قطع 
آخر بده ورجله فسلبه غنيمة . وقيل لاقاطم 3 اوقطم أر بسته ٠‏ وإن قطع يديه 


ولاو 


أو رجليه فسابه غنيمة . وقيل : للقاتل »كا لوقطم يدا أو رجلاً . 

وإن أسَرَه رجل ثم قتله الإمام أو استحياه » فسلبه ورقبته إن أرق وفداوه 
إن فدى غنيمة . وقيل : الكل لمن أسره . وعنه لا يستبحق السّلب إلا أن 
يشرطه الاإمام فيعمل بشرطه . 

والسلب : ما كان عليه من ثياب ول وسلاح ودابته” يآلتها بشرط أن 
يقاتل عليها . وعنه هی من السّلَب . وإن قاتل راجلا آخذاً بعنانها . وعنه 
ليست الدابة من الكل بحال . وأما خيمته ورحله وفقته وجنيته فننيمة . 

الصنف الثالث : أن يعطى أجرة من جمسها وحملها وحفظها » ويسطى من 
دل الجبش على حصن أو طريق أو ماه ”له إن شرطه فى مال العدو » و إن كان 
جبولا» مخلاف ما لو شرطه فى يبت الال . قإنه لا جوز إلا معلوماً » و إن عل 
له امرأة منم فانت قبل الفتتح فلا شیء له . وإن أسامت قبل الفتح وهی خ3 
قله قيمتها . وإن أسلت قبله أو بسده وهى أمة أخذها مع إسلامه » وقيمتها مع 
كفره . ولوقتح المصْن صلحا فله قيمتها . فإن ألى إلا الرأة ولم تذل فسخ 
الصلح . وقيل : لا يفسخ » ويتعين له قيمتها . وهو الأصح . وإن بذلوها مجانا 
أو بقيمتها » فقال أسحابنا : يازم أخذها ودفمها إليه . وهندى : مختص ذلك بالأمة 
ا الأصل : فلا حل أخذها حال وتتعين القيمة . 

وكل موضع أوجبنا القيمة ول نغنم شيئا أعطيها من بيت الال . 

فصل 

ثم بعد الأصناف الثلاثة مخسى الباق » فيقسم خمسه على “فسة أسهم : 

سهم لله ولرسوله > صرف فى مصال المسلمين كالقء . وعنه يصرف فى 
السلاح والكراع والمقائلة خاصة . 

وسهم لنوی القربى » وم : بنوهاشم و بنو الطلب اہی عبد مناف » حيث 
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كانوا غنيهم وفقیرم فيه سواء . نص عليه . وقال ابن شاقلا : مختص بفقرائهم . 
وفى تفضيل ذ کرم على أنثاهم روايتان ولا شىء فيه لمواليهم . 
وسهم لليتانى الفقراء وسم للسا كين » وسهم لأبناء السبيل من المسامين . 
ثم يعطى النفل بعد ذلك وهو الزيادة ‏ على السهمان لمصلحة براها 
الأمير. ولاغلاف فى جوازه مع الشرط فى موضهين . 
أحدها : أن تحمل جملا لمن يعمل عملا فيه غتاء عن المسامين » و براه مصلحة » 
كقوله من طلع هذا ال حصن أو نقبه مله من الغنيمة كذاء أو من جاء بأسير فله 
كذا» أومن جاء بعشرة أرؤس فله منهارأس . فهو جائز ما لم يجاوز مموعه ثلث 
الغنيمة بعد اجس 
لثانى : أن ينفذ من اليش فى أرض المرب سر بة “تغير أمامه ويشرط لهم 
اربع فا دون بعد اجس > أو تخیر خلفه قافلا . ويشرط لم الثلث فا دون بعد 
امس . وهل له فعل ذلك فى الموضعين بغير شرط ؟ على روايتين . وهل له أن 
يجاوز الثلث بالشرط » وأن يقول : من أخذ شيا فهوله إذا احتاج أن رض 
به وأمن الفسدة معه ؟ على روايتين . 
ولا يحوز مجاوزة الثلث يغير شرط . روابة واحدة. 
وکل موضع منعتاه منه واحتاج إليه لمصلحة : جمله من مال المصالح . 
ثم يقس الباق بعد النفل على من شهد الوقعة أو آخرها بقصد الجهاد » قاتل 
أو م يقائل » إلا ما يستثى فيا بعد » فيجعل لارجل الل المر الكلف إن كان 
راجلا سهم » وإنكان فارساً ثلاثة أسهم »> سهم له وسهمان لفرسه » إلا أن 
يكون فرسه برذونا » وهو اانبطى الأو بن » أو ينا » وهوما أمه نبطية وأنوه 
عر فى » أو مقرفاً » وهو عكس المجين فيجعل له سهم . وعنه لاايسهم له . وعنه 
له سهمان كالعر بى .ومن غزا بفرسين أو أ كثر أسهم لفرسيه لاغير . 
و رضخ للصى الميز والمرأة والعبد والكافر . ولا تازم القسوية ينهم . 


وليب برضخ أحدم لنفسه سهم راجلهم ولا لفرسه سهم الفرس » إلا لمبد ينزو 
على فرس سيده » فيهم له سهما كفرس الَرٌ وعنه يسهم للكاف ركالمسل . 

ومن غصب فرسا فنزا به أسهم للفرس » وکان ار به . فإن غصبه ذو رضخ » 
قبل يسهم للفرس أو ترضخ ؟ على وجهين . 

ولا رضخ ولا سهم لم ركوب غير اميل . وتقل عنه مهن : يسهم ار اکب الببير 
به سهم . ونقل الميمونى : يسهم له سهم إذا لم يقدر على غيره . وقال القاضى فى 
الأحكام السلطانية : للفيل والبعير سهم المجين » على اختلاف الرواية فى قدره . 

ومن مات أو انصرف فى أثناء الوقعة » أو صار فنها الفارس راجلا يموت 
فرنه أو شروده أو غيرها » أو الراجل فارسا » أو عفق فيا عبد » أو بلغ صى » 
أو أسل كافر أو لق مدد أو أسير مفلت » ثم انقضت الحرب : جعلوا كن كان 
فى الوقعة كلها كذلك . وإ نكان ذلك بعد انقضاء الحرب » يؤئر. وجعل 
حق الميت ورثته . 

ويسهم لأجير اللدمة دون من استؤجر للجهاد تمن لم يازمه أويتمين عليه . 
وعنه لايسهم لها . وعنه يسهم لما كالتجار والصناع . وعنه لا تصح الإجارة على 
الجهاد فتجعل كالمعدومة . وقيل : لا تصح إلا ممن لايلزمه كالعبد والسكافر والرأة. 

ويشارك الجيش سراياه فا غنمت بعد نفلها » وتشاركه فيا غنم . 

و يسهم لطليعة الجيش ولكل من بعث فى مصلحته . 

ولا حق فى الغنيمة لفرس تحيف » ولا ذل » ولا س جف »ء ولا لن نهاه 
الإومام أن محضر» ولا لكافر لم يستأذنه » ولا لعبد لم يأذن له سيذه » ولا ر يض 
مضا عنعه القتال . 

وما أخذ من مباح دار الحرب مما له قيمة » لو أهداء السكفار لأمير الجبش أو 
بعض قواده : فهو غنيمة للحيش . نص عليه . وقيل : المدية ف« . 

ومن أخذ طماما أو علفاً فله أن يط تسه ودابته بغير إذن مالم بحرزه الإمام 
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وبوكل به من محفظه » فلا يجوز إلا لضرورة . نص عليه . وأجازه القناضى فى 
الجرد ماداموا فى أرض المرب . ۰ 

ولیس له بيع ما أبيح له . فان باعه رد نمنه في لتر » ون فضل معه منه 
شىء رد فی ال . وعنه له أخذه إذا كان سيراً . 

ومن أععذ سلاا أو ثوا أوفرسا » فله أن يقاتل به حتى يتقضى المرب » ثم 
رده . وعنه انعم فى الثوب والفرس 

ومن استؤجر لظ الغنيمة ل يركب مها دابة إلا بالشرط . 

وإذا أعتق الغا رقيقاً من الم » »أو کان فيه من يمتق عليه عتق عليه إن 
استوعبه حقه » و إلا كان المتق للشقص . نص عليه فيهما . وقال القاضى فى 
خلافه : لايمتؤ » وعندي : إ نكانت الغتيمة جنساً واحداً فكالمنصوض » و إن 

كانت أجناساً فكقولالقاضي . 

ومن أسقط من الغامين حقه سقط ورد على من بق وو أسقط الکل ستو 
سارت فا : 

وإذا دخل قوم دار المرب بغير إذن الإمام المستير : كان ماغنموه فيا . وعنه 
هو لمم بعد الح سكالغنيمة » وعنه إذا ل يكن لم منعة : فهو لهم غير تفوس . 

ومن غل من الغنيمة . وهو حر مكلف » حرق رحله الذى ممه » إلا السلاح 
والصحف والحيوان واه دابته وثيابه التى عليه . زفی حرمانه سهمه روايتان . 
فان مات قبل تحر يقه سقط . وهل السارق منها فى ذلك كالنال ؟ على وجين . 

باب حي الأرضنين المغنومة من الكقار 

وهى ثلاث : أرض فتحت عنوة بالسيف فيخير الإمام بين قسمها كالمتقول » 
وبين أن يقفما على السابين فيمتنع e‏ 
تؤخذ من تقر بيده من مسل أو معاهد . وعتة تصير رقا بس الفتح . 


تقسم لاغیر'۔ 
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وأرض جَلا عنها أهلها خوفا منا فظهرنا عليها . 

وأرض صا حونا على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج . فكل واحدة منهما تصير 
وقفا نفس ملكنا لها » وخراجها كا قدمنا . وعنه لا تصير وقفا حتى يقفها الإإمام 
فتسكون بدون هكالنيء المتقول » وكأرض بيت امال الموروثة . 

وأما ماو لوا على أنها للم ولنا امراج عليها فهذه ملك لم » وخراجهبا 
كاز بة تسقط إن أساموا أو صارت لسل » فإن صارت لذى من غير أهل الصلح 
فوجهان . وعنه لا سقط خْراجُها بإسلام ولا غيره كإتلاف الغنومة . ويرجع فى 
قدر اراج والجزية إلى اجتهاد الإمام فى الزيادة والنقص محسب الطاقة . وعنه 
لامخرج عما وظفه عر رضى الله عنه . وعنه تجوز الزيادة فيه دون النقص منه . 
وعنه جوازجما فى امراج دون الجزية . وهو أصح . وعنه جوازهما فيهما إلا جزية 
أهل الين لامخرج عن الدينار فيها . 

والأشهر عن عر : أنه وظف على جر يب الزرح درهماً وقفيزأمن طمامه » وعلى 
جر يب النخل تمانية درام » وعلى جريب الكرم عشرة درام » وعلى جريب 
الرطبة ستة درام . 

وقد روى عنه غير ذلك . وقدر القفيز ثمانية أرطال . صاع عمر فيز الحجاج . 
نص عليه . وذلك ثمانية أرطال بالمراق . وقيل : القفيز هنا بالعراق ستة عشر 
رطلا . وقيل : ثلاثون . والجر يب : مائة قصبة مكسرة . والقصبة : ستة أذرع 
بالذراع العمرية » ومى ذراع وسط وقبضة وإمهام قاعة . 

والخراج على الزارع دون امسا كن . : 

وإعا كان أحمد ينسج داره و مخرج عنها لأن أرض بغدا د كانت حين فتحت 
مزاع . ولا خراج إلا علي مايناله ماء السقى . زرع أو لم بزرع . وعنه يجب على 
كل ما أمكن زرعه ١‏ كتفاء بماء السماء . وما براح عاما و يرع عاما عادة قفيه 
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وإذا كان بأ بأرض اللخراج بوم وقفها شجر فثمره المستقيل لن تقر بيده » وفيه 
عشر الرّكاة كالمجدد فبا . وقيل : هولفسلدين غي رمعشر . والطرا جكالدين حيس 
به الموسر » و ينظر به العسر . وللامام وضعه عمن له وضعه فيه . 

ويجوز أن يرثى العامل لدفع الظل لا لترك التق . وارتشاؤه حرام فيهما . 
ولاخراج على مزارع مكة بحال . وهل ضحت عنوة أو صلحا ؟ على روايتين . 
وقيل : علهها اللراج على روابة العنوة . ولا يجوز بيع رباعها ولا إجارتها إلا إذا 
قلنا : فتحت صلحاً . 

ولا يجوز بيع أرض الشام ومصر والعراق وحوها ما قتح عنوة و مر على 
الأصح . وعنه إلا للساكن . وأرضا من العراق فتحت صلا وهى الميرة وألليس 
و بائقيا وأرض بنى صَلُوبا . 

باب الأمان ْ 

يصح الأمان م نكل مسل مكلف مختار . . وإنكان امرأة أو عبداً أو أسيراً 
فإذا قال لكافر : أنت آمن » أو لا بأس عليك » أوأجرتك »› أوقف» أو ألق 
سلاحك » أو مترس بالفارسية » أو أمنت يدك أو بعضك»» أو أشار با يفهم منه 
الأمان فقد أمنه”ا؟. وفى سحة الأمان من المميز روايتان . 

ويصح من الإمام لميع الشركين وآحاده. ومن الأمير لمن جمل بإزائه » 
ومن آحاد الرعية للواحد والمشرة والقافلة . و يصح من غير الإمام الأمان للأسير. 
نص عليه فى رواية ألى طالب . 

وقال القاضى فى الحرد : لا يصح إلا منه . وكل من صح منه أمان قبل 
إخياره به . ومن جاء بمشرك قادعى أنه أمنه وأنكرء فالقول قول المنكر. وعنه 
قول المشرك . وعته قول من ظاهى الخال يصدقه . 


. باض بالأصل قدر إصبع‎ )١( 
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فق أل من أهل حضر أو أعطيناه مانا لفتحه ضتح » ثم تداعوه واشتبه 
علينا فهم حرم قتلهم واسترقاقهم على منصوصه . 

وقال أبو بكر : مخرج أحدم بالقرعة » ويرق من بقى . وإذا أودع للستأمن 
مسلا مال وأقرضه شيثا ثم عاد لإقامته: بدار المرب » أو نقض الذحى عهده ولق 
بدار المرب » ول يلحق انتقض أمان ماله كنفسه وطار فيا . وقيل : لا يتفض 
فبهما . وظاه سكلامه : أنه ينتقض ف مال الذمى دون الحر لى . وهو الأصح . ويا 
قلنا : لا ينتقض فإنه يسطاه إن طلبه . و إن مات فهو اورثته . فإن لم يكن له وارث 
فهو فىء . ولولم يمت حتى أسر واسترق فقيل : يوقف ماله » ثم إن عتق رد عليه . 
و إن مات رقيقا فن كونه فیا أو لورئته لوكان حرا وجهان . وعندى : يصير فيا 
جرد استرقاقه . 

و جوز الأمان للرسول وللستأمن مدة الحدنة بلا جزية . نص عليه . 

وقال أبو اللحطاب : لا يقي سنة فأ كار إلا بجزية . 

وإذا دخل حرلى دار الإسلام بغير عقد أمان فادعى أنه رسول أو اجر ومعه 
متاع يبيعه والعادة دخول نجارم إليناقبل منه وأومن . وإن بان جاسوسا خير 
الإمام في هكالأسير . و إنكان ما ضل' الطريق » أو أتتنا به ريج فى مركب » 
أو شرد إلينا بعض دوابهم فهو ان أخذه غير تخوس . وعنه هو فىء بدخوله فى 
أرض الإسلام . وعنه أنه لأهل القرية التى حصل فيها . 

وإذا أسر التكفار ملا ثم أطلقوه بشرط أن يقم عندمم مدة أو مطلقا لزمه 
الوفاء . نص عليه . و إن أطلقوه بلا شرط وأمنوه جازله المرب » ول يز أن 
مخونهم . وإن أطلقوه فقط أو شرطوا أن يكون رقيقا م »فله أن مهرب و سرف 
ويقتل منهم . و إن شرطوا عليه مالا يتمد » فإن عجز رجع إليهم ازمه الوفاء» 
إلا أن يكون امرأة فلا ترجم » وف رجوع الرجل روايتان . 
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باب المد نة 
لا تصح مهاد نة المدو إلا من الإمام أو نائبه» قتصح بشرط ضعف الإسلاء » 

أوعلى مال يؤخذ منهم » فأما جانا لمصلحة رجاء إسلامهم ونحوها مع قوته 
واستظهاره فروايتان . ومع القول بالمنم يجوز إلى أر بعة أشهر . وما فوقها ودون 
الحول وجبان . ولا جوز تفال منا إلا لضرورة شديدة . ولا جوز إلا إلى مدة 
معاومة و إن طالت . وعنه لانجوز فوق عشر سنين . فإن جاوزها بطلت الزيادة . 
وق العشر وجهان . وإن شرط نقضها متى شاء » أو إدخالم الرم 1 و 
اسل منهم من صب أو امرأة لم جز . وفى شرط رد مهرالرأة روايتان . وکل شرط 
لم جره فنى ساد العقد به وجهان . وكذللك عقد الذمة بالشرط الفاسد . ولو شرط 
رد من جاءه من الرجال ماما جاز مع الحاجة » دون حالة الاستظهار . عمنى : أنه 
مخلى ينهم و ببنه من غير منع ولا إجبار . و تجوز أن يأمره سراً بقتام والفرار 
منهم . ويازم الإمام حماية أهل المدنة من أهل الإسلام والذمة دون غيرم . 

و إذا سبام كفار آخرون » أو سبى بعضّهم بعصا لم مم لنا شرام . وإن 
باع أحدم منا صغاره أو أهله فروايتان . 

وإذا خاف تقض العهد منهم جاز أن ينبذ إلهم عمد . وينتقض المد 
فى سام وذر ينهم بنقضه فم . 

وإذا كان فى المدنة رهائن فتتاوا رها فبل بحل لنا قتل رهاثنهم ؟ على 
روايتين . 

باب عقد الذمة فى أخذ ال جز بة 

يشترط لمقدها بذل الجزية والنزام أحكام اللة » وأن يعقده الإمام أو نائبه . 
ولا تعقد إلا للهود والنصارى والجو س ومن سواهم فالإسلام أو القتل . وعنه 
تعقد لكل كافر إلا الوثنى من العرب . والمذهب الأول . 
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ومن تدين بكتاب التوراة أو الإتجيل »كالسامرة والفرأح والصابئة الموافقة 

للتصارى فو من أهله . 
ومن دخل فى أحد الأديان الثلاثة قبل مبعث نبينا صلى الله عليه وسل فهو من 

أهله - ومن دخل فيه بعد مبعثه » أو فى وقتنا هذا نظرنا : فإن انتقل إليه عن كفر 
لا يقر عليه . فعنه ثلاث روايات : روابة يقر عليه ويكون كالأصلى فيه . ورواية 
لا يقيل منه إلا الإسلام أو السيف . .وثالثة بر على التود والتتصر دون 
القجس . فإن أصر عليه قتل . 0 

ولو انتقل كتالى أو مجوسى إلى غير دينه » فعنه لا يقبل منه إلا الإسلام 
أو السيف . وعنه يقبل منه كل دين يقر أهله عليه دون غيره . واختارها الخلال . 
وعنه بقر إلا على دين دون دينه الأول » كتمجس الكتانى فلا يقر ويقتل 
إن أ نى . وعنه لا يقر إلى على دين أفضل من دينه الأول » كجومى تود أو 
تنصر . وعنهلا يقر إلى على الإسلام أو دينه الأول . فملى هاتين الروايتين إن أصر 
على المتجدد قتل إن كان دون الأول . وإلا هددء ول يقتل إذا لم يرجم . ومن 
أقررناء على تهود أو تنصر متجدد أبحنا ذبيحته ومنا كته . وإذا ل نقره عليه بعد 
البمث وشَككنا : هل كان منه قبله أو بعده ؟ قبلت جز يته » وحرمت مناكته 
ودئيحته . 

ومن ولد بين أبو بن لاتقيل ال جز بة من أحدها فاختار دين الآخر ألحق به فى 
الجزية . وقيل : لايقبل منه سوى الإسلام . ' 

وتؤخذ ال جز ية من أهلها لكل حول فى آخره من غنيهم فى العرف : أر بعة 
دنانير » أو ثمانية وأر بعون درها » ومن امتوسط نصف ذلك . ومن القل ربعه . 

و يجوز أن يشرط عليهم للمسلمين امار ين بهم الضيافة » ويبين أيامها وعدد 
أهابا » وقدرها طماماً واجبا وعلماً . ولا يحب من غير شرط . وقيل : تجب ليوم 
وليلة . 
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ومتى بذلوا القدر المذ كور مع الضيافة لزم قبوله وحرم قتالم » إلا على رواية: 
سبقت مجواز الزيادة على ذلك . 

ولا جزية على صبى ولا امرأة » ولا رمن ولا أعى » ولا راهب ء ولا شيخ 
فان » ولا عبد مسل » ولا ققير يعجز عنما . وفى الفقير المعتمل وعبدالذی روايتان : 
ومن بلغ أو أفاق أو أيسر أو عتق فمومن أهلها بالعقد الأول وتؤخذ مته فى آخر 
الحول بقدر ماأدرك . وعنهلاجز ية على عتيق اسل بحال . وقال : ذمته ذمة مولاه 

وم نكان بحن ويفيق داعا لم من إفاقته حول ثم أخذت له . وقيل : 
تؤخذ فى آخ ركل حول بقدر إفاقته » کا يؤخذ من العتق بعضه بقدر حر يته . 
وقيل : يعتبر الأغلب فيمن لا ينضبط أمره خاصة . 

ومن أسلم بعد الحول سقطت عنه . وإن مات بعده أوعي أو جن أو أقمد 
لم قط عنه . وقال القاضي : نسقط . 

ومن لزمته جزية ستين لم تتداخل و عتهنون لمباشرة دفمها وتجر يديهم عنده. 
ويطال قيامهم . و إذا تول إمام فعرف قدر جز ينهم وماشرط عليهم أقرم عليه . 


فإن لم يعرفه فوجهان . 
أحدها : يأخذ بقولم فها بسوغ . وله أن بحشغهم إن اتهمهم » ثم إن بان 
قن فيا تارذ رج طني يه + 


والثانى : يستأنف عقدم باحتهاده . ولا تؤخذ الجزية لذ كورة من نصارى 
بنى تغلب » بل تؤخذ من أمواهم من الاشية وغيرها مشلا ركاة السامين حتى من 
نسائهم وزْمنا هم وصبيانهم ومجانينهم . وهل يصرفه مصرف الجزية أو الرّكاة ؟ 
على روايتين . وهل يباح أ كل ذباتحهم ونسکاح نسائهم ؟ على روايتين . 

و إذا أراد إمام تغيير ماعليهم إلى الجزبة ابتداء منه » أو بسؤالم لم يجز ذلك . 
وكل عرب من أهل الجز بة أَبَْمَا إلا بام الصدقة مضعفة ولم شوكة شی 
الضرر منها جازت مصالحتهم على مثل ماصول عليه بنى تغلب . نص عليه . 
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وإذا أسل التذلبى أو باع أرضه من مل لم يجب فيها للستقتل سوي عشر 
الرّكاة » ثم إن سل وفنها زرع مشتد أو تمر قد بدا صلاحه فلا شیء عايه فيه حال 
وإن باعه معها أو يدونها من مسل فالعشران بحاللها عليه . ولا شىء على سل . 

وللذى شراء الأرض المشرية ولا عشر عليه فبها إذا لم يكن تغليباً . وعنه 
ينبى عن شرائها من السل . فإن خالف صح وضرب على زرعه وثمره عشران . 
فإن اس أو باع فبوكالتغلى فى ذلك . 

باب أحكام الذمة 
زنا بعضهم ببعض إلا أن يشاء . واختاره ابن حامد» وألتى به قطم سرقة بعضهم 
من بعض » لکونه حقا له تعالى . وعليه أت يلزمهم بالمييز عن السامين فى 
م . م 

لباسهم وشعورهم وكنام وركو مهم بأن يلبسوا ثو با خالف سائر ثيابهم كالمسلى 
والإدكن » ويشدوا الموق فى قلانسهم ومائمهم والزنار فوق ثيابهم ٠‏ ویک 
أخدما . ويجماوا لنسائهم غياراً فى اعلفين باختلاف أونهما » وأن يجماوا فى 
رقابهم لدخول اجام جلجلا أو خاتم حديد أو رصاص»ء وأن بحذفوا مقادم 
كأبى القام وأبى عبد الله ونحوه » وأن لا يركبوا اليل محال ولا البغال والجير 
بالسروج » بل عرضا بال كف . وفى منعهم من لبس الطيالسة وحهان 85 

ولا جوز تصد ررم فى الجالس ولا بداءتهم بالسلام . وإن سل أحدم قيل له : 
علي . وى جواز هنهم وتعز يمهم وعيادتهم روايتان . ويدعى لم إذا أجزناها 
بالبقاء وكثرة المال والولد ويقصديه كثرة المز بة . ويمنعون من إحداث البيع 
والكنائس » إلا أن يشرطوه فبا تح صلحاً على أنه لنا فلهم شرطهم . نص عليه . 
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وم رم سعتها دون بنائها إذا انهدمت . وعنه جوازها . وعنه امن مهما . 
ونصرها القاضى فى خلافه . 

ولو تتح الإمام بلدا فيه بيمة خراب لم بج بناؤها . وقيل : يجوز إذا أجزا 
بناء امنهدمة . و عتعون منتعلية البنيان على جيرامهم من الم لمين . وفى مساوم 
وجهان . 

ولو ملكوا بشراء أو غيره داراً عالية من مسل لم تغير. وإن انهدمت ار نعد 
عالية إلا إذا قلتا : تعاد البيعة . ولو هدم البناء العالى ء أو بتاء البيعة عدوانا فهو 

كتيده بنفسة . 5# القاضى . وعندى : أنه بعاد . و عتسون من إظهار المنكر 

وضرب الناقوس وإظهار أعيادم ورم أصواتهم بكتابهم أو على موناهم 2 إن 
صولوا فى بلدم على أداء جزية أو خراج لم يمنموا شيثاً مما ذكرنا . و عتعون من 
الإقامة بالححاز » وهو مكة والمدينة والمامة وخيير والينيع وقدك خالفوها ”“ فإن 
دخلوا منه غير الحرم لتجارة لم يقيموا بموضم واحد فوق ثلاثة أيام . وقيل : فوق 
أر بع . فإن سرض أحدم به م مخرج حتى يرأ . فإن مات دفن به . وأها الا 
فيمنعون دخوله مطلقاً . فإن قدم منهم رسول لابد له من لقاء الإمام وهو به خرج 
إليه ول يأذن له . فإن دخل عزر وهدد فإن مرض أو مات به أخرج . فإن دفن 
نيش إلا أن يبلى . وحد الحرم : من طريق المدينة ثلائة أميال » ومن طر يق 
العراق » سبعة أميال : وكذلك من طريق عرفة . ومن طريق الجمرّانة نسمة 
أميال . ومنطر يق جدة عشرة أميال . وليس لم دخول مساجد الحل ٠‏ وعنه لهم 
ذلك بإذن الس . 


وإذا اجر الذعمى إلى عير بلده ببيع فيه أو شراء منه أخذ من تجارته نصف 


)١(‏ فى نسخة امش الأصل : صوابه . و الما » لكن مط الصاف كا 
فى الأصل . 
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العشر مرة فى السنة و إن كان امرأة . وقال القاضى : لا يلزم الرأة ذلك إلا أن 
تتجر بالحجاز » ولا يلزم التغبى شىء كذلك . وعنه يلزم فيتكل عليه العشر 

و إذا اجر المستأمن ببلد الإسلام أخذ منه العشر فى السنة . وقال ابن حامد : 
يعشر كلا دخل إلينا . ولاشیء عليهما فما دون عشرة دنانير . 

ونقل عنه صالم : اعتبار المشرين للذمى والعشرة للحن بى . وقال القاضى 
يو الحسين : بعتير للذى عشرة » وللحر هى خجسة . وقال ابن حامد : يحب ذلك 
فما قل وكثر . ولابعشر تمن لخر والخيز برالمتبايع بينم . وتقل الميموى: يعشران . 
ويتخرج تعشير تمن اتر دون الكنزير . 

وإذا حا م ذى ذميا أو مسل إلى حا كنا ازمه أن يديه وک بينهما 2ک 
الإسلام . وعنه فى الذميين يخير بين الک وتركه . وهو الأشبر عنه . کافی 
المستأمنين . وعنه لا خير إلا إذا اتحدت ملتهما . وعنه ما بدل على تخييره إلا أن 
يتظالا حقوق الأدميين فيازمه . وهو الأصح عندى . ومتى خيرناه جاز أن يعدى 
وبحم بطلب أحدها . وعنه لا يجوز إلا باتفاقهما كا فى الستأمنين . 
0 وإذا تبايعوا يهم رما يعتقدون حل أو بيوعا فاسدة »ثم أنونا أو أسلموا 
لم ينقض فعلهم إن كانوا تقابضوا من الطرفين . وإلا نقضناه . وعنه لا ينمض فى 
الجر خاصة إذا قبضت دون تمه . ويلزم الشترى دفعه إلى البائع أو إلى وارثه 
إن كان ميتا . 

واذا كان لذنى على ذمى خر بقرض أوغصب فأمهما أسل فلا شىء لربها . 
نض عليه . وقيل : إذا ل يسل هو فل قيمتها . ولوكانت له عليه من مسل لم يكن 
لربها إلا رأس ماله . ويازم الإمام حفظ أهل الذمة والمتع من أذاهم » واستتقاد 
سرام > ولا جوز استرقاق من ولد لم فى الأسر . 

و إذا لق الذمى بدار المرب مستوطنا» أوامتنع من إعطاء ال مزية » أوالتزام 
أحكام اللة ء أو قاتل المسامين اتققض عبده . وإن قذف مسلا أو أذاه سحر 


ا الم ال ا ا وإن 
فتنه عن دينه أو قتله أو قطع عليه الطر يق أو زتى عة أو تجسن للكفار أو 
آوی لم جاوسا » 0 اله تعالى أو كعاب أو رسوله بسوء انتقض عهده ‏ 
نص عليه . وقيل : فيه روایتان . ناء على َه فى القذف . ولأ : التفرقة . 
و إذا أظهر منكراً أورفم صوته يكتابه أو كك الین وتحوه عزر ولم ينتقض 
عبده . وقيل : ينتقض إن شرط عليه تركه . و إلا فلا . ومن تقض عهده لسبب 
الرسول تقض عله . وإن نقضه لجرد لوقه بدار الحرب خير الاإمام فی هكالأسير . 
وإن نقضه مما سواهما فالمنصوص تمين فتله . واختار القاضى فيه التخيير ويبق 


عهده ناقض الذمة فى نسائه وذر يته الموجودين > دون من حث بعد نقضه . وقد 
أسلفتا حكر ماله . 
باب قسمة الفىء 


وهوكل مال أخذ من الكفار بغير قتال كا لجز بة والخراج والمشور وما رکو 
فزع أو ماتوا عنه ولاوارث فم : فيصرف فى مصال ا و لأحل 
اجس » و بقيته لصاح : ودا بالأم قالأم 52-7 الشغور . وكفاية أهلها 
وغيرهم من جند المسلمين » ثم بالأهم والأعم من سد اليتوق » وكرف الأنهار وعمل 
القناطر وأرزاق القضاة والفتيين والؤذتين و حوم “من كل ذى فم عام ٠.‏ وإن 
فضل منه فضل قسر بين ال لمين غنيهم وفقيرم إلا عبيذمم . وعنه تقد.م ذوى 
الحاجات مهم و يبدأ عند العطاء بالمهاجر بن ثم بالأنصار ثم بسائر المسلمين. ويقدم 
الأقرب فالأقرب من النى صلى الله عليه وسل . وى جواز التفضيل بيهم بالسابقة 
روابتان . 

ومن مات وقد حل عطاؤه دفم إلى ورثته . ومن مات من أجتاد 7 
فرض لزوجته وصغار ولده كفايتهم . . فإذا بلغ بنوه فأحبوا أن يكونوا من المقائلة 


رض لم حم . و إلا سقط .. و سمط فرض المرأة والبنات بالەزوج 
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والأصل فبا الحل . فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وتر وغيرها . 
ولايحل نجس كاليتة والدم » ولا مافيه مضر ة كالم ونحوه . وحيوانات اليرّمباحة 
إلا ا لير الأنيسة » وماله ناب يفرس به سوى الضبع » كالأسد والمر والذئب والفيل 
والمدهد والكلب واتكنزير واءن آوى وابن عرس والْس والقرد واللدب » وماله 
خلب من الطير يصيد به كالمقاب والبازى والصقر والشاهين والباسق والحدأة 
والبومة » وماياً كل ال جش ثكالنسر والر خم واللعلق والمقمق والغراب الأبقع والغراب 
الأسود الكبير » ومايستخبثه العر بكالقتفد والفأرة والمية والعقرب واللحشاف » 
وهو الوطواط [ والفاش د كره فى باب تطهير موارد الأنجاس » ويسمى نض : 
الحشاف » وهو الوطواط بلا ألف ] والحشرات كلها » وما تولد من مأ كول 
وغيره كالبغل والسبع . وهو ولد الضبع من الذئب والمسبار . وهو ولد الذئية 
من الضبعان . وفى كل واحد من الصْرَدِ والمدهد واللخطاف والدباب والثعلب . 
وسنور البر والوبر واليربوع روايتان . وف الغداف والسبجاب وجهان . وحرم 
أبو االخطاب الزرافة . وأباحها أحمد . وما عدا ذلك فمو حلال كا ليل وبهيمة 
الأنعام والدجاج والوحش من الجر والبقر والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش 
والضبع والضب وغراب الزرغ والزاغ والطاوس وسار الطيور . 

ويباح حيوان البح ركله إلا الضفدع . وى المساح روايتان . وحرم معه 
ابن حامد الكوسج . وحرم النجاد كل بر يحرم نظيره فى الب ركإنسان الاء 
وكلبه وخاز بره . ونحرم الجلالة وبيضها ولبنهاء وفى التى أ كثر علفها النجاسة 
حتى حبس عنه . وعنه تسكره لا حرم » ويكفى حبسا ثلاثة أيام . وعنه تبس 
الطير ثلاث » والشاة سبعا » والإبل والبقر أر بعين بو : 

و مجوزأن يملف الإيل والبقر التى لا يراد ذيمها بالقرب الأطعمة النجسة 
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أخياناً . وما ست بالاء النجس من زرع وثمر فمو نجس مرم . إلا أن يستى بعده 
بطاح فيحل و يطهر . نص عليه . 

وقال ابن عقيل : هو طاهس مباح . ومن اضطر إلى مرم كالميتة وتحموها حل 
له منه مايسد رمقه فقط . ولزمه تناوله . وعنه محل له الشبع : إن وجد مع الميتة 
طعاماً لا يعرف مالكه أو صيداً وهو حرم أ كل الميتة لا غير . نص عليه 
وإن وجدها الحرم بلا ميتة أ كل طمام الغير . ومحتمل أن خير بينهما . وإذا 
وجد ميتتين مختاف فى أحدها أ كلها دون الجمم عليها . ومن لم جد إلا طعا 
لاخير فر به أحق به إن كان مضطراً . وإلا ازمه أن يبذل له ما سد رمقة ‏ أو 
قدر الشبع فى رواية بقیمته . فإن ألى فله أخذه قمراً ومقاتلته عليه . فإن قتل رب 
الطعام فدمه هدر . و إن قتل المضطر ضمنه رب الام . و إن منعه منه إلا عا 
فوق القيمة فاشتراء منه ذلك كراهة أن جرى بينهما دم » أو عجر عن ققاله لم 
تلزمه إلا القيمة . 

ومن لم جد إلا آدمياً يباح دمه كر بي وزان حصن حل قتله وأكله . و إن 
کان ميتاً معصوما فوجهان . 

ومن اضطر إلى تفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استقاء ماء وتحوه 
وجب ,بذله له يجان . وقيل : يحب له الموض كالأعيان . 

ومن مر بتمر بستان فى شجره أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فل 
الأ كل مته من غير حمل ٠‏ وعنه لا محل إلا من المتساقط . وعنه لا محل ذلك 
إلا الحاجة فيحل جات . وف الزرع وشرب ابن الماشية على الأولى روايتان . 


(1) فى نسخة بهامش الأصل : قال أحمد : إذا لم يكن عليها حائط يأ كل إذا 
كان خائفا . فإذا لم يكن خائفا فلا يأ كل . وقال : قد فعله غير واحد من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسل . 1 
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ويحب على الس ضيافة السل الجتاز به فى القرى دون إلأمصار يوما وليلة ٠‏ 
نص عليه . و مجحب فبهما'للحاضر والمسافر . فإن أبى فللمضيف طلبه جقه عند 
ال . ولا يازمه إنزاله فى بيقه إلا أن لا جد مسجداً أو رباطاً ووه يبيت 
فيه . وتمام الضيافة : ثلاث . وما فوقما صدقة . 
باب الذكاة 

لا يباح شیء من الحيوان بغير د كاة إلا الجراد والسمك » وكل ما لا بيش. 
إلا فى لاء فإنه لاد كاة له . وعنه تبلح ميتة كل بحرئ من مك وغيره . وعنه 
لا تباح ميتة محرى سوى السمك . وعنه فى المراد لا يؤكل مامات منه 
بلا سبب » و مخرج فى السمك الطافء مثله . 

ويشترط للذكاة : أن يكون المذ کی عاقلا مسلا » أوكتابياً » و إنكان مراهقاً 
أوامرأة أو أقلف أو أعى . فلا تباح ذ كاة سكران ولامجنون . وفها صلاه مجونى, 
وتحوه من مك وجراد راتان . 

وتباح الذكاة بكلمحدد من حديد وححر وقصب وغيره . إلا الظفر والسن » 
وق العقلم غير السن روايتان . وف الآله النصوبة وجهان . 

وللعتبر في تركية القدور عليه : قم الحلقوم وللرىء لا غير . وعنه يشرط 
ممه قط الودجين . والسنة : حر الإبل وَذَْمَ غيرها . فإن تحر ما يذيم أو 
يالعكس جاز . و إذا أبان الرأس بالذبح لم يحرم يه المذبوح . وحکی أبو بكر رواية 

وإذاذيح الحيوان من قفاه سهواً فأتت السكين على موضع ذيحه وهو حى 
و ذلك بوجود الحركة حل . و إن فمله عمداً فمل روايتين. ذ كرما القاضى . 

وذكاة ماز عنه من الصيد والنى المتوحشة والواقمة فى بار ونحوه مجرحه 
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فى أى موض م کان من بدنه » إلا أن ره بان کون را ده ف غار شرم 
فلا يباح . 

وما أصابه سبب اموت من منخنقة وموقودة ومتردية ونطيحة وأ كيلة سيم 
إذا أدرك ذكاته وفيه حياة يمكن أن تزيد على حركة المذبوح حل » بشرط أن 
يتحرك عند الذي » ولو بيد أورجل أو طرف عين أو مضع ذب ونحوه . فان فقد 
ذلك ل يحل . . وعنه أن ما ككن أن يبق معظ اليوم يحل . وما يهلم موته لأقل 
منه فى حكم لليت . وعنه ما يتيقن أنه يموت من السبب فهو كالميت مطلقا . 
نقلها الأثرم . 

وتحصل ذكاة الجنين بتذ كية أمه إذ خرج ميتاً أو متحركا كركة 
الذبوح أشعر أو م يشعر . وإذا خرج محياة معتيرة فه وكالمتختقة . وعنه إذا مات 
بالقرب فهو حلال ولو کان الجنين حرم كا لا يؤكل أبوه لم يقدح فى ركاة الأم . 

ويكره أن يح 1 كالةء وأت يد الآلة والميوان ببصره › وان 
ركه ”© لغير القبلة » وأن يكسر عنقه» أو يسلخه قبل أن يرد . فإن فمل أساء 
وَل . ويكره أ كل النْدَةٌ وأذن القاب . نص عليه . وجِزم أبو بكر بتحر عا 

و إذا ذح الكتابى ما بحرم عليه كى الظفر من الإبل ونحوها حرم علينا . 
وقيل : لاحرم »كا لامحرم مايقيقنه محرما عنده كال الرئة ونحوها . 

و إذا ذح مامحل له فهل تحرم علينا الشحوم الحرمة عليهم وى شح م الب 
والكليتين ؟ على وجهين . وقيل: روايتين . فإن قلنا : لا حرم جاز أن نتملكها 
مم » ولا محل لس أن يطعمهم شحماً من ذيحنا . نص عليه ٠‏ وف بقاء حرم 
السبت علهم وجهان . 

وإذا ذيح الكتالى لميده أو ليتقرب به إلى شىء مما يعظمونه لم حرم » إلا أن 
بذ كر عليه اسم غير الله قفیه روايتان منصوصتان ؛ أحمبما عندى : تمر عه . 


. » فى نسخة بهامش الأصل « وأن يوجبه‎ )١( 
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ومن ذبح حيواناً فوجد جراداً فى بطنه أو حبا تی حوصلته أو روثه حرم . 

وعنه يحرم . 
باب الصيد 

لاحل الصيد القتول ف الاصطياد إلابأر بعة شروط: صائد من أهل الذّكاة » 
وآلة خصوصة ء و إرسالها قاصداً للصيد » والتسمية عند الإرسال . على الأصح . 

وإذا اشترك مسل ومجوسى فى قتل صيد بسهميهما أو جارحتيهما لم يحل . 
فإن أصاب مقتله أحدها فقط غلب حكه . وعنه تغاب الحرمة . 

وإذا أرسل مسل سهمه فأعانته ريح لولاها ماوصل » أو أرس ل كلبه فزجره 
جومى فزاد عَدُوُه » أو رد عليه كلب الجومى الصيد ققتله » أو أمسك يجوسى 
مايذبحه المسل حتى ذبحه حل فيهن . 

ولو أرسل مجوسي كايا فأعانه السل أوكلبه لم يحل بذلك . ومن ری سپا 
ثم ارتد أو مات ثم أصاب سهمه صيداً حل . 

والآلة المشروطة نوعان : دد وحيوان : فالحدد : هو ما يشترط فى آل 
الدج » ويشترط : أن يجرح » فإن قله بثقله لم يبح . وإذا صاد بالقراض حل 
ما قټل محده دون ماقتل بعرضه . 

وإذا نصب مناجل أو سكاكين وى عند نصبها تقلت صيداً أبيح . 

وإذا قتله بسهم فيه سم لم يبح » إذا غلب على الظن أنه أعان على قبل . 

وإذا رماه فى المواء فوقم بالأرض فات َل“ . 

وإن وقم فى ماء أو تردى من جبل أووطىء عليه شىء فات لم يبتع » إلا 
أن يكون الجرح موحيا فى روايتين » وكذلك الذبيحة . و إن رماه فناب عنه » 
ثم وجده میت وفيه أئر سهمه حل ء بشرط أن لا يكون به أثر آخر يحتمل أنه 
أعان فى قتله . وعنه إن كان جرحه موحيا حل . و إلا فلا عه إن وجدم 

م +1 المحرر فى الفقه ج ۲ 


حم و ا 


فى نومه حل. وإلا فلا . وكذلك حك الكل بإذا عقره مم غاب ثم وجده وحده » 
فأما إن وجده فى نه ء أو وهو يعيث به فإنه يحل . ولو غاب قبل تحقق الإصاءة » 
ثم وجده عقيرا وحده والسهم أو الكاب ناحية لم بيبح . 

وإذا ضرب صيدا قابان منه عضوا وبقيت فيه حياة معتبرة لم يحل مابان 
منه إلا أن يكون مماتباح ميتته كالموت فيل .و إن بقى العضو مملقا يجلدة حل 
عله » وإن أبانه ومات فى الال حل الجيم . وعنه لايحل مابان منه 1 

وما ليس بمحددكاليددق والحجر والشبكة والفخ فلا بحل ماقتله لأنه وقيد . 

وأما الميوان «الجوارح العامة » فيباح ما قتلته جرا » وفها ققلته خنة 
أو صدما روايتان » إلا الكاب الأسود اليم » فإنه لايياح صيده 

وتعلے ذى الناب من هذه الموارح ؛ كالكلب والفبد : بان يسترسل إذ: 
أرسل وينزجر إذا زجر » و إذا أمسك ل يأ كل » ولا يعتبر تتكرر ذلك منه 
وقيل : يعتبر مرتين » فيباح صيده فى الثالئة . وقيل : لاما فيباح فى الرابعة . 

وتعلى ذى الخلب » كالصقر والبازى والشاهين والباشى: بأن يسترسل إذا أرسله 

ويرجم إذا دعاه . ولا يعتبر الأ كل وعدمه . 

وإذاأ كل ذو الناب العلم من صيده لم تحرم صيوده التقدمة على الأصح 
وفيا أ كل منه روايتان» فإن حرمناه - وهو الأصح - فعاد فصاد ول يأ كل منه 
أبيح عل ظاهى كلامه . ويحتمل أن یکو ن كاابتداً تعليمة » وهل يحب غسل 
ما أصابه فم الكلب ؟ على وجبين . 

وإذا استرسل السكلب أو غيره بنفسه لم يبح صيده إلا أن يزجره فيزيد فى 
طلبه فإنه بباح 


ومن أرسل سهمه أ وكليه إلى هدف أو لإرادة الصيد وهو لا برى صيد © 


. مامش الأصل : قال فى للوجز : يشترط أن يكون بصيرا‎ )١( 
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فأصاب صيداً لم يحل . وإن رى هدفا يظنه صيدا فأصاب صدا فوجبان . وإن 
رمى صيدا فأصاب غيره » أو واحدا فأصاب جماعة حل الكل . 

ومن صاد صيذا + بسهم أو جارحة فأدركه وفيه كركة الذبوح أوأزيد لكن 
ف امن انس الزمان لذكاته لم يبح 
إلا بالذيح » قان مات بدونه لم يبح محال . وعنه إن مات يجرحه قبل أن يمضى 
عليه معظم بوم » أو باستيلاء الصائد عليه لفقد آ3 الذيح حتى قتله حل . وإلا فلا 
وعنه محل بالموت عن قرب الزمان دون الاستيلاء . وعنه بالمكس . واختارها 
الوق . 

وإن ری صيدا فأئبته ملسكه . و إذا رماه خر فات حل فيا إذا أصاب 
الأول مقتله » أو الثانى مذيحه » ول يضمن الثانى إلا ماخرق من جلده . وفيا 
عدا ذلك لا يحل . ويضمن الثانى قيمته يجروحاً بالجرح الأول إذا لم يدرك 
الأول ذّكاته . فان أحركها فر من" که حتى مات » فقيل : : يضمنه كذلك . وقال 
القاضى : يضمن نصف قيمته جروحا ا أرش مانقصه بجرحه . وعندى: 
إما يضمن نصف قيمته مجروحا بالجرح الأول لا غير . ومن رمى صيدا ول يثبته 
فدخل خيمة إنسان فمو له . قاله أبواللخطاب : وكذا قال المرق . 

ومن كان فى سفيتة فوثبت ”مک فوقعت فى حجره فهى له دون صاحب 
السفينة . وقيل : هو قبل أن يأخذه على الإباحة فيهما كا لو حصل فى أرضه 
صيد » أو عشش فيم ا طائر . ولو فتح حجره أو نصب خيمته للأخذ ملكهما» 
كن صنم بركة للسمك ملکه محصوله فبها . ومن وقع فى شبكته صيد خرقها 
وذهب بها فصادہ آخر فهو للثانى . 

ومن أطلق صيدا من بده » أو قال : أعتقته لم بزل عن ملكه . وقيل : 
زول فيملكه من أخذ 


وتشترط التسمية لل الذبيحة والصيد . وعنه هى سنة . وعنه تشترط مم 


۹۹ س 


ال كر دون السهو . وعنه تشقرط للصيد دون الذبيحة . وعنه تشترط إلا فى 
ا . اختارها ارق . وعنه تشقرط إلا سهوا فى الذريح وصيد السهم 
خاصة . والكتابى كالسل فيها . وعنه يخقص المسلم باشتراطها . والسنة : أن يقول 
مسها « الله أ كبر » ومن هلل أو سح أو کر بدلا منها لم جز ته » ويحتمل أن 
يحزئه . ويكنى للأخرس أن يوى” بها إلى السماء . و إذا سمى بغير العر بية من 
بحسنها فمل وجهين . ويكره أن يصلى على رسول الله صلل الله عليه وسل عند 
التذكية . وقال ان شاقلا : لا بأس به . 


اليين التى تحب بها السكفارة بشرط الليار : هى اليين الله تعالي » أو صفة 
من صفاته كقدرته وعلمه وعظمته وكبريائه وعزته وجلاله » أو اسم من أممائه الت 
لاسمى بها غيره حو الله والرحمن والقديم الأزلى » والأول الذى ليس قبله شىء » 
والآخر الذى ليس بعده شیء » والعالم بكل شیء » وخااتی الحلق » ورازق العالمين 
ونحوه ؛ فإن حلف باسم من أسمائه التى قد می بها غيره ولكن إطلاقه ينصرف 
إليه سبحانه كاار 2 والمظليم والقادر والرب والمولى والرازق ونحوه فهو يمين إن 
نوی به الله » أى أطلق » وإن نوى غيره فليس بيمين » ومالاينصرف إطلاقه إليه » 
بل يحتمله » كالشىء والمى واللوجود . فإن نوی به الله تعالى كان يمينا . و إلا 
فلا . وقال القاضى : ليس بيمين محال . ولا فرق فى اسم الله بين قوله : والله» 
وتاالله » و بالل ؛ وبين إسقاط حرف القسم فيقول : الل لأفملن ‏ بالجر أو 
بالنصب _ فإن قاله مرفوعا مع الوأو وعدمهء أو متصوبا مع الواو فهو مين أيضاً » 
إلا أن يكون من أهل العر بية,ولابريد المين . و إذا قال: وحق الله » وعهد الله » 
وأمانة الله » وميثاقه فهو ين . وإن قال والعهد والميثاق » والأمانه » والعظمة > 
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والجلال م يكن يمينا إلا أن ينوى صفة الله وعنه هو بمين بإطلاقه . وإن قال : 
وات الله ء أو لعمرو اله فهو مين . وعنه ليس بيمين إلا بالنية . وإن قال : : آقے 
بالله » أو أحلف بال » أو أعزم بال » أوأشهد بالله :کان يمينا » نواه أ وأطلق . 
وإن ل يذكرا سم الله لم يكن يكن عينا إلا بالنية . وعنه هو يمين يمطلقه . 

إن حلف بكلا الله » أ بالقران » أو بالصحف فهو عين فما كفارة 
واحدة . وعنه بكل اية كفارة . 

والملف بغير الله حرم . وقيل : یکره تنزيها » ولا تيجب به كفارة » وسواء 
أضافه إلى الله تعالى كقوله : وخلق الله ومقدوره ومعلومه وکمبته ورسوله » أولم 
يضفه » مثل الكعبة والنى . وعنه الجواز . وازوم السكفارة فى الحلف برسول 
الله خاصة 90 , 

ومن قال : هو يهودى أوكافر » أو برىء من الله أومن الإسلام » أومن 
الدين » أولا بره الله فى مكان كذا» إن فمل كذا » قفمله زمته كفارة مین . 
وعنه لا كفارة عليه . وكذلك حك قول : آنا أستحل الزنا واتجر . 

ولو قال : محوت المصحف إن فملت كذا فليس بيمين » وكذلك قوله : 
عصيت الله فی کل ماأمرنى به » وعتدى: هو بمين لدخول التوحيد فيه . وإن قال: 
على نذر أو بمين إن فمل ت كذا لزمته كفارة عين إن فمله . و إن قال : أمان البيعة 
تلزمنى إن فمل ت كذا فهذه مين رتمها ا حجًاج تتضمن البين باه والطلاق والمتاق 
وصدقة المال . فإن عرفها الحالف ونواها انمعدت عا فما . وإلا فلا . وقيل : 
تنسقد إذا نواها ول يعرفها . وقيل : لا تنعقد إلا عا عدا البمين بالل بشرط النية . 
ولو قال : أبمان المسامين تلزمنى إن فعلت كذا لزمه عين الظهار والمقاق 


(1) روي البخارى وغيره عن النى صلى الله عليه وسل قال ومن کان حالفا فليحئف 
الله أو ليصمت » وروى أحاب السان « من خلف شير الله ققد كفر أو أشرك» 
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والطلاق والنذر والمين باه . نوى ذلك أو لم ينوه . ذكره القافى . وقيل : 
لا يتناول المين بالله تعالى . 

ومن حلف بيمين من هذه اجس كال له آخر : عينى فىعينك ا 9 على 
مثل مينك » بريد : المزام مثل عينه لزمه ذلك إلا في المين باه فل وجهين . 

والمين المنعقدةٌ : ما قصد عقدها على مستقبل ممكن » وفى الستحيل حلاف 
سبق . فإن جلف االله على أمر ما ض كاذباً عا بكذبه » فهى الغموس ولا كفارة 
فما ؛ وعنه تاز مه السكفارة مع الاثم كا بلزمه الطلاق والعتاق والظهار والخرام 
والنذر» وإن عقدها يظن صدق تسه فبان خلافه فهو كن حلف على مستقبل, 
بقل انا 

ومن جرى على اسانه بغير قصد الین : لا والله » وبل واللّه » فمواغو 
لا كفارة فيه » إن كان فى الماضى » و إن كان فى الستقبل فروايتان . 

ومن قال فى عين مكفرة إن شاء الله متصلا بها ل يحنث . سواء فمل أوترك . 

ويستحب الحنث فى المين إذا كان خيرا . ولا يستحب إكثار الحلف . 
ومن دعى إلى الملف عند الما م وهو عق فالأول أن يفتدى ينه . وإن 
حلف فلا يأس . وإن كان ظالا ل يتفعه تأويله . 

ومن حَرّم حلالا سوى الزوجة من أمة أو طعا أو لباس أوغيره لم بحرم 
عليه . وتلزمه كفارة ين إن فمله . وقيل حرم حتى يكفر . وإن قال : عبد فلان 
حر لأفمان كذا فليس بشىء . وعنه عليه كفارة لفعله ء كنذر الممصية . 

وكفارة المين فيها تخيير وترتيب . فيخير من ازمته بين ثلاثة أشياء : إطعام 
عشرة مساكين » أ وكسوتهم » للرجل ثوب جره الصلاة فيه » ولمرأة حرع 
وخا ركذلك » أو عتق رقبة مؤمنة . فن ل جد فصيام ثلاثة أيام متتابعة . وعنه 
يجوز أن يغرقها . و جوز تقد الكفارة بالملل والصيام قبل الحنث . فن ازمته 
أعان قيل التكفير موجها واحد فعليه كفارة واحدة . وعنه لكل عين 
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كفارة » وعنه إن كانت على أفعال » كقوله : والله لا لبسث » والله لا أكلت . 
تعددت السكفارة » وإن كانت على فعل واحد» كقوله : والله لا أ كلت » والله 
لاأ كات : كفته كفارة واحدة ٠.‏ 

وإن اختلف موجبها كظهار وين الله أزماه ولم يتداخلا . 

وليس للسيد متم العبد من التكفير بالصوم » و إذا أذن له فى التسكفير بالمتق 
مظلقا وأجرّناه فېل له أن بعتق تسه ؟ على وجبين . ومن بعضه حر فو کا 
فى الشكفير . 

باب النذر 

وكل قربة مستحبة لا يحب من صااة وصوم وحج وجمرة واعتكاف 
وعيادة مر يض وغير ذلك إذا نذرها نذرا مطلقاً أو علقها بشرط بقصد التقرب 
فوجد الشرط » كقوله : إن شنى الله مريضى أو سل مالى الغائب فله على كذا : 
زمه الوفاء بما مى إلا فيمن نذر الصدقة عاله فإنه يحزئه ثلثه . فإن نذرها ببعضه 
لزمه السمى . وعنه إن زاد البعض المسمى على ثلث الكل أجزأه قدر الثلث . 
وهو الأصح وفيا عدا ذلك يلرم امسمى رواية واحدة . 

ومن قال: لله على نذر ول ينو شيئاً ازمه كفارة يمين . ومنعاق نذره بشرط 
بقصد المع منه أوالجل عليه . كقوله : إن كلت زيداً فل الحج . و إن لم أضرب 
عمراً فالى صدقة ونحوه . ويسمى نذر اللخاج والفضب ء إن انعقد ول يتين الوقاء 
به إذا وجد الشرط . بل يتخير بینه و بين كفارة مین . 

ومن نذر قعل وأجب أو حرام أو مكروه أومباح» كقوله : له على أن أصوم 
قرض رمضانء أو أثسرب الجر أو أطلق زوجت » أو أدخل دارى ونحوه : انمقد 
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نذره موجب لكفارة يمين إن لم يغمل ما قال مع بقاء الوجوب » والتحر .م 
والسكراهة والإياحة يحالمن . كا لو حلف على ذلك . وعته ما بدل على أنه لاغ 
لا كفارة فيه . 

ومن نذر ذبح ولده ازمه كفارة مین . وعنه ذم كبش . ومن نذر صوم 
بوم العيد لزمه صوم بوم . كا فى اليوم للطلق . وعنه لا يازمه صوم » وعلى 
الروايتين : هل يلزمه كفارة ؟ على روايتين . ومن نذر صوم أيام التشريق فهو 
كنذر صوم السيد إذا لم نمز صومها عن الفرض . وإن أجزناه فهو كنذر سائر 
الأيام ويتحرج أن يكون كتذر العيد أيضاً : 

ومن نذر صوم شبر بعيته فصام قبله لم يحزه . وإن جن جميعه لړ يلزمه 
قضاؤه على الأصح . وإن أفطره لعذر أو غيره لزمه قضاؤه متتابعاً . وعنه 
لا يجب التتابع فى قضائه إذا لر بشرطه ولم ينوه بنذره . وإن أفطر من أوله 
قضى ماأفطرء متتاسا متصلا بتامه . وعنه يجوز تأخيره وتفر يقه . وإن أفطر 
فی أثنائه ققط لمير عذر بطل ما مضى » وكان كن ابتدأ الصوم فى أثنائه على 
الأولى » وعلى الثانية ما أفطر منه لاغير كيف شاء . وإن أفطر فى أثنائه لعذر 
لا يقطم تتايع صوم الكفارة بى » رواية واحدة . وفي قصل القضاء وتتابعه 
الروايتان » وعليه فى ذلك كله كفارة مرن . وعنه لا كفارة على العذور . 

ومن قال : لله علي صوم شهر لزمه متتتابعا . وعنه لا يلزمه التتابع إلا بشرط 
أو نية كا لو نذر صوم عشرة أيام أو ثلاثين یوما ونحوه . ومتى قطم تتابعه بغير 
عذر ازمه الاستئنافا. وإن قطعه لعذراستأنفه متتابماً بلا كفارة أو بنى على 
مامضى . وعليه كفارة مين . 

ومن نذر صوم سنة بعينها لم يتناول شهر رمضان ولا الأيام الہى عن صوم 
الفرض فبا . وعنه يتناو ها فيقضيها . وف الكفارة وجهان . وعنه يتناول أيأم 
النهى دون أيام رمضان . 
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ولو قال لله عل أن أصوم سنة ففى وجوب التتابع حسب الاإمكان الروايتان 
فى الشبر » ويلزمه صوم اثنى عشر شهرأ سوى رمضان وأيام اهي » وإن 
شرط التتابع . وقال صاحب الغنى : متى شرط التتابع فهو كنذر السنة المينة فى 
إجزاء أحد عشر شرا سوى أيام النهى . ولو قال : على سنة من وقتى هذاء» أو 
من شب ركذا » فه ىكالممينة الطرفين عند أسمابنا . وعندى : ه ىكالمطلقة فى 
ازوم اثنى عشر شهراً للنذر . ظ 

ومن نذر صوم يوم یعدم فلان فقدم ليلا لم يلزمه شیء . وإن قدم هارا 
وقد يبت النية له مخير سمعه صح صومه وأجزأه . و إن وى حين قدم وهو مك 
فكذلك . وعنه لا يرنه » بل يقغى . وفى الكفارة لكونه معذوراً روايتان . 
و إن قدم وهو مفطر أو فى بوم عيد أو فى رمضان لزمه القضاء . وفى الكفارة 
روايتان . وعنه لا ثىء عليه . 

ومن نذرصوماً فتركه لكي رأو مرض لا يرجى زواله » فقيل : تلزمه كفارة 
عين فقط » وقيل : بل إطعام مسكين لكل بوم . واأنصوص عنه وجو بهما وإن 
نذره مع هذا المجز فسكذلك . وقيل : لا ينعقد نذره . ومن نذر صوما لزمه بوم 
بنية من الليل . و إن نذر صلاة لل يجزه دون ركمتين . وعنه يرنه ركمة . 

ومن نذر صلاة أو اعتكافاً مسجد مكة م يجزنه بغيره » وإن لزه عبش 
الدينة لم يحزئه إلا به أو مسجد مكة > وإن نذره بالسجد الأقمى لم مجزئه 
إلا بأحد الثلاثة » و إن عينه بمسجد سواها أجرأ فيه وفبها » وكذلك فيا سواها » 
لكن فى الكفارة وجهان . 

ومن نذر لمشي إلى بيت الله أو بقعة من الحرم لزمه الشى فى حجة أو عمرة » 
فإن ترك المثى وركب لعذر أو غيره لزمه كفارة عين . وعنه دم . وكذلك إن 
نذر الركوب فشى » ففيه الروايتان . 

ومن نذر أن يطوف على أر بع طاف طوافين . نص عليه . 
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کتاں القضباء 

نصب القضاة فرض كفاية . فيلزم الإمام أن ,رتب ف ىكل إقلم قاضيأء و ختاره 
أفضل من جد عداً وورعاً» ويأمره بتقوى الله » و بأن يتحرى العدل و يجتهد فى 
إقامته » وأن يستخلف فى كل صقم أصلح من جد م ويازم من يصلح له إذا دعى 
إليه . ولم يوجد من يوثق به غيره : أن بحيب إليه » وعنه لا حب نصبه ولا الإجابة 
إليه . ويكره من يصلح له أن يطلبه إذا وجد غيره » فإن دعى إليه : فهل الأنضل 
الإجابة أو تركما ؟ على وجهين 

ولا يصح ولابة القضاء إلا بتولية الإمام أو نائبه . ويشترط أن يعرف الولى 
وكونه صاللا للقضاء » وأن .سين مانوليه ا فيه من البلدان والأعمال . 

وإذا كان المولى نائي الإمام » فنى اشتراط عدالته روايتان . 

والألفاظ الصريحة للتولية مثل : وليتك الم » وقلدتك الحم ووؤدت ٤‏ 
أو فوضت » أو جعلت إليك الك . واستنبقك » أو استخلفتك فى الحم . 
فإذا وجد لفظ منها وقبول المولى فى ال جاس » إن كان حاضرا » وفما بعده إن كان 
غاب : انسقدت الولاية . والكتابة » نحو اعتمدت » أو عولت عليك » ووكلت 
أو أسندت إليك » فلا ينمقد بها إلا بقرينة » كقوله : فاح فيا عولت 
عليك وتحوه . والأولى : إذا كان ببلد آخر أن يكاتبه بالولاية » ولا تثبت إلا 
بشاهدين » أو بالاستفاضة إذا كان بلده قريباً يستفيض فيه أخبار بلد المولى له . 

و يصح تعليق ولاية القضاء والإمارة بالشرط . ويحوز أن يوليه عموم النظر 
ىتوم العمل » وأن بوليه خاصا فيهما أوفى أحدها بتولية عموم النظر ء أوخاصة 
فى محلة خاصة فنعه حكه فى أهلها » ومن يطرأ إلها . 

ويحوز أن ولى قاضيين فى بلد واحد . وقيل : إن ولاها فيه عملا واحداً 
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وإذا سكم اثنان ينما فى الال من يصلح للقضاء تفذ حكه » وإن سكا 
فی نكاح أو لعان أو قود أو حد قذف » فعلى روايتين . 

وتفيد ولاية الى العامة عشرة أشياء : الفصل بين الخصوم وأخذ المق 
أبعضهم من بعض » والحجر على من يستوجبه لسفه أو فلس » والنظر فى أموال 
غير الرشدين » والنظر فى الوقوف وعمله ليعمل بششروطها » وتفيذ الوصايا » وير وج 
النساء إذا لم يكن ذلك ليره » وإقامة الحدود» وإقامة الجمة والعيد » والنظر فى 
مصالح الطرق والأفنية يعمله وكف الأذى عنها » وتصفح حال شهوده وأمناله 
ليستبقى أو يستبدل م نكان أهلا لذلك . قأما جباية انراج وا زكاة إذالم تختص 
بعامل » فعلى وجهين . 

ويشترط فى القاضى عشر صفات : كونه بالا عاقلا ذ كرا حراً مسلما عدلا 
سميماً بصيرا متكا جتېدا . وى كونه كاتبا وجهان . وما ققد منها فى الدوام 
أزال الولاية » إلا فى ققد السمع أو البصر فيا ثبت عنده ولم يحم به . فإن ولاية 
حكه بافية فيه . والجتهد من يعرف من الكتاب والستة الحقيقة والجاز» والأمر 
والنهى » واللبين » والجمل » واک » والمتشابه ¢ والعام » واعخاص » والطلق 0 
والمقيد » والناسخ » والمنسوخ » والمستثنى والستثنى منه . ويعرف أخبار السنة : 
سميحها وسقيمها » وتواترها واحادها » ومستدها ومرسلها مما له تعلق بالأحكام . 
و يعرف ما اجتمع عليه واختلف فيه » والقياس وشروطه وكيف إستنبط » 
والعر بية المتداولة بالحجاز والين والشام والعراق و بواديهاء» وكل ذلك مذ كور 
فى أصول الفقه وفروعه » فن وقف عليه أو على أ كثره ورزق فم ذلك صلح 


للقضاء والفتيا . 
وللقاضى طلب الرزق من بيت الال لنفسه وخلفائه وأمنائه مع الحاحة . وفيه 
بدونها وجهان . 


وإذا مات الإمام أو عزل من ولاه مع صلاحيته لم ينعزل . وقيل : ينمزل 


E 
. کا لوکان ليت أو العازل قاضيا » وفي العزل حيث قلنا به قبل الم وجهان‎ 
. کالوکیل‎ 
باب أدب القاضى‎ 

ینبنی له أن يكون قويا بلاعتف » لينا من غير ضحف » بصيرا کا اکا 
قبله . و لذا ولى فى غير بلده سل عن علمائه وعدوله » وتفذ عند مسيره من يسلمهم 
بيوم دخوله ليتلقوه » ويدخل البلد بوم الإثنين أو اجيس أو السبت لابا أجل 
مليوسه ء ويا الجامم ويصلى فيه ركمتين ويحلس مستقبل القبلة وياس بعهده 
فيقرأ على الناس » ويأمر من ينادى بيوم جاوسه للحم ثم يمضى إلى منزله و ينفذ 
بتسم دبوان الحم من قبل ؛ ثم مخرج فى بوم الوعد بأعدل أحواله غير غضبان 
ولا جائع ولا حاقن ولا مهموم بأمى يشغله عن الفهم » ویس على من م به ب ثم 
على من فى مجلس » ويصلى فيه إن كان مسجداً تحيته » و إلا فهوعخير . و يجلس 
على بساط . ويسأل الله توفيقه الح وعصمته من زلل القول والعمل » وليكن 
مجلسه فى وسط البلد» فسيحاً كال امع والدار الواسعة . ولا يتخذ فيه حاسبا 
ولا بوابا . وإن اتخذ كاتبا فليكن مسلا عدلا حافظا عالما» مجلس عيث يشاهد 
مايكتبه ' ويجعل القمطرحتوما بين يديه ؛ و يعر ضأحاب القصصء ويقدم الأول 
الأول » ولا يقدمه فى أ كثر من حكومة واحدة . وإن حضروا دفمة وتشاحوا 
قدم اعدم بالقرعة » إلا لسافر الر حل فإنه يقدم . ويمدل بين اللخصمين فى الخطة 
ولنظه ومجلسه ودخولهما عليه إلا للسل مع السكاقر فإنه يفضل عليه دخولا » 
وأما جلو فل وجهين » ولا يسارر آحدها ولابلقنه حجته ولايضيفه » ولايمله 
الدعوى ء لكن فى تحر برها له إذا م بحسنه وجهان » وما لازم ذ كر فبها من 
شرط عقد أو سبب وتحوه إذا لم يذكره سأله عنه ليتحرر بده أن ا 
ويسأل خصمه أن ينظره » وف سؤال الوضع عنه روايتان . 
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وينبتى أن حضر مجلسه ققهاء الذاهب » ويشاورم فها ‏ شكل عليه . فإن 
اتضح له حك وإلا أخره حتى يتضح . ولا يقلد غيره وإن كان أعل منه» 
ولا يقضى مم الغضب ونحوه مما يشغل فهمه . و إن خالف وحكم تفذ حكهء 
وقيل : لا ينفذ . وقيل : إن عرض ذلك بعد فهم الحم نفذ . وإلا فلا . 

ولايحل له أن يرتشى » ولا يقبل هدية إلا من كان يهاديه قبل ولايته 
إذا لم تكن له حكومة . ويكره البيع والشراء إلا بوكيل لايمرف به » ويستحب 
له إتيان المرضى والجنائز ما لم يشغله عن الححك » ومحضر الولانم كغيره . فإن 
كثرت تركها . ولايحيب قوما دون قوم ولا ينفذ حكه لنفسه . وفى حکه لن 
لاتقبل شهادته له وجهان . وإن حم ينهم بعض خلفائه جار. 

وأول ما بنظر فيه أ الحبوسين فينفذ ثقة يكتب امم كل حبوس » ومن 
حبسه » وفے حبسه ؟ فى رقعة مغردة » ثم ينادى فی اللہ : إن القاضی ينظر فى آم 
الحيوسين فن له خصم فليحضر . فإذا جلس القاضى لوعده أخرج رقعة ”'2. وقال 
هذه رقعة فلان . فن خصمه ؟ فإن نظر يينهما . وإن بان حبسه تمز برا أو فى 
تہمة خلاء أو أبقاه بقدر ما يرى . ومن لم يظهر له خم » وقال : حبست ظلا 
ل خمم لی » نودى بذلك . فإن ظهرله خمم وإلا حلفه تم أطلقه . 

ثم پال عن جهة الأيتام والجانين والوقوف والوصايا » فينظر فيا لنس له 
منها ناظر معين . ولا ينقض من أحكام القاضى قبله إلا ماينقض من حك غيره 

ومن استعداه على خصم حاضر فى البلد أحضره » لكن فى اعتبار ررر 
الدعوى بذلك وجهان » إلا أن يكون الماک معزولا فيعتبر حر ير الدعوى فى حقه 

() فى للغنى « فيأمر مناديا ينادى في البلد ثلاثة أيام : ألا بأن القاضي فلان 
ابن فلان ينظر فى أمر الحبوسين يومكذا .ن كان له عبوس فليحضر . فإذا حضفو 
ذلك اليوم وحضر الناس ترك الرقاع التى فها أسماء الحبوسين بان يديه . ومد يده 
إلا » ها وقع فى يده مها نظر إلى اسم المحبوس ال » 
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وق إحضاره قبل مراسلته وجهان . وعنه كل مرن مخشی بإحضاره ابتذاله إذا 
بعدت الدعوى عليه فى العرف لم يحضر » حتى حر فيتبين هما أصلا . ومن ادعى 
على امرأة غير برزة لم محضرء وأمرت بالتوكيل . فإن لزمها يمين أرسل من بحلنها 
وكذاك للريض » ومن ادعى على غائب وضع لا حم فيه أرسل إلى ثقات 
اوضع للصلح يننهما . فإن تعذر قيل المدعى : حقق دعواك » ثم بحضره قربت 
المسافة أو بعدت » ولا يمتبر لإحضار المرأة البرزة الحرم إذا تعذر . نص عليه . 
باب طريق المج وصفته 

يجوز لاحام الك باليينة والإقرار فى مجاسه » وإن لم يسمعه معه أحد . 
نص عليه . وقال القاضى : لا جک بالإقرار فى مجلسه حتی يسمعه معه شاهدان . 
وأما حكه بعلنه فى غير ذلك مما رآه أو سمعه : فلا يحوز فى الأشهر عنه . وعنه 
جوازه . وعنه جوز إلا فى الحدود . ويبنى على عله فى عدالة الشهود وجرحهم . 

وإذا جلس إليه خصان . قال: أ یکا المدعى ؟ و إن سكت حتى يبتدىء جاز 
من سبق بالدعوى قدمه » و إن ادعيا معا قدم أحدها بالقرعة فإذا انت حكومته 
سمع دعوى الآخر . 

ولا تصح دعوى ولا إنكار إلا من جائز التصرف » ولا تصح الدعوى 
إلا حررة معاومة المدعى إلا مانصححه مولا > كالوصية والعيد المطلق قهرا وتحوه 
قتصح به كذلك . ثم إنكان الدعى عينا حاصرة عينها » وإن كان غائبا أو فى 
الذمة وصفه بماينضبط به وکر إنكان مثليا قدره. والأولى مع ذلك ذ كر قيمته» 
و إن كان متلفا على قوّمه بغر جنس حليته إلا الجل يذهب وفضة معاً فيقومه 
بأمهما شاء للحاجة » وإ نكان نقداً من نقد الباد كتى ذكر قدره » وقيل : لابد 
من وصفه . 


وإذا ادعى عقد نكاح أو بيع أوغيرهما فلا بد من ذكر شروطه » وقيل : 


لدم ءا لد 


لايشترط ذلك إلا فى النكاح . وقيل : يشترط فيه » وفى ملاك الإماء خاصة . 

وإذا ادعت امرأة نكاح رجل لطلب نفقة أو مهر أو حوه معت دعواهاء 
وإن لم تدع سوى النكاح فوجهان . 

وإن ادعى الاإرث ذ كر سببه » وإن ادعى قتل موروثه دک رکون القائل 
منفردا أو مشاركا » وكون القتل عمد أو خطأ » أو شبه عمد ووصفه ؟ . 

وإذا حَرّرَ الدعى دعواه سأل الماک حَصْمَهُ عنها » وقيل : لاسأله حتى 
يأل المدعى سؤاله » والأول أصح » فإن أقر حك له عليه » ولا مک بإقرار 
ولا بدنة ولا نكول حتى سأله الدعى المي . وإن أنكر بأن قال لمن ادعى 
قرضا أو متا : ما أقرضنى أو ما باعني » أو مايستحق على شيا مما ادعاه أولا حى 
له على وتحوه : صح المواب » ويقول الماكم لدعي إن لم يعرف أن هذا 
موضع البينة : إن كان لك بينة فأضرها » فإن أحضرها ممما وحكم بها . 
و يعتبر عدالة الببنة ظاهرا و باطنا . اختاره االخرق والقاضى . وعنه تقبل شهادة كل 
مسل ل يظهر للحا كم منه ريبة . واختارها أبو بكر . فإن جل إسلام الشاهد 
رجم إلى قوله» وإن جېل حر يته حيث يعتبر فوجهان » وإن جبل عدالته سال 
عنه على الأول » ولم يسأل على الثانية » إلا أن يطعن فيه الخصم » ويكنى فى 
تزكيته : أن يشهد عدلان أنه عدل رضى . ومن ثبتت عدالته مرة ل ازم البحث 
عنها مرة أخرى . وقيل : يازم مع طول الدة . وهو النصوص عنه . 

وإذا سأل المدعى قبل التزكية حبس خصمه أو كفيلا به فى غير الد أو 
تعديل المين المدعاة » لثلا تغيب حتى ترك الشهود » أو سأله من أقام بالمال 
شاهدا حتى يقيم آخر : اجيب مدة ثلاثة . وقيل : لايجاب . 

وإن جرح الحم الشهود كلف البينة به وأنّظر له ثلاما . ولمدعى ملازمته 
فإن لم أت ببينة حك عليه . ولايسمع ال جرح إلا مبين السبب , وعنه يكنى الطلق . 
فاأمبين : أن يذ كر ما يقد فى العدالة عن رؤية أو استفاضة . والأطلق أن يقول : 
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هو فاسق أو ليس بمدل . وقال القاضى فى خلافه : هذا هو للبين . والطلق أن 
يقول : اله أعل به وتحوه . 

وإذا رتب الماك من يسأل فى الس عن الشهود لتركية أو جرح فهل 
اى شروط الشهادة بذلك فبهم » أو فى المسئولين ؟ على وجهين . ومن جرحه 
انان فالخرح أو :زان جنه واحد وعدله اثنان وقبلناه : فزكية الاثنين 
أولى منه . 

وإذا ارتاب الحا كم بشهود عبر قوة ضبطهم ودينهم استحب أن يفرقهم 
ويسأ لكل واحد عن كيفية التحمل » وأين » ومتى » و بأى موضم كان »> وهل 
تحمل وحده أو مع غيره ؟ فإن اختلفوا لم يقبلها . وإن اتفقوا وعظهم وخوفهم » 
ثم حم إن يتوا . 

وإذا حاك من لايعرف لسانه ترج له من يعرفه . ولايقبل فى الترجمة والدزكية 
والجرح والتعريف والرسالة إلا قول عداين » وعنه يقبل واحد . وتقبل تركية 
للرأة» وتزكية الأعى من لم خبره قبل عماه » وتر كية الوالد للولدء وال كية يدون 
لفظ الشهاءة على الثانية دون الأولى » ويكفى على الأول : رة رجل وام أتين 
فى المال ونحوه » دون ما ينتقر إلى رجلين . 

و إذا قال المدعى : مالى ببنة » أعلمه الاك : أن له البيين على خصمه على صفة 
جوابه » فإن سأل إحلافه أحلفه وخلى سبيله . ولا يمتد بيسيته قبل مسألة الدع . 
فإن نكل قفى عليه بالنكول . نص عليه . فيقول : إن حلفت وإلا قضيت 
عليك . ويستتحب أن يكرره ثلاثا » فإن لم حلف قضی عليه » وسواءكان مأذونا 
له أو مريضا أوغيرها > وبتخرج أن عبس حتى يقر أو يحاف .وقال أب الحطاب: 
ترد المين عل المدعى » فإذا حلف قَضى عليه ۽ وإن نكل صرفها » وقد صو به 
أ جد فى روابة أنى طالب فقال : ما هو ببعيد أن محلف ويأخذ » يقال له احلف. 
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وخذ . ولا يشترط على القول بالرد إذن النا كل“ فيه على ظاهر كلامه » وشرطه 
أبوالخطاب . 


ومن بذل منهما الهين بعد نسكوله لم يسمع منه إلا فى مجلس آآخر بشرط 
عدم المكم. وإذا قال المدعى : مالى يبنة » ثم أفى بينة لم تسمع . نص عليه . 
وقيل : تسمع . أحلفه أولم يحلفه »كا لو قال : مكان « مالى » ما أعل لى . و إذا 
قال : لى ببنة وأريد تحليفه ء ثم أقام البينة ملسكهما إلا إذا كانت حاضرة فى 
مجلس الح فلا علاك إلا إقامتها من غير تحليف » أو تحليفه من غير أن تسم 
البينة بعده » وقيل : لايملكها إلا إذا كانت غائية عن البلد . 

وإذا سكت الدعى عليه فل يتكلم > أوقال : لا أقرولا أنكر » قال له 
الما : إن أجبت وإلا جملتك ناكلا » وقضيت عليك » وقيل : عبس حت 
يحيب » إلا أن يكون للندعى ببنة فيقضى له بهاء وجها واحدا » وإن قال : لى 
سخرج ما ادعاه فلس بجواب . وإن قال : لى حساب أريد أن أنظر فيه : أنظر 
ثلاثاء وقيل : لا يلزم إنظاره . 

وإن قإل : إن ادعيت هذا المبلغ تمن سلمة كذا التى بعتذيها ولم 56 
فنعم » و إن ادعيته غير ذلك : أجبت»ء و إن ادعيت ألما مطلقا فلا حت له قيل » 
أو قال : إن ادعيت آلا على رهن فلانى لی فى يدك: فلا تستحق على شيئا › فقد 
أجابه . 

وإن قال بعد ثبوت الدعوى يبينة : قضيته » أو أبرأتى » أو قاله فى جوابها 
وجعلناه مقرا » سئل البينة على ذلك وأنظر لحا ثلاثا » وللددعى ملازمته . فإن أتى 
ببينة وإلا حلف المدعى على بقاء حقه واستحقه . فإن نكل قضى عليه بتكوله 
«وصرف » وعلى القول بالرد له أن حلف خصمه قإن ألى قضى عليه بالحق . 

هذا كله اذا لم ينكر المنكر أولا سبب المق » فأما إن نکر ثم ثبت فادعى 


۷ الحرر فى الفقه اج‎ ١ 
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قضاء أو إءزاء سابقا لإنكاره م إسمع منه » وإن أنى ببينة . نص عليه . 
وقيل : سمح باليبنة . 

ومن ادعى على غائب أو مستترق البلد أو ميث » أو صب » أو مجنون » وله 
يبنة ممت وحك له بها ء ويستحلفه الحا ك على بقاء حقه . وعنه لا يستحلفه . 
ثم هم بعد الرشد والحضور على حججهم . وعندى : لا يقضى على الغائب ‏ 

ومن ادعى على حاضرف البلد غائب عن مجلس الحك وأنى ببينة لم تسمع 
الدعوى ولا اليبنة عليه حتى محضر . وقيل : سمعان ويحكم عليه . ونقل 
أبو طالب : يسمعان » ولكن لا حكر عليه حتى يحضر . وهو الأصح . إن 
امتنع من الحضور أللىء إليه بالشرطة والتنفيذ إلى متزله مراراء و إفعاد من 
يضيق عليه ببابه فى دخوله وخروجه » أو ما يراه الماک من ذلك . فإن أَصَرٌ 
على التغيب “عست البينة وحم با عليه . قولا واحدا. 

ومن ادعى أن أياه مات عنه وعن أ له غاب » وله عين أو دين عند قلان 
فأقر فلان بذلك سل إلى المدعى نصيبه . ويتسلٍ الحا ك نصيب الغائب . وقيل : 
يقركه إذا کان دينا فى ذمة غر يمه حتى يقدم . وحكر الما کک لايحيل الئىء عن 
صفته فى الباطن » إلا فى أمى مختلف فيه قبل ا لحك » فإنه على روايتين . 

و إذا رفم إليه حكرحا ک قد انصل بمختاف فيه ليتفذه ازمه تنفيذه » و إن 
كان الختلف فيه نفس لكر لم يلزمه تنفيذء ء إلا أن يحكم به حا كم آآخر قبله . 

و إذا رفم إليه خصان عقدا فاسداً عنده » جائزا عند غيره » وأقرا بأن حا کا 
نافذ ا جك قد حكم بصحته » فهو مخير بين أن يلزمبا ما أقرا و بين أن برده 
ومح فيه مذهبه . ذ کره القائى . 

ومن حك محد أو قود بشهود» ثم بانوا عبيداً فله نقضه إذا کان لابرى قبولم 
فى ذلك » وكذلك كل ملف فيه صادف ماحک فيه ولم يمل به . 

وإذا حك محقم بان كفر الشهود أو فسقهم نقضه ؛ ويرجم بالال و بدل 
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القود المستوفى على الححكوم له . وإ ن کان الحك لله بإتلإف أو بما سرى إليه ضمنه 
اذ كورون » وقيل : الحا ك وقيل : أيهما شاء السحق » والقود على للركين » 
وإن.ل يكن م تركية فمل الماک وحده . وعنه لا ينقض لفسقهم . فلا ضمان . 

وإذا فمل الماک مختلفا فيه » كنزو يح بلا إلى وشراء عين غائبة ليم وغوه 
ساغ رده مالم يتصل به حكم منه أو من غيره . 

ومن ادعى أن الما م حم له بحت فل يذكره » فشېد عدلان بحكه به قبل 
شبادتهما وأمضاه » وكذلك إن شهدا أن فلانا وفلانا شهدا عندك بكذا قبل. 
شهادتهما » ولو وجد حكه مخطه متيقنا له ولل يذكره تفذه . وعنه لا ينفذه حت 
يذه . وعنه إن كان فى حرزه وحفظه كقمطره ونحوه تفذه . وإلافلا . 
وكذلك الروايات فى شهادة الشاهد بناء على خطه إذا لم يذ كره . 

وإذا عزل الحا ک فقال : حکت فی 'ولایتی لفلان على فلان بكذا قبل 
قوله وحده 6| قبل قبل المزل . نص عليه . وحمل أن لا يقبل إلا على وجه 
الشهادة إذا كان عن إقراز . 

ومن ادعى أن الاک المزول حك عليه بشبادة فاسقين عدا ليغرمه فالقول 
قول القاضى بلا مين . ْ 

وم نكان له عند إنسان حق وتعذر أخذم بلاک وقدر له على مال لم يز له 
فى الباطن أخذه منه . نص عليه . ويتخرج جوازه بناء على تنفيذ الومى الوصية 
مما فى يده إذا كت الورثة بعض التركة . فمل هذا : يأخذ من جنس حقه بقدره 
إن أمكن » و إلا فن غيره بالقيمة متحريا للعدل فى ذلك . 


باب كناب القاضى إلى القاضى 


يقبل کټاب القاضی إلى القاضی یکل حق إلا حقوق الله تعاللى » كد الزنا 
وحد القذف » إذا غلبا فيه حق الله تعالى ونحوهما . وعنه لايقبل إلا فما يقبل 
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فيه شاهد وبين ورجل وامرأتان . وعنه مايدل على قبوله » إلا فى الدماء والحدود . 

ويقبل فیا حك به لينفذه » وإ نکانا فى بلد واحد . ولا يقيل فيا ثبت عنده 
ليحك به » إلا أن يكون ينما مسافة القصر . وقيل : يقبل إذا لم يمكن الذاهي 
إليه السود فى بومه . 

ويحوز أن يكنب إلى قاض بميد » وإلى كل من يصل إليه كتابه من 
قضاة السامين . 

ولا يقبل الكتاب إلا أن ا به القامى الكاتب شاهدين بحضرما 
فیقرآ عليهما » ثم يقول : اشهدا أن هذا كتابى إلى فلان بن فلان و يدفعه إليهما . 
فإذا وصلا دفماه إلى المكتوب إليه » وقالا : نشمد أن هذا كتاب فلان إليك 
كتبه بعمله وأشهدنا عليه . ْ 

ولو كتب كتابا وأدرجه وختمه » وقال : هذا كتانى إلى فلان اشہدا على" بما 
فيه لم يصح . وعنه ما يدل على الصحة . لى هذا : إن عرف اكوب إليه أنه 
خط القاضى الكاتب وختمه » فهل يقبل محرد ذلك ؟ على و<هين . 

وإذا وصل الكتاب فأحضر ا المذ كور فيه ياسمه ونسبه وحليته فقال : 
ما أنا بفلان ال ذكور فيه » فالقول قوله مع ميته » مالم تتم بينة بذلك . فإن ثبت 
ذلك ببينة أو إقرار فقال : المحسكوم عليه غيرى » وهو مثلى نسيا وصفة » لم يقبل 
مته إلا يبينة تشہد أن فى البإر آخر كذلك . فيتوقف حتى مل الخصم منهما : 

ولو كان الكتاب فى عبد أو حيوان بالصفة ول يثبت له مشارك فى صفته 
سل إلى الدعى مختوم العنق » وأخذ منه كفيل يأني به إلى القساضى الكاتب . 
فيشهد الشهود على عينه » ويقضى له به » و يكتب له کتابا خر ليبرأ كفيله . 

ومتى تغيرت حال القاضى السكاتب بعزل أو موت لم يقدح فى كتابه . وإن 


نیرت بفسق م يقدح فيا حم به» وقدح فيا ثبت عنده ييحم به . وإن تنیرت 


سوا 


حال المكتتوب إليه فلمن قام مقامه قبول الكتاب والممل به . وكذلك إن 
م تتغير حاله ووصل إلى غيره ‏ ذ كره القاضى . 

وإذا حك عليه فقال له : اشہد لی عليك عا جرى حتی لا بح على" القاضى 
الكاتب لزمه ذلك . 

وکل من ثبت ل عند جا کک دعق » أو ثيفت براءه » مثل إن أنكر وحانه 
الا 5 فسأله أن يشهد له ا جرى عنده من براءة أو ثبوت جرد أو متصل محم 
وتنفيذ » أو سأله أن محکر له بما ثبت عنده : زمه إجابته . وقيل : إن تبث حقه 
ببينة لم تلزمه الإبجابة 5 وان سال مع اباد بذلك كتابته واناه بکاغد » 
أ و كان من بيت الما لكاغد د كذلك . فبل تلزمه الكتابة ؟ على وجهين . 

ويسمى ماتضمن الحسكم باليبنة جلا وماسواه : محضراً. و يجمل السجل 
نسختين نسخة بدفها إليه » ونسخة حبسا عنده . 

وصفة ا حضر : د ہے ا ارحن الحم . حضر القاضى فلان ابن فلان 
الفلانى » قاضى عبد الله الإمام فلان على كذا » . 

و إن كان اث كتب « خليفة القاضى فلان قاضى عبد الله الإمام فلاز » 
فى جاس حكه وقضائه بموضع كذا ماع د کرات فلان بن فلان رارت 
مدعى عليه ذ كر أنه فلان بن فلان » فادعى عليه بكذا » ماق له أو فأنكر 
ممه » فقال القاضي للمدعى : ألات بينة ؟ قال : نم > فأحشمرها وسأها ماعا » 
قملء أوفأنكرء ول يقم لادعى بينة . وسأل إحلافه فأحلفه . وإن نكل 

عن المين ذكر ذلك » وأنه حكم عليه بالنكول . وإن رد المين غلفه » حكى 
ذلاك » وسأله أن يكتب له محضراً ما جرى . تأجابه إليه فى يوم كذا من شهر 
كذا ذا من سنة كذا ويل فى الاقرار . وجرى الأس على ذلك » . وف البينة 
« شهدا عندى بذلك » . 

وأما السحل : فبو لإنفاذ ماثبت عنده والمكر به . وصفته : أنيكتب «هذا 
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ماأشهد عليه القاضى فلان بن فلان كا قدمنا ‏ من حضردمن الشبود : أشيدم 
أنه ثبت عنده بشبادة فلان وفلان » وقد عرفهما عا رأى معه قبول شهادتبيا » 
بمحضر من خصمين » ویذ كرهما إن کا نا معروفین - و إلا قال مدع ومذعى 
عليه جاز حضورهما وسماع الدعوى من أحدها على الآخر: معرفة فلان بن فلان 
- ويذ كر المشهود عليه - وإقراره طوعاً فى عة منه وجواز أص نجميع ماسمى 
ووصف فى كتاب نسخته كذا . وينسخ السكتاب الثبت » أو الحضر جميعه 
حرفا حرفا . فاذا ضاع مته قال : وأن القانى أمضاه وحك به على ماهو الواجب 
فى مثله » بعد أن سأله ذلك والإشهاد به العم الدعي - ويذ كر امه ونسيه ‏ 
ولم يدفم الخصم الحاضر معه حجة ء وجعل كل ذى حجة على حجته . وأشهد 
القاضى فلان على إقفاذه وحكه و إمضائه من حضره من الشود فى مجلس حكه » 
فىاليوم للؤرخ فى أعلاه وأمر يكتب هذا السجل نسختين متساو يتين تخلد نسخة 
بدبوان الج ؛ ونسيخة تدفع إلى من كتب له. وكل واحدة منهما حجة بما 
أنغذه فهما » 1 

ولو کت ب کا قدمنا لكنه لل يذكر « بمحضر من خصمين » ساغ ذلك لواز 
القضاء على الغائب . ومهما اجتمع عنده من محاضر وسجلات ىكل أسبوع أو شمر 
على حسبها قلة وكثرة » فإنه يضم بعضها إلى بعض » وتسكتب محاضر أو سجلات 
کذا من وقت كذا . 

و إذا أخبر قاض قاضيا فى غير عملهما أو فى عمل أحدها بک أو ثبوت 
لم يعمل به بحال» إلا أن يخير فى عمله قاضيا فى غير عبله » و مجيزله الک بعلم 
فيعمل به إذا بلغ عله . وقيل : يقبل إخباره على الإطلاق » كإخباره معزولا على 
أصلنا . 


لهؤم — 
باب القسمة 


لامجوز قسمة الأملاك التى لاتتقسم إلا بضرر أو رد عوض إلا بترافى 
الشركاء » مثل الام والدور الصغار والأرض التى لا تتعدل بأجر ولا قيمة لبناء 
أو بر فی بعضها ونحو ذلك . وهذه القسمة فى حم البيع . لامجور فيها إلا 
ما يجوز فيه . 
فأما مالاضر ر فيه ولارد عوض فى قسمته » كالقر ية والبستان » أو الدار الكبيرة 
والأرض » أو الدكان الواسعة والأسكيل والموزون من جنس من مثل ادس وخل 
الغر وخلالمتب والأدهان والأليان وتحوها إذا طلب الشريك قسمته : أجبر 
الآخر عليها . وهذه القسمة إقرار لا بيع فى ظاهر أمذهب . فيجوز قسمةالوقف 
من ذلك وما بعضه وقف . 

ويحوز قسمة ثمر الشجر الذى بمخرص خرصاء وقسمة مايؤكل وزنا وما يوزن 
كيلاء وأن يتفرقا فى قسمة ذلك قبل القبض . 

و إذا حلف لايبيع فقسم لميحنث . وحکی عنابن بطة: كونه ا كالبيم فتتعكس 
هذه الأحكام . وعلى الوجهين تفسخ بالعيب . ولاتوجب الشفعة وما بعضه وقف 
ولا تتعدل إلا برد عوض من أهل الوقف » فتجوز قسمته بالتراضى على الأصح . 
وإن کان الرد من رب المطلق لم جز قسمته حال . 

والضرر المانع من قسمة الإجبار نقص قيمة القسوم بها فى ظاهر كلامه : 
وظاهر قول المرق : أنه عدم النفم به مقسوماً . 

وإن تضرر أحد الشريكين وحده كرب الثث مع رب الثثثين بأن طلب 
التضرر القسمة أجبر الأخر . والا فلا إجبار . وعنه أيهما طلب لم يجبر الآخر . 
وحكى عن القاضى : عكس الأولى . 


وما تلاصق من الدور » والمقار واملخانات فهو كالمتفرق 5 
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و يعتبر الضرر وعدمه فى كل عين منه مفردة لافى مجموعة . 
ومن كان ینهما غبید أو ام أو ثياب وحوها من جنس واحد فطلب أحدهما 

قسمتها أعيانا بالقيمة أجبر الآخر . نص عليه . وقيل : لا يجير» كختاف النس. 

و إذا كان بنهما حائط أو عَرْصة حائط . فقيل : لا إجبار فى قسمتها حال . 
وهو الأصح ."وقال القاضى : إن طلب قسمة طولها فى كال العرض » أو طلب 
قسمة العرصة عرضا وكانت تسم حائطين أجبر للمتنم . و إلا فلا . وقال أبواللطاب 
فى الحائط :كالأول ‏ وفى العرصة : كالثاتى . وقيل : لا إجبار فما إلا فى قسمة 
العرصة طولا »کا فى كال العرض خاصة . 

وإذا كان يتما دار ذات سفل وعارٌ فطلب أحدها جعل السغل لواحد 
والعاو للآخر : لم تحير اممتفع . 

وإذا كان ببنهما متافم واقتسماها بالزمان أوالمكان جازء ولزم السقد إذا 

كانت إلى مدة معلومة » وإلا فهو جائز عندى . وقيل : هو جائز غير لازم يكل 
حال . وإذا امتنع أحدها لم يحبر للمتنع . وعنه ما يدل على أنه يحبر . وعتدى : 
يحبر فى القسمة بالمكان ء إذا لم يكن فيه ضرر » ولا يحبر بقسمة الزمان . 

وإذا كان بشما أرض فا زرع لما ؛ قطلب أحدها فسمتها دون الزرع 
قسمت كالخالية منه . وإن طلب قسمة الزرع دونها » أو قسمتهما لم يجبر الممتنم . 
فإن تراضيا عليه والزرع قصيل أو قطين جاز . وإنكان بذراً أو سبلا مشتد 
الحب لم تجز القسمة . وقيل : تجوز إذا قمما مم الأرض . وأجازه القاضى فى 
السنبل مع الارض دون البذر . 

فإذا كان ينما نهر أو قناة أو عين ماء فالماء ينهماعى ماشرطاعند استخراج 
ذلك » والنفقة عند الحاجة على قدر الحقين . فإن رضيا بقسمته مهاياة بالزمان » 
أو بأن ينصب حجر مُسْتو أو خشبة فى مصدم الماء فيه ثقبان على قدر حقهما جاز . 


- 
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يفم . و محتمل إذا قلنا : الماء لا علك علك أرضه : أن ينف مكل واحد منهما بقدر 
حاحته . 

كارا أن يتقاموا بأفسهم 0 يسألون الحا § 

نصبه . وتكون الأجرة على قدر الأملاك . نص عليه . وقيل : على عدد اللاك . 

ومن شرط من ينصب : 1 وإنكان عبداً . 
ولا بد من قاين إن كان فى القسمة تقوم . وإلا كفى واحد . وقيل : يكفى 
الواحد مطاقاً : 

ويعدل القاسم السهام بالأجزاء إن ساوت“ وبالقيمة إن اختلفت » وبارد إن 
اقتضته . وإذا تمت القرعة لزمت القسمة . وقيل :لا تلزم فبا فيه رد حتى برضيا 
به بعد القرعة » وكينها أقرع جازء لسكن الأحوط أن يكتب امم كل شريك 
فى رقعة ثم تدرج فى بنادق ثهم أوطين متساوية قدراً ووزناً . وتطرح فى حجر 
رجل واحد لم يحضر ذلك . ويقال له : أخرج بندقة على هذا السهم . فن خرج 
سهم هکان له » ثم الثاتى كذلك : فالسهم الباق للثالث » إذا كانوا ثلاثة واسقوت 
أسهمهم . ولو كتب امم كل سهم فى رقعة » ثم قال : أخرج بندقة لفلا و بندقة 
أفلان و بندقة لفلان جاز . ولوكانت السهام الثلاثة مختلفة » كنصف وثلث 
وسدس : جر المقسوم ستة أجزاء » وأخرج الأسماء على السهام لاغير » فيكتب 
ا رب النصف ثلاث رقاع » وارب الثلث رقعتين » ولرب السدس رقعة » ثم 
مخرج بندقة على أول سم . فإن خرج عليه اسم رب الصف أخذه مع الثانى 
والثالك ٠‏ وإن خرج عليه اسم رب الثلث أخذه مع الثانى» ثم يقرع بين الآخرين 
كذلك . والباق للثالث . 

ومن ادعى غاطاً فما تقا موه بأنفسهم وأشهدوا على رضام به لم يلتفت إليه 
وإن كان فيا قسمه قاسم الحا كم : فالقول قول اللنكر » إلا أن يكون للمدعى 
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دبنة . و إن کان فیا قسمه قاسم نصبوه » وكان فيا شرطا فيه الرضا بعد القرعة : 
لم تسمع دعواه » و إلا فهو كقا قاسم الحا كم . 

وإذا تقامما ثم استحق من الحصتين شىء معين فالقسمة بحا لما فى الباق . 

و إنكان فى إحداها بطلت و إن كان شام فيهما أوفى إحداا بطلت أيضاً . 
وقيل : لا تبطل فى غير المستحق . وقيل : بالبطلان للإشاعة فى إحداهما خاصة . 

وإذا اقتسم الورثة العقار ثم ظهر دين على اليت : لم تبطل القسمة » إلا أن 
تقول : القسمة بيع » فيكو نكبيع التركة قبل قضاء الدين . وفى حه روايتان . أسصحهما 
الصحة . 

و إذا اقنسما دارا خصل الطريق فى حصة أحدهما ولا متفذ للا خر :لم تصح 
القسمة . وإن كان ها ظلة فوقعت فى حصة أحدهما فهى له عطلق العقد . 

وول المولى عليه فى قسمة الإجبار عمزلته . وكذلك . فى قسمة التراضى 
إذا رآها مصلحة ٠‏ ويقسم الا كر على نالب فى قسمة الإجيار. 

باب الدعاوى والأيمان فما 

الْمدّعى : من إذا سكت ترك . والمدعى عليه : من إذا سكت لم يترك . 
و مختص المين بالمدعى عليه » دون المدعي » إلا فى القسامة » ودعاوى الأمناء 
المقبولة » وحيث محكر بالبيين مع الشاهد »أو تقول ردها . 

فإذا تداعيا عينا فى يد أحدها فهى له مع يمينه بذلك » إلا إن أقام له بيئة 
فلا حلف . وإن كانت بأيديهما فى بينهما مع تحالفهما» إلا أن يدعي أحدها 
نصفها فا دونه » والآخرأ كثر من بقيتها أو كلها . فالقول قول مدعى الأقل مع 
بمينه . فإن تداعياها وهى بيد ثالث فأقر بها لأحدهما بعینه » فهى له مع عينهثم حاف 
امقر للا خر على الأصح . فان نكل زمه له عوضبا . وإن قال : هى لأحدهما 
لا أعل عيته» فصدقاه فى عدم العلل ل حلف . وإن كذباه أو أحدها ازمه عين 
واحدة بذاك » ويقرع يينهما . فن خرجت له القرعة فهى له مع ينه . وها فمل 
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القرعة قبل تحليفه ؛ حيث جب و بعده » إلا إذا نكل عن عينه فيتعين تقد ما . 

ومتى قدمت لم يبق عليه حلف إلا للمقروع خاصة بشرط تسكذيبه له . فإن 
نكل عنه حينئذ لزمه له القيمة . 

ولو جحدها الحالف فالقول قوله . وعليه لكل واحد يمين . فإن سكل 
لزمه للها العين وعوضها يقترعان عليهما . و يحتمل أن يقتسيأها نالنا كل الف لها . 

ومن ادعى عليه عين في يده ولا ببنة » فأقر بها لصبى أو يجنون أو غاب 
أفرت له في يده » وأحلفه المدعى أنه لايستحق تسليمها إليه . فإن كل لزمه له 
عوضها إن كان المدعي واحداً » وإن کان اثنين تداعياها لزْمه لما عوضان » 
إلاأن بق بينة أنهالمن سه فلايحلف . 

وإن أقريها لحاضر مكلف فصدقه فم وكأحد التداعيين على ثالث إذا أقر له 
الثالث على ماسبق . وإن قال امقر له : ليست لی ولا أعل لمن هی » أو قال ذلك 
رب اليد ابتداء أعطما المدعى الواحد » والاثنان يقترعان عليها . وقيل : لا تعطى 
غير بين » بل تجعل عند أمين الماك . وقيل : تقر فويد رب اليد . وهو المذهب . 

وعلى هذبن الوجهين : بحلف المدعى» فإن عادفادعاها لنفسه أولثالث سم على 
الوجه الثالث دون الأوليين . وإن أقر بها لجهول قيل له :عرف » وإلا جات 
نا كلا عن الجواب . فإن عاد فادعاها لنفسه فبل تسمع ؟ على وجهين . 

وإذا نداعيا عينا يست فى يد أحد قسمت ينهما كالتى بأيديهما . وقيل : 
هى لأحدها بالقرعة كالتى بيد ثالث . 

وإذا تداعا حيوانا » أحدها آذ بزمامه » والآخر را کبه أو عليه حل » 
أو قيصا أحدها اخذ بكمه » والآخر” لابه : فهو للثانى . 

وإن نازع ات الااوكانا فاق إن ارت ذاو تان ق ةة 
فبى للخياط أو للقراب . 

وإن تنازعا عَرْصة لأحدهما فيها بناء أو شجر فهى له . 
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وإن تنازع المؤجر والمستاجر فى رف مقاوع أو مصراع وله شكل منصوب 
فى الدار فهواريها . وإلا فيو لما . 

وإن تنازع الزوجان أو ورثتهما فى قاش اليبت » فا يصلح للرجال كالمامة 
والسيف فلارجل » وما يصلح للنساء كليون وثيابهن فللمرأة » وما يصلح لما 
قبنهما » حر نكانا أو رقيقين أو أحدهما . نص عليه . 

وكذلك إن اختلف صانمان فى 11 وكان لما : حك بآ له كل صنمة اصانمها 
فى ظاهى كلامه . وقيل : إن كانت أيدهما عليه من طريق الم فكذلك . 
وإ ن كانت اليد المشاهدة عليه منهما أو من أحدها : اعتبرت يكل حال . 

ومن توجه عليه الحاف رك جماعة فبذل يمينا واحدة م فرضوا جاز ٠‏ وإن 
أيوا حلف لكل واحد يمينا » ولحلف الإنسان على اميت ف الإثبات والنفى 
إلا لننى فمل غيره أو لننى الدعوى على الغير فيجلف على نى العم . وعنه فى البائع 
محلف لننى عيب السلمة على العم . وعنه يمين الننى على الع فى كل شىء . 

ومن لزمته بمين أجزأ أن يحلفه الحا کر باه تعالی وحده . 


و إنغلظبا بزمان أو مكان أو لفظ جاز » ولم يستحب . فالزمان : أن محلفه 


قوڵه : « وإن غلظها بزمان أو مكان أو لفظ جاز » ول يستحب » . 
وهذا اختيار القاضى وغيره » وقطم به فى الستوعب وغيره » واختار أبو 
الحطاب الاستحياب » كذهب الشافس . 
وذ كر الشيخ تقى الدين : أن أحد الأقسام معنى الأقوال : أنه يستحب إذا 
رآ الإمام مصلحة . 
وقال اءن هبيرة : واجتلفوا فى تغليظ الزمان والمكان . فقال مالك والشافعى : 
تغلظ » وعند أبى حنيفة : لا تغلظ » وعن الإمام أحمد : روايتين كالمذهبين . 
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بعد العصر 04 أو بين الأذان والإقامة 8 والكان 5 بمكة : بين الركن والمقام 
وببدت المقدس : عند الصخرة » و بسائر البلاد : عند متبر الجامم . وأهل الذمة 
بالواضم التى يعظمونها . 


واختار الشيخ موفق الدين : أن تركه أولى » إلا فى موضع ورد الشرع به 
وصح » وقدم فى الرعابة : الكراهة : 
واختار أبو بكر : التغليظ فى حق أهل الذمة ققط . 
واختار ارق : التغليظ فى حى الكافر ق المكان واللفظ . 
فهذه حو ثمانية أقوال فى المسأله . ول أجد فى وجو به خلاقا فى الذعب . 
فأما البينة : فإنها تسكون بموضم الدعوى . ولا تغلظ بمكان ولا زمان ولا 
لفظ' . ذ كره القاضی محل وفاق . قاس عليه . وس له . 
قوله : « و بيت اللقدس عند الصخرة 6 . 
كذا ذ کر غیرہ » وکان ذلك إما لورود آنار لا يحتج بمثلبا تدل على فضيلتها . 
و بعضها مذ كور فى فضائل الشام ؛ و إما لآن العامة يمتقدون فبا » ويعظمونها» 
وهذان الأمران فمهما نظر . أما الأول : فظاهر » وأما الثانى : فلأن المين لا تغاظ 
باعتقاد العامة » كا لا تغلظ عند قبر بعض المششايخ » أو بعض الشجر وتحوذلك . 
بأن له عند العامة عظمة واعتقاد وحظ وافر . على أن كان بارزم تخصيص المسألة 
بالعامة . لثلا يازم أن يكون الدليل أخص . وهذا يدل على إرلدتهم المنى 
الأول » وهو غير صالم الحجة ؛ لضعف تلك الآثار . وعدم وجوب الرجوع إلى 
قائلها . وهو وهب وكمب وتحوها . 
قال التيخ تقى الدين فى اقتضاء الصراط للستقيم - بعد ذ كه هذه المسألة ‏ : 
ليس لها أصل فى كلام الإمام أحمد ونحوه من الأثمة . بل السنة : أن تغلظ المين 
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والافظ أن يقول : « والله الذى لا إله إلا هو ء عالم ااغيب والشهادة » الطالب 
الغالب ء الضار الناقم » الذى يعم خائنة الأعين وما تخفى الصدور » ونحوه . 
ويقول المهودى : « والله الذى أنزل التوراة على موسى » وفلق له البحرء وأتجاه 
من فرعون وملئه > ويقول النصرانى : « والله الذى أنزل الإجيل على عبسى » 
وجعله حى الوق » ويبرىء الأ كه والأرص » . ولف الجوسى بالله الذى 
خلقه وصوره ورزقه . 

وإن بذل الحالف المين به وأبى التعظي': لم یکن ناكلا 


فم كا تغلظ فى سائر المساجد عند المنبر. ولا تغلظ المين بالتحليف عند مالم يشرع 
للسامين تعظيمه . كا لا تفلظ بالتحليف عند المشاهد . ونحو ذلك . 

قوله : « ويقول النصرانی.- إلى آخره ». 

قال بعض الأصحاب : تغليظ الهين بذلك فى حقهم فيه نظر . لأن 

قوڵه : « وحلف الجومى ‏ إلى آآخره » . 

لأنه يسفم خالقه ورازقه . وذ كر ابن أبي مومى : أنه محلف مع ذلك عمايعظمه 
من الأنوار وغيرها . وى تعليق أبى إسحاق بن شاقلا عن أبى بكر بن جعفر : أنه 
قال : ويحلف الجومى » فيقال له : قل : والنور والظلمة . 

قال القاضى : هذا غير ممتنم أن يحلفوا بها . وإ نكانت مخلوقة . کا يحلفون. 
فى المواضع التى يعظمونها . وإ ن كانت مواضع يعصى الله فيهاءكالبيع والكنائس 
وببت النار. 

قوله : « وإن بذل احالف الین ,الله وأبى التعظيم : لم يكن نا كلا » 

لأنه قدبذل الواجب عليه . فيجب الا كتفاء به . ويحرم التعرض له . وفيه 
نظر ء لجواز أن يقال : يحب التغليط إذارآه الحا م وطلبه » وقد ذكر 


س للم 


ولا يستحلف ف العیادات » ولا فى حدود الله تعالى : 


القاضى فى الجواب عن تغليظ الصحابة : أنه قد روى عن زيد خلاف ذلك » لأنه 
خاصم إلى مروان . فتوجهت عليه الهين » ققال له زيد : نحلف عند النير ؟ :قال 
زيد : أحلف ههنا ؟ فقال مروان : لاء بل عند المنبر فوزن المال . قال القاضى: 
ولوكان التغليظ واجبا أو مسنوتا لم جز أن يمتنم من الاإجابة بعد أن دعا إليه . 
انتهى كلامه . 

وهذا يدل على أنه لا جوز الامتناع نه إذا رآه الحا ك . وعلى هذا يكون 
بامتناعه منه نا كلا عا يحب عليه » فيكون كالنكول عن المين . 

قال الشيخ تق الدين : قصة مروان تدل على أن القاضى إذا رأى التغليظ » 
فامتنم من الإجابة أدى ما ادعى به عليه » ولو م يكن كذلك ما كان فى التغليظ 
زجر قط . 

وهذا الذى قاله صحيح » والردع والزجر علة التغليظ » کا ذ كره جماعة من 
أصحابنا وغيرهم . فاو ل يجب برأى الإمام لمك نكل أحد من الامتناع منه» 
لمدم الضرر عليه فى ذلك » وانتفت فائدته . 

وقال أيضا : متى قلنا : هو مستحب للامام . فينبغى أنه إذا أمتنم منه الحم 
صار نا كلا . 

قوله : « ولا يستحلف ف العبادات » ولا فى حدود الله تعالى » . 

وعند الشافى وأبى بوسف : يستحلف ف الزكاة ونحوها » لأنها دعوى 
مسموعة » يتعلق پا حق آدعی. أشبه حق الآدى » واختاره ابن مدان فيالزكاة 

ووحه قولنا : أنه حق له أشبه الصلاة والحد . 

ولو ادعى عليه أن عليه كفارة أو نذراً أو صدقة أوغيرها فكذلك . 

قال الشيخ موفق الدين : لانسمع الدعوى فى هذاء ولا فى حد لله تمالى ». 


د £ — 


لأنه حق للمدعى فيه » ولا ولاية له عليه » ولا تسمع مته دعواہ »كا لو ادعی ست 
لغيره من غير إذنه » ولا ولاية » وكذا ذ كره ابن الزاغونى وغيره . 

وذ كر القاضى الحدود محل وفاق . وأنه لايصح دعواها, ولا يجب ماعا » 
ولايسآل المدعى عليه عن الجواب عنها » لكن قال : شهادة الشبود دعوى منهم 

وذ كر أيضاً فى موضم آآخر : أن النا والشرب وتحوه لابسمع الاستعداء فيه 
والإعداء فيه » وتسمم الشهادة به . 

وذ كر الشيخ موفق الدين فى موضم آخر : أن ما كان قا لله كالحدود 
والركاة والكفارة : لا تفتقر الشادة به إلى تقدم دعوى . 

قال : وكذلك مالا يتعلق به حق أحد » كتحر م الزوجة أو إعتاق الرقيق 
يجوز الحسية به » ولا يستبر فيه دعوى . قال : فإن تضمنت دعواه حقاً » مثْل أن 
يدعى سرقة ماله لتضمين السارق » أو ليأخذ منه ما سرقه » أو يدعى عليه الرّنا 
جار يته ليأخذ مبرها منه » معت دعواه:. ويستحلف المدعى عليه لق الآدى 
دون حق الله . وكذا ذ كره ابن عقيل . إن حلف برىء » وإن تکل قضی عليه 
بالمال دون القطم . 

وقال الشیخ تق الدين : فأما حقوق الله تعالى إذا تعلق بها حق آذ معين 
أو غير معين » على الفرق بين الركاة وغيرها » مثل أن يدت على من يطلب 
ولاية الال أو النتكاح أو الحضانة : أنه فاسق » فينكر ذلك » فيحلف » فإن 
مضمون المين الحلف على استحقاق الولاية » أوعلى نى مايدفعها » وهو بمنزلة 
أن يدعى على الماضتة أنها تزوجت فتتكر » أو تدعى على الولى أن نم" ولا 
أقرب منه » وكذا لو ادعى القريب الإرث » فقيل : إنه رقيق . فهل حاف 
على نف الرق كا تحلف لو ادعاه مدع ؟ وكذلك لو تعلق بصلاته وصيامه حق الغير 
مثل تعليق طلاق أو عتق به » وتحو ذلك » فيل تحلف على فمل ذلك ؟ لكن 


س ھ٢‏ — 


هنا الح المتعلق به ليس له ولاء عليه . فبوأمين محض » مخلاف ماإذا كان 
الحق له أو ليه . وكذلك إذا ادعى المشمود عليه فسق الشاهد مفسراً أو مطلقا . 
فبل له أن محلفه على ننى ذلك السبب » أو على نى الفسق ؟ وكذلك إذا ادعى 
فى الشاهد ما وجب رد الشهادة : من قرابة أو عداوة » أو تبرع » أو صداقة ملاطفة » 
على القول بها » وأنكر الشاهد ذلك . فمل له أن تحلف الشاهد على ننى ذلك ؟ 

وسواء كان الشاهد مركا أو جارحا لشاهد أو وال . قادعى عليهتهمة توجب 
رد التز كية والجرح » أو شاهد بغير صفة الشاهد واارال . 

ولا يقال : الشاهد لا حلف . فإنما ذلك إذا ثبت مايوجب قبول شهادته . 

لکن يقال : لا بد أن بعل الحأ م مايقبل معه فى الظاهر . ثم الشأن فى 
وجود المعارض ف الباطن » أو فوات بعض الشروط فى الباطن » وإن لم بحلف 
الشاهد . فبل يحلف المشهود له بأنه لا يع هذا القادح ؟ 

وهذا متوجه إذا استحلفناه على ما شهد به فى إحدى الروايتين » التى قى 
بها على رضی الله عنه » وابن أبى ليل . 

والمين على حت الله المتعلق بها حق آدمى هما أصل ف الشريعة » وهو اللعان» 
فإن عرق الزنا دعوى ما يوجب المد “ والقياس أن لا يمين فما » لكن 
شرعت إذا ادعاه الزوج » لأرت له حقاً فى ذلك » وهو إفساد فراشه » وإفساد 
العارية ”'؟ كا أقيمت عينه مقام شهادة غيره فى درء المد عنه . 

وهكذا دعوى السرقة لاحلفه على مايننى القطم » لكن على مايننى استحقاق 


(1) مهامش الأصل : الى فى نكت ان شيخ السلامية عن الشيخ تق الذين : 
« فإن دعوى الزنا دعوى توجب الحد » . 
(؟) امش الأصل : الذى فى نكت ابن شيخ السلامية : « وإلحاق العارية » 
وهو احسن . 
م ١‏ الحرر فى الفقه اج ۲ 
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ويستحلف المنكر فىكل حق لأدمى إلاعشرة أشياء :.النتكاح » والطلاق » 
والرجعة » والإيلاء »> وأصل الرق » والولاء » والاستيلاد » والنسب » والقود » 
والقذف . وعنه يستحلف ف الطلاق نمو الإيلاء » والقود والقذف » دون الستة 
الباقية » وعنه يستحلف إلا فما لا يقضى فيه بالتكول . 


امال » فينبتى أن حلف أنه ماأخذ الال » لا أنه ما سرق » يخلاف القصاص وحد 
التقذف » وأما المين فى الحار بة 29 
فصل 

وما ينبي أن يلاحظ : الفرق بين امین فى نفس كونه شهادة » وى صفته » 
سل أن يدعى المشهود عليه أن المال للشاهد . أو أنه شريك » وأنه جار .هذه 
الشهادة » أو دافع بها . فإن حقيقة الاس أن يقول له : لست بشاهد »بل خصم 
مدع » أو مدمى عليه . نهنا يقوى تحليفه » بخلاف الدعوى فى صفته وحاله » بعد 
تسل أنه شاهد حض . 

قوله : « و تحاف المنكر ف كل حق لادی » . 

للأخبار امشهورة فى ذلك . وكلامه يصدق على ماإذا عل صاحب الاق 
كذب الالف . 

قال الإمام أحمد فى رواية إسحاق بن منصور : إذاكان يمل أن عنده مال 
لايؤدي إليه حقه » فإن أحلفه أرجو أن لا يأثم . 

قال القاضى : وظاهر هذا : أن له أن يحلفه مم عامة بكذيه . 

وقال الشيخ تق الدين : هذا يدل على أن حليف البرىء حرام دون الظالم 

وقال أيضاً : إن هذه الروابة تدل على الجواز . 


. كذا بالأصل‎ )١( 
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قال فى رواية ابن القاسم : لا أرى اليين فى التكاح » ولا فى الطلاق » 
ولا فى المدود . لأنه إن نكل لأقتله » ول أحداه 8 أدفع الرأة إلى زوجها . 

وظاهر قول الخرقى : هو ستحلف فيا عدا القود والنكاح . وعنه ما يدل 
على أنه يستحلف فى الكل . وإن أحلفنا فى ذلك قضينا فيه بالتكول » إلا فىقود 
النفس خاصة . وعنه لا يقضى بالنكول إلا فى الأموال خاصة . 

وکل جناي لم يثبت قودها بالنكول فهل يازم الت اکل ديتها ؟ على روايتين . 

وكل ناكل قلنا : لا يقضى عليه فهل مخلى أو حبس حتى يقر أو محلف ؟ 
على وجهين - 

باب نعارض البينات واختلافها 

إذا تداعا عينا فأيما أقام يبنة حك له بها . و إن أقاما ينتين والمين بأشيهما 

أو بيد ثالث قد أنكرما أو آقر هما » أو لأحدما لا بينه » أولم تكن بيد أحد 


وظاه ركلام الإمام أحمد فى روابة أبى طالب : الكراهة » وهى مكتوبة 
فى الفصل عقب مسألة « أن أداء الشهادة فرض عين » . 

وقال في رواية اليمونى في امسر : یت رکه حتى بوسر ء ولا يجوز أن يحاف 
امسر أن لاحق له عليه » وهو ينوى فى الال » لأجل أنه معسر » نص عليه 
فى رواة المجاعة . وقال عن قوله تعالى : (؟ : ۲۸١‏ وإنكان ذوعسرة 
فنظرة إلى ميسرة ) قال : إنما نزلت هذه الآبة فى الأنصار . 

فصل 

قال فى الغنی : و إن ادعى على شاهدين أمهما شبدا عليه “زور أحضرها . 
فإت اعترفا أغرمها » وإن أنسكرا وللمدعى بينة على إقرارها بذاك فأقامها 
ازمها ذلك . وإن أنكرا لم يس_تحلفاء لأن إحلافها يطرق عليهما الدعاوى 
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تمارضت البيتقان فتسقطان بالتعارض » وتصيران كن لا بينة لها على مأ تقدم ‏ 
وعنه تستعملان » بأن يقرع يينهما فن قرع حلف وأخذ المين . وعنه نستعملان 
بقسمة العين يينهما بغير مين . ولا يرجح أ كثرهما عدداً » ولا الرجلان على 
رجل وامرأتين . وفی ترجيح أعد لما والشاهدين على شاهد وعين وجهان . 

وإن شهدت ببنة بالك وسببه » و ببنة بالك وحده » أو يبنة أحدها بالك 
له منذ سنة » وببنة الآخر بالك له منذ شمر » فها سواء . وعنه تقدم ذات 
السبب والسبق . وعنه لاتقدم إلا بالسبق أو بسبب يفيده »كالنتاج والإقطاع . 
فأما سبب الارث أو المية أو الشراء ونحوها فلا 

فعلى هاتين : إن شهدت بيئة بالك منذ سنة » وأطلقت الأخرى » فهل ها 
سواء » أو تقدم المطلقة ؟ على وجهين . 


والشهادة والامتهان » ور بما منوذلك إقامة الشهادة . وهذا قول الشافمى. ولاأعل 
فيه خالا . انتھی . 

وظاه ركلامه فى الحرر وغيره من الأحاب : أنه يستحلف فى هذا » ويقضى 
عليه بالنتكول لظاهر الأخبار» وكسائر حقوق الأدى » وإحلافها ليس سببا 
لتطرق الدعاوى عليهما » وإ نکان فليس هو مانم من الاستحلاف مك أنه ليس 
مانا من إحضارهما » مع أن فيه اتهانا وحوه . وهو سبب فى تطرق الدعاوى . 

وسيأنى بعد قوله : إنه لا حل كان الشهادة أنه هل تصحالدعوى بالشهادة؟ 

فصل 

فإ نكان المق لآدمى مين لم تسمع الشهادة فيه إلا بعد الدعوى . ذ كره 
فى المغنى وغيره » لأن الشهادة فيه حق لأدى . فلا تستوق إلا بمطالبته وإذنه » 
ولأنه حدة على الدعوى ودليل للا . فلا مجوز تقدعما عليها . انتح ىكلامه . 


۹ د 


وإن أقام أحدما يبنة أنه إشتراها من زيد وهى ملكه » والآخر بينة أنه 
اشتراها من عرو وهى ملكه » تعارضتا » إلا أن يؤرخا فيكون فى تقدح الأسبق 
تار تخا الرويتان . 

و إذا تداعيا تمن عين بيد ثالث كل منهما يدعى أنه باعها منه بثمن فصدقهما 
ازمه المُنان لما . وإن أنَكرما فالقول قوله مع يمينه »> وإن صدق أحدها 
أو شهدت له بنة أخذ مته ما ادعاه وحلف للآخر. 

و إن أقاما ببنتين وهو متكر » :وأمكن صدقهما لا<تلاف تار يخهما أو إطلاقبما 
أوإطلاق إحداهما عمل بهما . وقيل: إذا لم يورخا أو أحدهما تمارضتا »كا لو أنحد 


وقد قال مهنا :سألت أبا عبد الله عن رجل ادعى على رجل آلف درم فأقام 
شاهداً بألف » ثم جاء آخر فشهد له بألف وخمسيائة ؟ فقال : تجوز شهادتهم على 
الألف » وذّكره عن شرح . وظاهره أنه لا تسمع شمهادته فى الزائد لخدم دعواه . 

وقد د كر الأصحاب : أن م كانت عنده شسهادة لأدمى لا يسلمها له إقامتها 
قبل إعلامه بها لقوله عليه الصلاة والسلام : « ألا أنبشك بخير الشبداء؟ الذى 
بای بشهادته قبل أن يسأها » رواه مسل » ولا يستازم هذا جواز الشهادة 
قبل الدعوى . 

وذ کر القاضى فى التعايق : أن الشهود او شهدوا حت قبل دعوى الماعى 
قبلت شهاد:هم إن شهدوا بما لا يعلمه صاحب اق . وإن شهدوا عا يعلمه قبل 
أن يدعيه لم تقبل . وفرق يبنه و بين اليين : أنه لولم نسمع الشهادة أدى إلى ضياع 
حقه » لأنه غير عالم به فيطالب بهء مخلاف المين » فإن الامتناع من سماعها 
بعد حضوره لا يؤدى إلى إسقاطها ء لأنه حق له وهو عالم به » ولأن الشهود إذا 
علموا بلحت ازمهم إقامة الشهادة . لأن فى الامتناع كتتانها » ولا يجوز أن يلزعهم 
إقامتها ولا تسميعها لأحام . 


س ل س 


تار يخهما . والحكم على ما سبق من تساقط » أو قسمةء أو قرعة . 

وإن قال أحدهها : فصتى إياها . وقال الآخر : ملكنيها » أو أقر لی بها . 

فی من شبد بالغصب منه .“ولا يغرم رب اليد الآخر شيا . 
وإذا تدعيا عينا بيد أحدها »وأقام كل واحد نة أنها له ؛ قضى للخارج 
ببينته » وتلغو بينة الداخل فى الشهور عنه . وعنه بالعكس . وعنه يقضى بيينة 
البارج إلا أن تختص بينة الداخل » بسبب املك أو ببيعه . فيقضى بها . وعنه 
عكسه يقضى يبينة الداخلء إلا أن تمتاز بينة امارج بسبب الملك أو سبقه فيقضى بها 
وعلى هاتين الروايتين : هل يكفى مطلق السبب » أو يشترط إفادته للسيق ؟ 

على روايتين . 

فإن شهدت بينة أحدها أنها مل كه » و بينة الأآخر أنه أشتراها منه » أو اتهبها 

مته » أو وقفها عليه : قدمت بينته » داخلا كان أو خارجا . 


قال الشيخ تق الدين ‏ بعد ذ كر كلام القاضي هذا وهذا الذى قال 
القاضى - من صحة الشهادة قبل الدعوى ‏ غر يب . انتهى كلامه . 

وذ كر القاضى فى مسألة شهادة المرأة الواحدة : أن الشبادة يعتبر فم ا لظ 
الشهادة وتقدم. الدعوى » مخلاف الرواية » ما بدل على أنه حل وفاق . 

وذ كر أيضا فى مسألة الشاهد والمين إذا ربجم الشاهد : أن البين لا تصح 
حتى يطلب المدعى إحلافه » ونصح الشهادة من غير سؤال . جعله حل وفاق مع 
الشافمية . قال : وإنما افترقا .من هذا الوجه , لأن المين حق المدعىءفلا تستوفى 
من غير مطالية . والشهادة وإن كانت حقاله » فقد لال بها الدعى . فيزم 
الشاهد إقامتها. 

وعلى هذا الى : حديث ز بد بن ثابت « ألا أخبرك خير الشبداء؟ الذى 
بأ بشيادته ‏ أو مخير بشهادته_قبل أن سألا » وروی « خير بشپادته ولا 
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وكذلك من أقام بينة أن هذه الدار تركة عن أبيه » وأقامت أمه بيئة أن أباه 
أصدقها الدار فبى المرأة . 

و إِذا أقام كل واحد من الداخل والخارج البيئة أنه اشتراها من الأخرء فقيل: 
هو على الروايتين فى الطلقتين . وقال القاضى : تقدم هنا بيئة الداخل . وقيل : 
يتعارصان . 

وإذا تداعيا غي بيد ثالث أنكرهما وما بينتان » ثم أقر لأحدهما بعينه 
قبل إقامة البينتين » فالمقر له كالداخل » والآخ ركالخارج فيا ذكرنا.. وإن أقر له 
بعد إقامة البينتين لحك التعارض بحاله . و إقراره باطل على رواية الاستمال » 
ييح مسموع على روابة التساقط. 

ومن ادعى أنه اشتري أواتيب ف ز ند عبده وادعی آخر كذلك ¢ أوادعى 
المبد المتق » وأقاما بينتين بذلك » سححنا أسبى التصرفين إن عل التارييخ . و إلا 


بها التى ھی له » وذ کر أن الیین لا تصح حتى يعرضها الحا كم ويأذن فيياء 
وتصح الشهادة من غير عرض الماع و إذنه » ذكره محل وقاق » قال : وإنما افترقا 
من هذا الوجه . لان الحا م يستسلفه على نيته » لينمه من التأويل » فإذا حلف 
قبل أن يستحلفه عدم هذا اممنى ء وهذا معدوم فى الشبود » فلهذا لم يعتبر عرض 
الحاكم عليهم ولأن فى ترك الاعتداد بيمينه قبل عرض الام ضر با من التغليظ . 
اتی كلامه . 

وقال فی المغنىف الشبادات_فى فصل إذا شہد رجلان على رجلين أنهما قلا 
رجلاء ثم شبد المشهود علبهما على الأولين أنهما اللذان قتلا ‏ قال : فإن قيل : 
فكيف بتصور فرض تصديقهم وتكذيبهم ؟ قلنا: يتصور أن يشهدا قبل الدعوى 
إذا لم يعم الولى من قتله » ولهذا روى عن البى صلى اله عليه وسل أنه قال : « خير 
الشهداء : الذى يأنى بشهادته قيل أن يسألها » وهذا ممنى ذلك . اتتهى كلامه . 
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تحارضتا فتساقطتا › أو يقسم أو يقرع کا سبق . وعنه تقدم بينة العتق . 

ولو كان العيد بيد أحد التداعين أوبيد تفسه » فالحكم كذلك »ء إلغاء 
لمذه اليد لاع يمستندها . نص عليه . واختاره أو بكر . وعنه أنها يد معتبرة فلا 
ارط ل الج على الحلاف ف الداخل والارج . 

و إذا ادعى رجل نصف دار وآخركلباء وهى بأيديهماء وأقاما پینتین » فعهى 
لدعى الكل إن قدمتا بينة الخارج . وإلا فهى بنهما . وإنكانت بيد ثالث 
فقد ثبت أحد نصفبها لمدعى الكل » وأما الآخر : فهل يقتسمانه أو يقترعان عليه 
أو يكون اثالث مع بمينه ؟ على روايات التعارض ‏ 

ومن مات وله ابئان مسل وکافر فادمى كل واحد مهما أنه مات على دينه 
فالقول قول من يدعى أصل دينه » إن عرف » رواية واحدة . وإن لم يعرف 
فاليراث للسكافر إن اعترف بأخوته”" السل . وإن لم ترف فهو بينهما . 
وعنه هو بينهما فى الخالين . رواها ابن منصور . وقيل : يقترعان عليه . 


وذ كر أو الخطاب فى الانتصار مثل هذا فى قبول شهادة امرأة واحدة » فا 
لا بطلع عليه الرجال . ١‏ 

وقال فى السكاق ‏ فی أول باب اختلاف الشهود ‏ : إذا ادعى ألفين على 
رجل نشهد شاهد بها ء وشهد له آتر بألف » ثبت الألف بشهادتهماء لاتفاقهما» 
ومحلف مع شاهده على الألف الأخرى ء لأن له به شاهدا » وسواء شهدت اليينة 
بإقرار االخصم أو بثبوت الحق عليه » وسواء ادعى ألفا أو أقل منه » لأنه يجوز 
أن يكون له احق ء فيدعى بعضه» و تجوز أن لا يمل أن له من يشهد تجميعه . 
اتہی كلامه . 


(۱) ف نسخة امش الأصل « بأخوة» . 


واوشهدت ببنة أنه مات ناطقاً بكلمة الإسلام . و يبنة أنه مات ناطقا بكلمة 
الكفر تعارضتا » سواء عرف أصل دينه أو لم يعرف » فتسقطان » أو تستعملان 
يقسمة أو قرعة كا تقرر . 
وإن قالت ية : مات مسلا » و بدنة : مات كافراً . أو قالت بدنة تعرفه : 
مسلا . و بينة تعرقه : كافاً » ول يؤرخا معرقنهم : فمن أحد ما يدل على تقديم 
فبذه ثلاثة أقوال » أحدها : لمنع إلا يمد الدعوى » والثاتى : الجواز إذا لم 
يمل صاحبه . وينبنى على هذا أن يصدق صاحبه فى عدم العم » إذا لم تخالفه قرينة 
والشالث : يجوز ضمنا وتبسا » لا استقلالا »كا فى الدعوى للغير وعليه تبعاء 
وستأتى هذه المسألة بعد مسألة . 

و إذا قال من له بينة بألف : أريد أن تشهد لى مخمسمائة » ثم هل يعتبر أن 
يكون "تم" عليه ؟ وقد كر الأصماب أن الحا ك يسمم الببنة على الوكالة من غير 
حضور خصم > وكذا عند مالك والشافنى . وظاهره : أنه لو ادعى على شخص أنه 
وكله مع الاک دعواه ويينته . وأثبت ذلك من غير نصب خمم » لأن القصود 
هنا الفصل . 

وقال الشيخ تق ادن : وإذا كان الحق مؤبدا" » كالوقف وغيره » 
ومخاف إن لم محفظ بالبينات: أن ينسى شرطه أو جحد ولا يينة وتحو ذلك . فهنا 
فى ماع الدعوى والشهادةمن غير خم وط الى الموجود عن خص مقدر. وهذا 
أحد مقصودى القضاء » فلزلك سمع طوائفمن الحنفية والشافعية والحنابلة 7" ع 

: مامش الأصل : الدى تله ابن شيخ السلامية عن الشيخ تقى الدين‎ )١( 
. وإذاكان الحق فى بد صاحبه » وهو أحسن‎ « 

(۲) امش الأصل : الدى قله ابن شيخ السلامية عن الشييخ تقى الدين : 
« فلذلك سمع ذلك ومن قال من الفقباء : لايسمع ذلك » ) يقوله طوائف اخ ». 
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. يبئة الإسلام بكل حال . واختاره المرق فى الصورة الثانية . وأما فى الأولى : 
فاختار التعارض » و( يفرق بين من عرف أصل دينه ومن لم يعرف . وسوی 
القاضى وجماعة بين الصورتين . وقالوا فنهما : إن عرف أصل دينه قدمت البينة 
الناقلة جنه . وإن لم يعرف تعارضتا . 

ولو کان بدلا مر الابن الل 2 وزوجة مسلمان » أو بدلا من الابن 
الكافر بوا نكافران لكانا بعنزلته مع الأخر فى جميع ما.ذ كرنا . لكن حيث 
ينصف المال ينها هتاك بجعملا هنا نصفه فى مسألة الأبوين هما على ثلاثة 
ونصفه فى مسألة المرأة والأخ ينما على أربعة . وحى عن أبى بكر فى مسألة 
الرأة والأن : أن لها الر بع . وحكى عن غيره : ان والباق للابن والأح نصفين » 
وكلاها بعيد » لأن ما يأخذه الابن ظل فى نظر للرأة والأخ » فالسالم لما يكون 
ضرورة أرباط . 


فعنده ليس للقضاء فائدة إلا فصل الخحصومة » ولا خصومة ء فلا قضاء » فلزلك 
لا نسمم البينة إلا فى وجه مدعى عليه » لتظبر االخصومة » ومن قال اضر السخر 
فإنه يتصب الشر ثم يقطمه . ومن قال : يسمع » فإنه محفظ الق الموجود » و يذر 
الشر المفقود . 

وقال أيضا : وتارة تكون الدعوى خيرا ليس معبا طلب أجل » كالادعاء 
بدين مؤجل » اتتهى كلامه . 

وقال أيضاً : ومن الدعاوى ما يكون على غير مدعى عليه موجود » مثل 
رجل ابتاع شيئا وتسله » فيدعى أنه ابتاع وتسل » أو يدعى أن اكان الذى بيده 
وقف على كذا ونحو ذلك . فبذا مضمونه دعوى نيت . لادعوى حم . فإن 
الطالب إما أن يطلب إقرارا أو إعطاء . وطلب الإقرار مقصوده هو الإعطا.. فإذا 
طلب إقرارا من معين لا طلب معه » فطلب من الها ك تثبتا بأن يسمع الشهادة 
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وإذا مات وله ابنان سل وكافر . فاسل وقال : أسلمت قبل موت ألى » 
أو قبل.قسمة تركته » على روابة تور يشه بذلك . وقال أخوه : بل بعد ذلك » 
فلا إرث له عملا بقول أخيه . و إن قال : أسائت فى الحرم » ومات أبى فى صفر. 
وقال : أخوه : بل مات قبل الحرم فالإرث بينهما . 

ومن ادعى على رجل أنه عبده » فقال : بل أنا حر » وأتى كل واحد مهما 
ببينة تعارضتا . وقيل : تقدم ببنة الحرية . وقيل : بينة الرق . 

ومن قال لعبده : إن قتلت فأنت حر ثم مات > وادعى العبد أنه ققل » 
م يقبل إلا ببينة . فإن أقام به يينة وأقام الورثة بينة بموته حتف أنفه قدمت 
بنة العبد . وقيل : يتعارضان فيقضى بالتساقط أو القرعة أو القسمة . 

وإن قال: إن :مت ف الحرم فام حر . وإن مت فى صقر فانم حر ثم بعد 


أو الإقرار : فهذا نوع واسم » ما احتاج إليهالناس أحدثوا اتلم السخر والدعوى 
المسخرة »وهو باطل وتلاعب بالشريعة » وهو موقوف على ماع الدعوى القتضية 
لثبوت ققط لا الك » فائدته بقاء الحجة إن حدث منازع » وكأنه دعوى على 
خمم مظنون الوجود » أوخصم مقدرء وهذاقد بدخل فى كتاب القاضى :وفائدته 
كفائدة الشهادة على الشهادة » وهو مثل كتاب القاضى إلى القاضى » إذا كان 
فيه ثبوت محض » فإنه هناك يكون مدع فقط من غير مدعى عليه حاضر » لکن 
هنا لا مدعى عليه حاضر ولا غاب » لكن المدعى عليه خوف » فإنما المدعى 
يطلب من القاضى ماع البينة أو الإقرار» كا يسمع ذلك * شهود الفرع » فيقول 
القاضى : : ثبت ذلك عندى بلا مدعى عليه » وهذا ليس يبعيد » وقد ذ كره ه قوم 

من الفقباء » وفمله طائفة من القضاة . اتنهى كلامه . 

و تى القاضى والأصحاب ماع البينة بالوكالة على القضاء على الغائب » وهو 


جائز . عند ألى حنيفه » ورواية انا . 
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مدة بان موته ولم بعل : هل مات فيهما أو فى غيرها ؟ فما على الرق . و يحتمل فيا 
إذا ادعى الورثة موته قبل الحرم : أن يعتق من شرطه الوت فى صفر . لأن أصل 
يقاء الحيأة معه . 

وإن قال : إن مت من مرصى هذا فسالل حر . وإن برت منه فغا م حر 
ثم مات ول يعمل م مات ؛ فما على الرق لاحتال موته فى المرض نحادث . وقيل : 
يست أحدها بالفرعة . إذ الأصل عدم الحادث . ومتمل أن يعتق من شرطه 
امرض . لأن الأصلدوامه وعدم البرء . ولوعانا أنه مات ىأحد الشمر بن » أوقال: 
فى مرضى بدلا من قوله : من مرضى » ققد عتق أحدهما يقينا » فيمين بالقرعة . 

و محتمل أن يستق من شرطه صفر والمرض . لأن الأصل بقاء الحياة والمرض . 
فإن أقام كل واحد بينة بموجب عتقه تعارضتا » وكان كن لا بينة له فى رواية . 
أو يقرع ينما فى أخرى . وقيل : تقدم يبنة الحرم والبرء بكل حال . 


قال الشييخ تقى الدين : بناء هذه للسألة على القضاء على الغائب » فيه نظر 
من وحهين . 

أحدها : أنه خرج فيها روابتان . 

اثثانى : أن الخمم الحاضر فى اليلد لا جوز القضاء عليه » إذا لم يتنم » وهنا 
يبون الوكالة » و إن كان الخصم حاضراً فى البلد» فليس هذا من هذا » بل الأجود 
أن يقال : الوكالة لا تنبت حقا » وإعا تثبت استيقاء حق و إبقاءه » وذلك مما 
لا حق للمدعى عليه فيه . فإنه سيان عليه دفم الاق إلى هذا الوكيل أو إلى غيره » 
ولمذا لم يشترط فبا رضاه . وأبو حنيفة يجعل للموكل عليه فبها حقا » ولهذا لا يجوز 
الوكالة بالخصومة إلا برضى الخصم » لكن طرد هذه العلة : أن الموالة بالق 
أيضا تثبت من غير حضور المحال عليه » لأنه لا يعتبر رضاه . و كذلك الوفاة » 
وعدد الورثة 'بلبت من غير حضور الدبن والودع ٤‏ وكذلك أوادعى أنه ابتاع دار 


— ل 


وإن شهدت على ميت ية لا رنه بعتق سال فى مرضه » وقيمته ثلث ماله 
و يبنة وارئة يمتق غاتم » وقيمته كذلك » ول مز إلا الثلك » فال کا وكانها 
أجنبيتين » يعتق أسبقهما عتقا على الأصح » كا تقرر فى الوصايا . فإن كانت ذات 
السبق الأجنبية فكذبّها الوارثة » أو ذات السبق الوارثة وهى فاسقة : عتق 
العبدان . وإن جهل أسبقهما » أوشهدت بينة كلعبد بالوصية بعتقه » وعل تاربخ 
الوصية أو جهل : أعتقنا أحدهما بالقرعة . وقيل : يعتق من كل عبد نصفه » 
وهو بعيد على المذهب . فان كذيت الوارثة الأجنبية لغا تكذيها دون شبادتها » 
فعتق غام » ووقف عت سالم على القرعة . وعلى الوجه البعيد : عتق نصفه بلا 
قرعة » وإن لم تكذب بل كانت فاسقة » فالحسك بالمكس يمتق سالم ونصف 
عق على القرعة » أو يعتق نصفه على الوجه البعيد . وإن جمعت الوارئة الفسق 
والتكذيب » أوالفسق والشهادة بالرجوع عن عتؤسال عتق العبدان . ولو شهدت 


زيد الغائب ء فله أن يثبت ذلك من غير حضور من الدارٌ فى يله . 

وحاصله : أن كل من عليه دين لوعنده عين » إذا لم نعتبر رضاء ى إقباضها 
أو إخراجها عن ملكه : لا يعتبر حضوره فى ثبوتها . وى هذا: فيجوز أن تثبت 
الوكالة بم القاضى كا تثبت الشهادة » وتوكيل على بن أبى طالب لمبد الله بن 
جمف ركالدليل على ذلك . فإنه أعل الخلفاء أنه وكله » ول يشهد على ذلك » 
ولا أثبتها فى وجه خصم . وهذا كله فى غيبة ال وكل عليه . فأما اللوكل إذا كان 
حاضرا فى البلد : قلا ريب أن رضاه معتبر فى الوكالة . وقد يكون عليه ضرر فى 
ثبوتها » فإن اشترط حضوره تعذر إثياتها بالبفة» لأن جحوده عزل. فى أحد 
اجن فا قال + لبن فى داق عله يز فول بي و اشرق 
الت وکیل مثل الولاية بالشهادة على امول » مع حضوره فى.البلد » ومن هذا كتاب 
الا م إلى الما كم فيا حک به ۔ اتنب ىكلامه . 


الوارثة بالرجوع وليست فاسقة ولا مكذية » قبلت شهادتها وعتق غام وحده . 
كلو كانت أجنبية . ول وكا نت قيمة غاج سدس الال لم تقبل شهادتها وعتق العبدان 
وقال أبو بكر : تقبل بالمتق دون الرجوع » فيعتق نص ف “سال و يقرع بين باقيه 
والآخر . فن أصابته القرعه عتق . والورثة العادلة فما تقوله جيراً لا شهادة 
كالفاسقة فى جميع ما ذكرنا بالقدبير مع التننجيزكا خر التتجيزين مع أوليا فى كل 
ما قدمنا . 
ومن شبد على رجلين أنهما قتلا فلانا فشهدا ها ءلى الشاهدين بقتله . 
فإن صدق الولى الأولين ثبت له القتل بشهادتهما . و إن صدق الأنخر ين أوالكل 
لر ينبت القتل حال . 


ومن شهدت عليه ببنة أنه أتلف ثوبا قيمته عشرون » وينة باتلافه وأن 


وقال ابن حمدان : تسمع الدعوى بدبن مؤجل لإثياته » إذا خاف سر 
الشهود أوالمدون مدة تغير أجله » وقيل : لا لسمع حتى يبين بأقبها » وذ كر أيضا 
أنه تسمع دعوى التدبير» ثم قال من عنده إن قلنا : إنه عتق بصفة . قال غيره : 
تسمع الدعوى » لأنه يدعى استحقاق المتق . ويحتمل أن تصح الدعوى » لأن 
السيد إذا أنكركا ن عنزلة إنكار الوصية . وإنكار الوصية رجوع عنها في أحد 
الوجهين . فيكون إنكار التديير رجوعا عنه » والرجوع عنه يبطك فى إحدى 
الروايتين.والصحيح : أن الدعوى صحيحة » لأن الرجوع عن التدبيرلا يبطله 
فى الصحيح من المذهب » ولو أبطله فا ثبت كون الإنكار رجوعا . ولو ثبت 

ذلك فلا يتعين الإنكار جوابا للدعوى » فإنه يجوز أن يقر . 
. وقد عرف من هذه المسألة : إثبات الركاله فى وده الموكل » ويشبه هذا 


إثبات الوصية . 


۳ س 


قيمته ثلاثون ثبت عليه أقل القيمتين . وعنه تسقطان لتعارضهما . ول وکان بكل 
قيمةٌ شاهد ثبت الأقل هما على الأولى دون الثانية . 
وإذا شهدا بتكاح متحد باتفاقهما » أو بفعل متحد باتفاقبءا ‏ كغصب وسرقة 
أو فى نفسه كقتل نفس وإحراق ثوب » واختلفا فى زمنه أو مكانه أوصفة تهعلق 
به مثل اختلافهما فى آل القتل ولون الحرق والسروق والخصوب جعت شبادتهما 
عند ایی بكر حتى بوجوب القطع والقود . وعند أ كثر أصمابنا لا يحمع للتناق 
ولوكان ما يتعدد وم يشهدا بانحاده والشهادة بأمر بن لا تنافى بينهماء لكن 
بكل أمر شاهد : فيعمل عقتَضى ذلك . ولوكان مكان كل شاهد ببنة تامة ثبت 
الأمران هنا » وتعارضت البينتان فى التى قبلها إذا لم تقل بالجع . 


قال الخلال : باب الرجل يزعم أنه وکل والموكل غاب » قال مبنا : سألت 
الإمام أحمد عن رجل أقام يبنة أنه وكيل لرجل » والذى يدعى وكالته فى بلدة 
أخرى ؟ قال : ثبت عند الحا 5 » ف : له : لابد أن يثبت وكالته عند الماک ؟ 
قال : نم » حتى يسأل الماک عن بينته إن كانوا عدولا . 

وقال الجوزجانى : سثل الإمام أحمد عن رجل ادعى وکال رجل غائب ؟ 
قل : إذا ثبت ذلاك عند الاک فهو جاتز . 

قال الشيخ تقى الدين : في هذه المسألة ثبوت الوكالة » وسماع البينة بمجرد 
دعوى الماعى للوكالة مر غير حضور مدعى عليه » فكذلك الوصية » لأن 
الحاضر بن الذين تقيض الأموال منهم وتخاصمهم » ليسوا خصوما ذلك فى وصيته 
وإنما م خصوم فى الموكل به » والوكل الذى يستوفي هذا على ماله غاب . 
والوكالة ليست قضاء عليه » بل قضاء له وعليه . فهذه المسألة لست قضاء على 
الغائب » بل قضاء عليه وله . انتهى كلامه . 

وقال ابن عقيل فى الشبادات : و إن كانت الدعوى على الميت ليست مالاء 


ت £۵ س 


وإذا شهد شاه" بالفعل واتخرعلى الإقرار به جمعت شهادتهما . نص عليه . 
واختاره أنو بكر ء وتالا كثر الأسماب : لا تجمع . 

وإن شبد أحدها بعقد النكاح » أو قتل الط » والآخر على الإقرار به 
م يجمع قولا واحداً » و حلف مدعى القتل مع شاهد الفمل ويستحق الدية على 
الماقلة » أو مع شاهد اللإقرار . و يستسق الدية على القاتل . 

ولو شېد شاهدان على رجل : أنه أخذ من صي ألفاً » وشاهدان على رجل 
آخر : أنه أخذ من الصبى ألا » ازم الولى أن يطالبهما بألفين » إلاأن تشہد 
الببنتان على ألف بعينها » فيطلب ألما من أمهما شاء . 

وإذاشهد شاهد على رجل : أنه باع زيداً كذا أمسء وآآخر : أنه باعه إياء 
اليوم» أو شبد أحدها : أنه باع كذاء أو أعتق أو طلق . والآخر: أنه أقر بذلك 
واختلفا وقتا أو مكاتا : كلت البينة به . 


لکن أسياباً تؤول إلى إيجاب المال » مث لأن ادعى مدع أن 1 ضرب عبدى 
هذا بغيرحق » وهو على ضرورة من ضر به أخاف مويه » أو أجج ناراً في ملکه 
مع هذه الريح » وف زرع بقرب ضيعته وأخاف تمدى النار إلى ضيعتى : احتمل 
أن لا يازمهم الجواب » لأنه لم يتحقق دعوام » حتى بوجب غرامة مال ولب 
في خاص الملك » لاوجب غرامة . فإن مات العبد واحترق الزرع سمعت الدعوى 
ووجب الجواب لتحقق دعوى ما يوجب الضان . 

وقال الشيخ تقي الدين أيضاً فى تعليق آخر الدعاوى » قال : لما امتغم 
أصحاب أبى حنيفة من “ماع البينة من غير المدعى عليه : رتبوا نصب > 
لايستغنى به عن حضور المدعى عليه من توكيل للدين والوصية إليه » وما يصتعه 
الوكيل وال لاشتراطهم مجلس الحكم مع الحا م إياه اما وق ارتو 
فإنهم كتبوا توكيل امقر للمدين » ور ما جعاوا التوكيل له ولابنه » أوله ولآخر 


د ا 


وكذلك كل شہادة على القول سوى النکاح . فإن حكهكا سبق وسوی 
القذف عند أ كثر أحاينا » فإنهم أللمتوه بالأضال . وطرد أبو بكرفيه حك 
الأقوال . ولو كانت الشهادة على الإقرار بشىء جمعت » إ ن كان نكا أو قذداً 
أو فملا . 

وإذا شهد شاهد بألف وآخر بآلف من قرض جمعت شهادتهما . وإن شېد 
أحدها بألف من قرض والآخر بألف من تمن مبيع لم مجم . وقيل : إن شهدا 
على إقراره . جمعت وإلا فلا . و إن شهد أحدهمابألف » والآخر مخمسمائة أو بألفين 
ثبت الأقل بشهادتهما» سواء عزوا أو أحدها الشبادة إلى الإقرار أو ل يعزوا. 
ويحلف المدّعى إن شاء لقام الأ كثر مع شاهده . نص عليه . 


معه » والوصية إليهما استظهارا ‏ » ليكون إن مات أحدما قبل أن يثبت 
الكسبيكون الآخر باقيا و إذا أشهد المقر على نفسه فى كتاب الإقرار غ )° 
فصل 
أطلق فى الحرر وغيره : أنه لا تقبل شهادة من فمل شيا من ذلك » وقید 
جماعة ذلك بعضهم صر عا : و بعضهم ظاغراً » بتكرر ذلك والإ كثار منه 
وإدمانه » لأن صغير المعاصى لا عنم الشهادة إذا قل 6 فهذاأول 0 ولأن المروءة 
)١(‏ ببامش الأصل : : قال كاتبه : وجد فى النسخة الكتتب منها وهى مخط 
القاضى تق الدين ‏ الجراعى « أبدلت مع ما صورته وجدت فى النسخة الكتتى 


منها إلى هنا » وهو آخر كراس » وبعض ما يني كتابته » ولیس الكلام ما نحن فيه 
E‏ هذا بضت بقة هذه الصفحة ٠‏ فليع ذلك » 


Sa a as 
. (؟) كذا بالأصل‎ 


م١‏ الحرر فى الفقه اج ۲ 


د )ل س 


وإذا شهدا أن له عليه ألا » تم قال أحدها : قضاه منهما حسماثة ٠‏ بطلت 
شهادته . نص عليه . ونص فيا إذا شهدا أنه أقرضه ألما . ثم قال أحدهها : قضام 
خمسماثة فشهادتهما سحيحة بالألف . ويحتاج قضاء الحسياثة إلى شاهد أو مين . 
ويتخرج مثله فى التى قبلها . ويتخرج ميعا : أن لا ثبت بشهادتهما سوى 
خسيانة . 

و إذا جمعنا بين الشهادتين الختلفتى الوقت فى قتل أو طلاق فالمدة والقور يث 
عقيب آخر المدتين . 

وإذا قال من له ية بألف : أريد أن تشد لى مخممائة » م يجز ذلك إذا 
كان الما کر لم يتول الک بأ كثر منها . واختارهأبو المطاب . 


لا ختل يقليل هذا ء مالم يكن عادة » وزاد فى اللغنى فقال : ومن فعل شنين من 
هذا مختفياً به : لم نم من قبول شهادته » لأن مروءته لا تسقط به . وف كلام 
غيره إذا تسار هذا . 

وظاهر كلام جماعة خلافه أو صريحه » قال بعضهم : ومن غشيه المننون » 
أو غشی بيوت الغناءللسماع متظاهراً به » وكثر ذلك منه ردت شهادته ٠‏ وإن 
استار به وأ كثر منه ردها من حرمه أو كرهه . وقيل : أو أباحه» لأنه سفه 
ودناءة سقط الروءة . 

وقال فى للغنى : من امخذ الغداء صئمة يؤتى إليه ويأتي ل أو اتمخذ غلام) 
أو جارية مقيين يجمع عليهما اناس » فلا شهادة له . لأن هذا عند من ل بحرم 
سفه ودناءة وسقوط مروءة » ومن حرمه فهو مع سفبه عاص مصر متظاهر بفسقه . 

و هذا قال الشافنى وأصحاب الرأى . 

و إن كان لا ينسب قفسه إلى الغناء » و إنما يترم لنفسه ولا يغتى الناس » 
أوكان غلامه وجار يته إا يغنيان له انببى هذا على الملاف فيه » فن أباحه أو 


ل ل 


كتاب الشہادات 

تحمل الشهادة فى مال وكل حق لآدى : فرض كفاية » إذا قام به من يكفى 
سقط عن الباقين » وإن لم يوجد إلا من يكن تمين عليه ٠‏ وإنكان عبداً ل يمز 
لسيذه متعه . 

وأداؤها فرض عين على من يحملها متى دعى إليه وقدر عليه بلاضرر . نص 
عليه . وقيل : هو فرض كفاية أيضا . 

ولا يجوز أخذ الجمل على تحملها ولا على أدائها . وقيل : يجوز إذا لم 
تتعين » وفيل : يجوز فيه بشرط الحاجة . 

ويجوز لمن عنده شهادة محد لله تعالى إقامتها وتركها . وللحا کم أن يعرض 
له بالتوقف عنها . وقيل : لا يحوز . 


کرهه لم ترد شهادته ؛ ومن حرمه قال : إن داوم عليه ردت شهادته كسائر 
الصغائر » وإن لم یداوم عليه ل ترد شهادته . وإن فمله من يعتتقد حله . ققياس 
لذهب : أن لا ترد شهادته ما لا يشتهر به منه » كسائر الختلف فيه من الفروع . 
ومن كان يغشى بيوت الغناء » أو ينشاه المفنون للسماع متظاهراً بذلك » وكثر منه 
ردت شهادته فى قولم جیما » لأنه سفه ودناءة . 

قال ابن عقيل : فإن قلنا : إنه يحرم على الرواية الأخرى . ردت شهادته » 


ولو بدفعة واحدة . 
قال فى المننى : وإن کان مستقراً به فب وکالغنی لنفسه » على ماذ كر من 
التفصيل . انتهى كلامه . 


فظهر أن المستقر بأحد هذه الأشياء هل ترد شهادته # فيه خلاف فى الذهب 
ف الستتر بالغناء . إن قلنا : بتحر يه . ل ترد شهادته » مرة واحدة فى المشهور . 


لداعع؟ سب 


ومن عنده شهادة الآدمى يملا لم يقمها حتى يسأله . وإن لم يلما فالأولى : 
أن ممه بها ابتداء . فإن أقامها قبل إعلامه جاز : ولا محل كتّانها بالكلية . 
و ستحب الإشهاد على البيع وکل عقد » سوى النكاح والرجعة . فی وجو به 
فما خلاف سيق . 

ولا يجوز للشاهد أن يشهد إلا بما سه برؤية أو سماع . فلرؤية تخص 
الأفمال » كالقتل والغصب والسرقة والرضاع والولادة ونحو ذلك . 

والمماع ضر بان : ماع من‌المشمود عليه » كالطلاق والمتاق والإبراء والمقود 
وح الما کر والأقار بر وفيرها . فيلزمه أن يشهد به على من معه » وإن لم يشهده, 
لاختفائه أو مم المل به . وعنه فى سماع المح والأقار ير لا يسور عق شبد 
على نفسه . وعته تجبرق ذلك . وعنه إن أف يحق فى الحال » كقوله : له على كذا 
شېد به » و إن أقر بسابقه فقط » كقوله : أقرضى » فكان له على: أوكان له على 


وإن قلنا : بعدم تحر مه » فل ترد أم لا ؟ أم إن قلنا : بكراهته . ردت » وإن 
قلنا : بإباحته لم ترد 5 فيه ثلاثة أقوال » والقول اتی به ° 
فصل 

إذا قصد تمل الحام حمل الكتب ما تدعو الماحة إليه » أو استفراخباء 
أو الأنس بأصواتها من غير أذى جاز ‏ 

وقد روى عن عبادة « أن رجلا أتى النبى صل الله عليه وسل » فشكى إليه 
الوحشة . فقال : اتخذ زوجاً من مام » . 

وإن قصد المراهتة » أو أخذ حمام غيره ونحوه حرم » وإن كان عبتا ولمبا : 
فپو دناءة وسغه . 


. كذافى الأسل‎ )١( 


م٤‏ دا 


وقضيته » إذا جملناها إقراراً ونحوه : لم يشهد به حتی يثهده به . وهذه أصح . 

وعلى الأولى : إذا قال المتحاسبان : لا يشهدوا علينا بما جرى بينناء لم عنم 
ذلك الشادة » ولزم إقامتها . وعنه يمنم وسماع من جهة الاستفاضة فيا يتعذر عله 
غالب ندونها كالموت » والنسب » واللك الطلق » والنكاح » والوقف ومصرفه » 
والعقّق والولاء والولاية والعزل : وكذلك الخلم والطلاق . نص عليه . 

ولايشهد بالاستفاضة إلا عن عدد يقع العم مخبرم فى ظاهسكلام امد والخمرق ۔ 

وقال القاضى : يكنى عدلان فصاعداً . والأصح : أنه متى وثق عن أخبره 
وسكنت نفسه إليه فليشهد . و إلا فلا . 

ومن رأى شيا فى يد إنسان مدة طويلة يتصرف فيه تصرف اللاك من 
تقض و بناء وإجارة وإعارة : جازأن يشهد له بالك . وقيل : لا يشهد إلا باليد 
والتصرف - 

و إذا شبداعلى رجل: أنه طلق من نسائه » أوأعتق من إمائه» أوأ بطل من 
وصاياه واحدة بعينها . وقالا : أنسيناعينها لم تقبل هذه الشهادة . وقيل : تقبل . 

ومن شهد بالف کاح فلا بد من ذ کر ششروطه . 

بو ا ت ف ا ا وجح 

قال الإمام أحمد : من لسب بالجام الطيارة » براهن عليها أو يسرحها من 
المواضع لعباً - وف فظ أو يسيرها فى الزارع ‏ فلا يكون هذا عدلاء لأن الى 
صل الله عليه وسل رأى رجلا يسرح اما ثم أتبعه بصره . فقال : « شيطان 
يتبع شيطانة » وهذا الحديث فى السان ٠‏ 

فصل 

قد تقدم أن اللعب إذا لم يتضمن ضرراً ولا شغلا عن فرض » ولیس فيه 

دناءة : لا ترد به الشهادة . 


حب A‏ سنت 


ومن شهد برضاع أ 0 أو سرقة أو ا شرب أو قذف أو قتل فإنة بصفه 
وذكر مايعتبر للحكم ومختلف به » وهل يمتبر فى وصف لزنا ذ كر الزمان 
واكان والزنى بها ؟ على وجهين . 

و إذا قال من شهد بقتل : جره فقتله » أومات من ذلك » أو لم بزل ضمنا 
حتی مات ونحوه صح . وإن قال : جَرَحَه فات لم حك به . 

ومن شهد ارجل أن هذا الغزل من قطنه والطير من بيضه » أو الدقيق من 
حنطته حك له بذاك . 

وإذا شبد لمن ادعى إرث ميت شاهدان أنه وارثه لا يعلمان له وارما سوا 
حك له بتركته » إن كانا من أهل الخبرة الباطنة » و إلا فی الاستكشاف معها 
وجهان . ولا حب أخذ كفيل فى ذلك عال . 

وإن قالا : لا نمل له وار غيره فى هذا اليلد فتكذلك . وقيل : إن كان قد 
سافر عنه يوقف الحا كر حتى يكشف خيره فى بلاد سفره ا 


قال الشيخ تت الدين : قول النبى صلى الله عليه وسل : « كل لمو يلهو به 
فبو باطل إلا رمية بقوس ء وتأديب فرسه » وملاعبتهامرأته فإنهنمن الحق » 
يدخل فى معنى الثلاثة ما كان من جنسهن » فإن ملاعبة السرية كلاعبة 
المرأة سواء . 

وأما تأديب الفرس : فقر يب منه تأديب البعير » لأ ن كلاهما يشتركان فى 
الإويحاف والسسباق » وهذا أسهم للبمير فى إحدى الروايتين إذا كان لقتال 
لا للحمولة فقط » کا كانت زمن بدر. 

فأما تأديب الخولة من البغال والجير والإبل : فهل لما نصيب من تأدب 
الوجفة فى التتال ؟ . 

وكذلك رميه بقوسه : فى معناه عله برمحه وسيفه » فإنه صلل الله عليه وسل 


لاون 


باب شروط من تقبل ششهادنه 
وهى قى ظاهر المذهب ستة : العقل » والمفظ ؛ والعدالة : والإسلام إلا حيث 
نذ كره » والبلوغ » والنطق . 
قلا تقبل شبادة مجنون ولا معتوه ولا مغفل ولا من يعرف بكثرة الغلط 
والسهو . وتقبل من مخئق أحياناً فى حال إفاقته . ولا تقبل شهادة غير المدل . 
و يستير للعدالة شيثان : الصلاح فى الدين » والمروءة . فالصلاح فى الدين : أداء 


« أقر المبشة فى المسجد بوم الميد على اللعب بالحراب » وقد قال الإمام أحمد فى 
العملبالرمح والقوس : إنه أفضل من الصلاة فى الثنر » وأما فى غير اثثغر . فسوى 
بينهما » ولأنه سبحانه وتعالى قال : (۸ : ٠‏ وأعدوا لم ما استطعتم من قوة ) 
يتناول كلا يستطاع من القوة . فيدخل فيه ما يرى به » ومایضرب به » وما يطعن 
به » سواءكان الری به سهماً أو حر بة » وسواءكان السهم متفرداً أو جارياً فى 
مجري » وسواءكان يؤثر باليد أو بالرجل الذى يسمى الجرخ . 

وكذلك المضروب به بدخل فيه ما يقتل حدم كالسيف واللنجر والسكين » 
وما يقتل بثقله كا للت » وما يقتل بہما كالدبوس » فأما قوله صلى الله عليه وسل : 
« ألا إن القوة الرمى » ألا إن القوة الرعى » فقد أراد به القوة الكاملة » وهذا 
كثيراً ما يكون لحصر الکال لا الحصر أصل الاس » كقوله تعالى : ( ٠١ : ٣١‏ 
قل : إن الاسر بن الذين خسروا أنفسهم وأهليهم بوم القيامة » ألا ذلك هو 
اران المبين ) وقوله صلى الله عليه وسل : « ولكن المسكين الذى لا يجد غناء 
يغنيه » ونحو ذلك » وذلك لان الردى يصيب المدو البعيد مع الحائل من نهر 
ونحوه » و يدفم العدو عن الإقدام . فيه ثلاثة فوائد لاتوجد فى غيره من السلاح . 


اتتعى كلامه , 


— EA 


الفرائض وستنها الراتبة ء وتجنب الحارم بأن لا يأنى كبيرة ولا يدمن على صغيرة .. 
وفى رد الشهادة بالكذية الواحدة روايتان . وقيل : العدل : من لم تظهر منه ريبة . 
ولا تقبل شهادة من فسقه لبدعة . كن يستقد مذهب الرافضة أو الجهمية 
أو المعتزلة تقليداً . ويتخرج أن تقبل إذا لم يتدين بالشهادة لموافقه على مخالفه . 
ولا تقبل شهادة القاذف حتى يتوب » سواء حد أو لم بحد . 


قوله : « ولا تقبل شبادة القاذف حتّى يتوب » سواء حدٌ أولم يحد » . 

أطلق جماعة من الأسحاب : أن شهادة القاذف لا تقبل » منهم الشيخ فى 
الكافى . وقاسه على الزنا . 

وقال فى المغنى : وعندنا تسقط شهادته بالقذف إذا لم محققه » وعند أبى حنيفة 
ومالك : لا تسقط إلا بالجلد » ثم احتتج بالآبة» وقال : رتب على رى الحصنات 
ثلاثة أشياء : إ حاب الجلر » ورد الشهادة » والفسق » فيحب أن يثيت رد الشهادة 
بوخود الرمى الذى لا يمكنه تحقيقه بالل ء ولأن الرمى هو العصية والذنب الذى 
يستحق به العقو بة » وتثبت به العصية للوجبة لرد شهادته » والمد كفارة وتطبير 
فلا جوز تعليق رد الشهادة به » وإنما ال جلد ورد الشهادة حكان للقذف » فيثبتان 
جميعا به » وتخلف استيفاء أحدها لا يملع ثبوت الآخر . 

وقولم : إعا يتحمق بالجاد لاريصج » لأن الجلر حك القذف الذى تعذر نحقيقه 
فلا يستوفى قبل تحقق القذف . وكيف يجوز أن يستوفى قبل تحقق القذف ؟ 
وكيف موز أن يستوفى حق قبل تحقق سببه » ويصير مستحقا بعده ؟ هذا باطل . 
ابي كلامه . 

وقالت المنفية : الزاتى ونحوه يفسق بنفس الفعل الموجب لاحد » والقاذف 
لا يفسق بنفس القذفء لجواز أن يكون صادقا . 
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وقال القاضى : إذا عر عن تصديق نفسه بإقامة الببنة صار فاسقا وسقطت 
شېادته . 

قوم موز أن يكون صادقا فى قذفه غير ميمح » لأنه إذا يمر فق ا 
ا کا کد الا ریا وت غا ؟ ولا جوزأن نوجي المد 

عليه ولم نحم بكذبه . 

قال الشيخ تت الدين ‏ عن كلام القاضى هذا : وهذا الكلام يقتضى :أ 
يفسى حين بحب عليه الحد » وذلك يستدعى مطالية القذوف » وقالت الخنفية : 
الحم لو شاهد رجلا بزنی أو يسرق يحك بفسقه و( يقبل شهادته ءولو رآه يقذف 
م حك بفسقه لجواز كونه صادقا . قال القاضي : إذا تحر عن إقامة البينة 32 

وقال أو الحطاب فى الانتصار : ولا فرق يينهما » ولأنه لم يذ كر شهادته 
بصورة الزنا والسرقة للواز الشهة » فإن انكشف له الحال بأنه زلى بانتفاء 
الشبة رد حينئذ »كالقذف سواء إذا جز عن إقامة البينة على صدقه وشهادته وح 
بفسقه وحده » ولا فرق بنهما . 

وقال القاضى بعد ذلك E‏ بنفس القذف » و إغا عم بإلقذف 
والعجر عن تصديقه بالبينة » وذلك متأخر عن حال القذف بدليل قوله تمالى: 
( 4؟ : 1١‏ فإذلم يأنوا بالشهداء فأوائك عند الله م الكاذون ) لكر بكذبهم 
بالمحز عن الايثاء بالشيادة 29 . 

ثم قال : فإن قيل : فيجب أن تقبل شبادته قبل عجزه عن إقامة البينة » 
لأنه لم محكم بكذبه ء قيل : إعا لم تقبل شهادته قبل ذلك » لأن القذف سبب فى 
القدح فى المدالة » فأ كسب ذلك شبهة فى قبوها » كطمن الخصم فى الشهود . 


)١(‏ بهامش الأصل :الدى فى النكت عن شيخ السلامية : عن الإنبان بالشهادة 


e‏ سد 


قال الشيخ تق الدين : هذا يدل على أنه يتوقف عن القبول ” بعد القذف 
وقبل السجز ء ثم قال : واحتج بأنه يجوز أن يأتى بالبينة قبل وقوع "المد عليه 
فلا يتبين عجزه عن إقامة البينة قبل وقوع المد عليه » فيجب أن تقبل شهادته » 

والجواب : أن هذا التجو بزل ينم من إقامة الحد عليه » كذلك لا ينع من 
رد الشهادة » لأن الحد لا جوز استيفاوه إلا بعد بوت سبيه كسائر الحدود » فلا 
حاز استيفاوه فى هذا الحال وجب الم بفسقه ورد شهادته . 

قال الشيخ تقى الدين : فقد تحرر أن القاذف له ثلاثة أحوال » أحدها : أن 
لا تطلب منه البينة » الثاتى : أن تطلب منه فيمحز » الثالث : أن تطلب منه 
فيذهب لليأتى بها » وهنا يتوجه أن ينظر ثلاثة أيام » فن عجز فمو فاسق » 
ومتى ذهب ليأتي بها فمو بمنزلة المطعون فيه » وإن لم يطالب بالحد ولا بالبينة : 
فهنا على مقتض ىكلام القاضى لم تزل عدالته » وهو ظاهر القراف ٠»‏ ويحتمل 
كلامه الثاتى : أن يكون مطعونا فيه » وعلى عموم كلامهم » فى أن القذف :وجب 
الفسق : لا تقبل شبادته . اتہی كلامه . 

وكلام أبى اللخطاب المذ كور يقتضى : أن الح بالفسق ورد الشهادة والحد 
يتعلق بالعحز عن إقامة البينة . وأن ما كان ثابتا مر قبول الشادة وغيره 
يستصحب إلى حين الجر . ول أجده ذ كر فى بحث السألة ما ينافيه » مخلاف 
القاضى » فصار فيا إذا طلبت منه البينة فذحب ليأنى بهاء أو م تطلب منه : ثلاثة 
أقوال : الثالث : تقبل إذا لم يطالب مهاء وف المسألة أيضاً قول غر يب . 

قال القاضى فى المدة : فأما أبو بكرة ومن جلد ممه : فلا برد خبرم لأنهم 
جاءوا جىء الشهادة » ولس بصر ع فى القذف » وقد اختلفوا فى وجوب الد فبا 


» بهامش الأصل : « على القبول‎ )١( 
» (؟) مهامش الأصل : « إقامة الحد‎ 
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يسوغ فيه الاجتهاد » ولا ترد الشهادة بما يسوغ فيه الاجتباد » ولأن نقصان 
العدد من معنى وجبة غيره » فلا يكون سببا فى رد شبادته . انتهى كلامه . 

وبوجه : بأنه أحد نوعى القذف » فاستوت فيه الشهادة والرواية فى القبول 
كالنوع الآخر » فإن القاذف فى الشم لا تقبل شبااته ولا روايته حتى بتوب » 
وحكى هذا عن الشافى . 

قال الشيخ تقى الدبن ‏ عقيب كلام القاضى الذكور : مضمون هذا 
الكلام : أنه يقبل خيره وشهادته » وهو خلاف الشهور » والحفوظ عن عر 
فى قوله لأبى بكرة : «تب » أقبل شهادتك» ولكن الناس قبلوا روابة ألى بكرة . 
فيجوز أن ترد شهادتهكا لو جلد » ويقبل خبره كالمتأول فى شرب النبيذ ونحو 
ذلك » ولأن الخيرلا برد بالتهمة التى ترد بها الشبادة » من قرابة أو صداقة أو 
عداوة أو حو ذلك » أو لاشتراك اللخير والخبر فيه مخلاف الشهادة » اتهى . 

فصل 

وقوله : « حتى يتوب © . 

يعنى : إذا تاب قبلت شهادته » جلد أولم جلد . وقال أيضا فى رواية عبد الله : 
حدئنا عبد الصمد حدثنا سلمان ‏ يعنى ابن كثير حدثئنا الزهرى عن سعيد بن 
السيب « أن عر حين ضرب أبا بكرة ونافنا وشبلا ‏ اسقتابهم - وقال : من 
تاب منک قبلت شهادته » . 3 
)١( 0‏ نافع بن علممة » قال ابن السكن : سكن الشام » وم بزد على ذلك . وقال 
ابن عبد البر : سمع النى صلى الله عليه وسل . وقبل : إن حديثه مرسل . اه . وشبل 
ابن معبد أخو أنى بكرة لأمه . روى أبو عثان البدى قال: « شهد أبو بكرة ونافع 
- عى ابن علقمة ‏ وشبل بن معبد على الغيرة : أنهم نظروا إلبه كا ينظرون الرور 
فى الحكمة : اء زياد . ققال عمر : جاء رجل لا يشهد إلا بحق . فقال : رأبت 
محلسا قحا ونهزا . كلدم عمر » . 


O —‏ مسبم 
ا و ج 

وقال فى رواءة ابن منصور فى الحدودين : إذا تاوا جازت شبادتهم . 

وقال حرب : قال الإمام أحمد فى القاذف : إذا تاب قبلت شهادته . 

وكذا نقل عنه جماعة منهم صالم » وزاد : أذهي إلى قول عر بن االخطاب 
وقال له بكر من عمد : تعتمد على حديث عرف قوله لأبى بكرة : « إن تبت قبلت 
شہادتك » ؟ قال : نعم » وقول الله تعالى : ( 4؟ : ه إلا الذين تابوا ) . 

وقال فى رواية حنبل : إذا تاب ورجم جازت شهادته على سل عر » وإلالم 
تقبل » كذا قال الله تعالى : ( ۲۶ : ۽ ولا تقبلوا لحم شهادة أبدا ) ثم قال : ( إلا 
الذين تابوا ) فإذا تاب قبلت شهادته . 

وقال فى رواءة .حرب : شهادة القاذف إذا تاب قبلت شهادته حَدَ أولم نحد 
وكذلك كل محدود تقبل شہادته إذا كان عدلاء قيل للإمام أحمد : جلد أو لم 
يحلر 7 قال : تم ع فذهب إلى قول عر بن الطاب رضى الله عنه . 

ومهذا قال مالك والشافى » وقال أو حنيفة : لا تقبل » وتقبل فى رؤية 
الملال على ما ذ كره القاضى عنه . 

وتقبل شبادة الذمى إذا حد بالقذف ثم آل » واعتذر عن رو بة الحلال بأنه 
خبر وليس بشهادة » فقال القاضى : لو لم تكن شهادة لم يعتبر فيهاالمدد ء وقد قال 
أبو حنيفة : إذا ل تسكن فى الماء علة : اعتبر فيه عدد كثير » وكذلك يستبر فيا 
مجاس الح . 

قال الشيخ تق الدين : وهذا من القاضى يقتضى أن شهادة الواحد عند غير 
الحا ک لاتؤثر » وقد ذ كرت اعتبار الفظ فى موضعه . انته ىكلامه . 

واعتذر الى عن الذى بأنه اجتلب باسلامه عدالة لم يبطلبا حد القذف 
مخلاف المسل » فإنه أ بطل عدالته بحده فى القذف » فلم يستغد بتو بته عدالة لم تسكن » 
فلهذا لم تقبل شهادته > ققال أبو الحطاب : لا فرق بنهماء فإن الذمى كان عدلا 
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8 ا 
وتو بته : | كذابه نفسة . 


فى دينه لا سما عندم . وعلى روابة لنا بأن شهادة بسضهم على بعض مقبولة » 
وولايته على بنيه ثابتة » فأبطل عدالته بالقذف والحد » ثم استحدث عدالة 
الإسلام » ومثله الل أ بطل عدالته ء ثم بالتو بة استحدث عدالة أخرى »ثم تبطل 
فى الس إذا زنى وسرت وشرب » وحَد » فإنه قد أبطل عدالته . و إذا تاب قبلت 
شهادته » و إن لم تتجدد عدالة بإسلامه على زعمهم » ثم تحب أن يعلل بهذا فى رد 
شهادته فى رؤبة الملال » وأخبار الديانات » وولايته على أولاده فى أموالم » وقد 
قال : يصح منه جميع ذلك » انتهى كلامه . 

قوله : « وتو بته | كذابه تسه » . 

قاله القاضى » فيقول : كذبت فبا قلت » وهذا ظاه ركلام الإإمام أحمد: 
تو بة القاذف : أن يكذب نفسه » وإن كان صادقاء ورجحه بعضهم . قال الإإمام 
أحمد فى روابة الروزى وحرب وابن منصور ويعقوب وصالح : توبة القاذف : 
أن يكذب ننفسه ‏ وقال فى روابة اليموتى : توبته عندى : أن يزع عن القذف 0 
ويكذب سه » وحديث عر رضى الله عنه دل على هذا » وقال فى روابة الحارث : 
وقد قيل له عن القاذف : ماتو بته ؟ قال : يكذب نفسه » يقول : إلى قد قذفت 
فلات » وإنى قد تبت من قذف إياه » قلت × وإن کان قد شہد وقد رآه يزنى ؟ 
يتوب من حق قد شېد به ؟ قال : ماأدرى هذه توبة القاذف » قال : و إغا 
أذهب إلى حديث ألى بكرة 5 

وقال في روابة حنبل : لا تقبل شهادته حتى يقول : إنى تائب » لأن 
أبا بكرة قال له عر : « إن تبت قبلت شهادتك » . 


وقال فى رواية حنبل أيضاً : يكذب نفسه »ويرجم عن قوله ويتوب » 


— 04 دا 


ليس بالتو بة خفاء » وقالأبو طالب : سمست أحد قال : وتو بة القاذف : أن يقوم 
فيكذب نفسه» ويقول : إلى تائب مماقلت . 

وقال أيضاً فى رواية ألى طالب وقد سأله عن توية القاذف ؟ قال : تو بته 
إذا رجم » ققال : قد رجمت'وتاب وأعلن » مثل قول عر لأبى يكرة :« إن تبت 
قبلت شهادتك » . 

وفال مهنا : قال أحمد : تيموزشهادة الحدود فى القذف إذا عرفت توبته » 
يقول : إنى قد رجعت عا كنت قلت فى فلان » لا بدمن هذا . 

وقال له مهنا فى موضم آآخر : لابد من آن يتكلم به ؟ قال : لابد أن يتكلم 
به » و إلا من أبن تمل بتو بته ؟ فقد روى عن ابن المسيب عن عر مرفوعا : 
« توبته : كذاب تفه » ولأن إكذاب تسه يزيل تلوث عرض القذوف 
الماصل بقذفه » فنكون التو بة به » وبه قال مالك ء وهو منصوص الشاففى . 

وقيل : إن عل صدق نفسه قتوبتِه أن يقول : قد ندمت على ماقلت » 
ولا أعود إلى مثله » وأنا تائب إلى الله تعالى منه » لأن اللقصود محصل بذلك » 
ولأن الندم تو بة » و إنما اعتير القول ليم تحقق الندم . 

وتتمة هذا القول » وإن لم يمل صدق تفسه : فتوبته كذاب نفسه سواء 
كان القذف بشهادة أو سب . لأنه قد يكون كاذبا فى الشهادة صادقاً فى السب » 
وهذا ممنى ما اختاره فی الغنی » وقطم به فى الكاق . وقيل : إ نکان سا 
فالتو بة : | كذاب سه . وإن كان شهادة فبأن يقول : القذف حرام باطل » 
ولست أعود إلى ماقلت . قال القاضى : وهو المذهب » لأنه قد يكون صادها فلا 
يؤمر بالذنب ” . وقطع به فى المستوعب » إلا أنه قال : يقول : ندمت على ما 


)0( امش الأصل : الى فى لكت ابن شيخ السلامية 0 دفلا ير مر بالكذب € 


کان منى ولا أعود إلى ما أتهم فيه . ولا يقول : ولا أعود إلى مثل ما كان منى . 

لأن فى ذلك أن لا يشهد . 

وقال الشيخ تق الدين : ويتوجه أن حمل قوله : إذاأ كذب فسه على 
الشهادة بالقذف » كقضية ألى بكرة . 

فرع 

وتقبل شهادة القاذف بمحرد التو بة فى ظاه ركلام الإمام أحمد . وقطع بدفى 
ا مستوعب وغيره » وقدمه فى التكاق . وهو المشمور» وقطم به ابن هبيرة عن 
الإمام أحمد ء ويحتمل أن يعتبر مضى مدة:يعل توبته فيها . 

وذكر فى الرعاية : أنه إن كان شمادة قبل بمحرد التوبة » وإن كان شيا 
وقذقاً فبسد إصلاح العمل سنة . وذ كر ابن هبيرة عن مالك: أنه يستبر ظهور أفمال 
الخير من غير حد » وعن الشافص : أنه قدره بسئة . 

وقال القاضى ‏ فى بحث المسألة : على أن فى الآية مايمنم رجوعه إلى مايليه » 
وهو زوال تتمة الفسق من وجوه : 

أحدها : أنه لوعاد إلى زوال تة الفسق لم يشترط فيه صلاح العمل؛ ولكان 
يقتصر على قوله تسالى : ( إلا الذين تاوا ) لأن الفسق ,رتفع بمجرد التوبة . وإنها 
قبول الشهادة يشترط فيه صلاح العمل . قبت أن الاستثناء عاد إل © 

واحتجوا للمسألة بما رواه ابن المنذر وغيره عن ابن عباس فى قوله تعالى : 
( ۰:۲۴ ه ولا تقبلوا للم شهادة أبدا » وأولئكم الفاستون . إلا الذين تابوا) 
فن تاب وأصلح فشهادته فى كتاب الله تقبل . وعن أنى الدرداء رضى الله عنه 
أنه قال : « إذا قال بعد ضر به : أستغفر الله وأتوب إليه من قذف الحصنات حين 
يفرع من ضريه » ول مل منه بعد إلا خيراً قبلت شهادته » . 


)0( مهامش الأصل : «عائد إلد» . 
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ثم إن القاضى ذكر بعد ذلك المسألة مخلاف ذلك . وقال : إن شمادته تقبل 
مجرد التو بة» لأنا قد حكنا بصحة التو بة فى الباطن فل نتبر فى قبول الشهادة 
إصلاح العمل كالتو بة عن الردة - 

وقال الشيخ تقى الدين عند قوله  :‏ إن القاذف تقيل شهادته إذا تاب معناه : 
التو بة الصحيحة التى يمل متهاء وذلك لا يكون إلا بعد سنة . وصلاح العمل 
للذ كور فى القرآن : إنما هو لتصحيح التوبة . وسقوط العقوية لا يستازم قبول 
الشهادة » فإن المقو بة تسقط بالشهادات » و بالدخول في أوائل الخير» وعلى هذا 
فلا فرق بين التو بة من الردة وغيرها . وقوله : - يعنى القاضى ‏ « قد حكت 
بصحة التو بة فى الباطن » فيه نظر » ونصوص أحمد مخالف ذلك » فإنه إن أراد 
أنه هو الذى حك بذلك ققد يصدقء وأما نحن فل نحم بصحتها فى الباطن . 

قال القاضى : ولأن القذف على ضر بين : قذف بافظ الشم » كقوه : 
زنيت وأنت زان » وقذف بلفظ الشهادة للردودة . ثم إذا كان بافظ الشهادة 
المردودة قبلت شهادته بمجرد التو بة > كا دل عليه حديث عر . فَكذلك إذا كان 
بلفظ الشتم ء قال : ولأنه يقبل خبره بمجره التو بة . ولا يعتير فيه صلاح العمل » 
كذلك فى باب الشهادة » واستشهد بآية الفرقان والبقرة » وفى كلاها نظر » 
قاله الشيخ تقى الدين . 

قال القاضى : ولأن التو بة الباطنة حك بصحها فى الخال »وهو إذا وجد 
القرك والندم والعزم على الخروج من المظلة » أو يكون فيا ببنه و بين الله تائباً » 
ولا يشترط فيها صلاح العمل » كذلك التو بة الححكية بعلة أنها إحدى التو بتين » 

تقد ظهر من ذلك : أن لنا فى قبول شهادة القاذف بمجرد التو بة خسة أقوال . 

والمعروف فى المذهب : أن التو بة من الردة ليست كغيرهاء كا أن امروف : 
الح بصحة التوبة فى الباطن . 
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وإذا تاب الفاسق قبات شېادته محرد تو بته . وعنه يعتبر معها ‏ فى غير 
القاذف ‏ إصلاح العمل سنة ‏ 


وظاهر كلام بعضهم : القسوية بين قبول الخبر والشهادة بمجرد التوبة 

وعدمه » خلاف ماصرح به القاضى » قتكون المسألة على وجهين . 
فرع 

رجل حلف بالطلاق أنه رأى شخصاً يزلى» فز تطاق امرأته ؟ . 

ينبغى أن يقال : إن ع كذب فسه : طلقت باطناً وظاهرأء و إن عل صدق 
نفسه : طلقت فى الك . 

قوله : « و إذا تاب الفاسق قبلت شهادته بمجرد تويته » . 

هذا هو الراجح فى المذهب لا تقدم ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام : « التو بة 
حب ما قيلها » رواه مسل » وعن ألى عبيدة ن عبد الله بن مسعود عن أبيه 
- ولم يسمع منه ‏ عن النى صلى الله عليه وسل « الثائب من الذنب كن لاذنب 
له » إسناده ثقات » رواه ابن ماجة وغيره . 

قوله : « وعنه يعتير معها ‏ فى غير القاذف ‏ إصلاح العمل » . 

سنة لما تقدم » لأن فبا يتبين صلاحه لاختلاف الأهو ية وتغير الطباع » 
وعن الشافعى كالروابتين . وقيل : إن فسخ بفعل » و إلا فلايعتبر فيه إصلاح ذلك 

وقيل : يعتبر مضى مدة بعل فيها حاله بذلك . 

وذ كر القاضى فى موضم : أن التائب من البدعة يعتبر له مضى سنة » لحديث 
صبیغ « أن عر رضي الله عنه لا ضر به أمر بهجرانه حتى بلغته تو بته » فأمر أن 
لا يكلم إلا بعد سنة » رواه الإمام أحمد رضى الله عنه . 

وروی الروزی عن أحد أنه قال : لایکم التائب عن البدعة إلا بعد أن 

م ٠۷‏ الحررفى الفقه ‏ ج ۲ 
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يأتى عليه سنة » كا أمر عير بن الطاب أن لا نكلم صبيخ إلا بعد سنة . وقال : 
من علامة تو بته فى هذه السنة : أن ينظر إليه » فان كان يوالى من عاداه على 
بدعته » و يعادى من والاه : فهذه.توبة سميحة . واختار القاضى فى موضم : أن 
التائب من البدعة كغيره فى أنه لا يستبر إصلاح العمل » وقال عن هذا النص : 
حول على طر يق الاختيار والاحتياط » وقال : وقد قال الإمام أحمد » فى رواية 
يمقوب فى رجل من الشكاك أظهر التوبة ‏ فقال : يتوب فا ببنه و بين الله » 
ويجانب أهل مقالته حتى يعرف الناس أنه تاب . قال : وظاهر هذا أنه لم يجمل 
تجانبته شرطا فى حة تو بته » و إنما جعلها ليكون ذلك دلالة على تومته عند من 
عرف ذلك منه » ول يشترط معنى زائدا على ذلك . وهذا اختياره فى اللغنى » قال : 
والصحيح أن التو بة من البدعة كغيرهاء إلا أن تسكون التوبة بفعل يشسبه 
الل كراه » كتو بة صبيخ » فتعتبرله مدة تظهر أن توبته عن إخلاص لا عن 


إكراه. 


وقال الشيخ تق الدين : من تأمل كلام أحمد وجده إنها يعتير فى جيم 
المواضم التو بة > لکن محن لا نمل صدقه فى تو بته بمجرد قوله : قد تبت » 
فلا بد من انكفافه عن ذلك الذنب » وعلاماته سنة » ليكون هذا دليلا لنا على 
صدق تو بته فیا ببنه و بين الله » ومجانب أعل مقالته » حتى يعرف الناس أنه 
تائب . عل التو بة فيا ببنه و بين الله صحيحة فى الال » وأما عند الناس فيترك 
مواضع الذنب » وهو مجانبة أصحاب الذنب . وقول القاضى : إنما أمر بذاك 
ليكون دليلا على تو بته عند من عرف ذلك منه ضعيف » لأن الجانبة لأهل المقالة 
لمبتدعة واجبة » وإنما أمرَ به لأن ملازمته دليل على القيام بموجب التو بة » 
ولأنه قال : حتى يعرف الاس منه ذلك » وهذا يقتضى معرفة من عرف أنه قد 
تاب . ومن لم یعرف أنه تاب » أل ترى أن المسألة : أنه أظبر التوبة» قيقة 
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ومن أ شيا من الفروع اللختلف فيها» ن زوج بلا ولى» أو شرب من 
النبيذ مالابسكره» أو 0 ركاه أوححًا مع إمكانهما ونحوه متأولاً: :رد شهادته . 


التوبة عن إظبارء وكذلك قوله : «من علامة تو بته موالاة من عاداه على البدعة » 
ومعاداة من .ثوالاه عليها » وقال : « فهذه توبة صحيحة 6 فعامت أنه لابد من 
علامة تدلثًا على صحة التو بة » و إلا فاوكان عرد التكام باتو به موجيا اصحتها 
ليحت إلى علامة . 
ثم ذ كر الشيسخ تق الدين كلامه اكوب ف القاذف » وذكر ابن عقيل 
أن المبتدع إذا تاب هل تقبل شهادته أو يعتبر فيه صلاح العمل ؟ قال : والقياس 
قبول شهادته لصحة تو بته كا قدمنا فى الردة والقذف » لكن طرحنا القياس 
هبنا لأجل الإثم والأئر. ثم ذ كر رواية المروزى اذ كورة لقول عر لای بكرة : 
« إن تبت قبلت شهادتك » وقال مالك : لا أعرف هذا. قال الشافجى : وكين 
لا يعرفه وقد أمر النبى صلل الله عليه وسل بالتو بة » وقاله عر لأ بكرة ؟. 
قوله : « ومن أتى شیٹا مر ن الفروع الف فیا كن تزوج بلا ولی » 
أو شرب من النبيذ هالابسكرهء أو أَخْرَ زكاة أو حجا مع إمكانهما ونحوه 
متأولا : لم ترد شهادته » . ْ 
نص عليه الإمام أحمد فى رواية صالم وغيره » وأنه حد شارب النبيذ » و يصلى 
خلفه » وتقبل شهادته » وهذا هو الشهور من الذهب » وهو قول أبى حنيفة 
والشافى » لأن الصحابة رضى الله عنهم كا | مختلفون فى الفروع » فل يكن 
بعضهم عيب من خالفه ولا يفسقه . 
ونقل عنه على بن للوفق ‏ فى الصلاة خلف من يشرب النبيذ ‏ : لا يصلى خلف 
من يشرب هذا » ولا خلف هن مجلس إلى هن يشرب هذا . 


قال القاضى : وهذا مول على ما يسكرء ومجوزأن حمل على ظاهره » 


ل 


فيخرج روايتان » و يشهد اذك ما قاله فى رواية أبى المارث فى إمام یبیج كرمه 
ممن يتخذه خمرا : لا يصاون خلفه . 

وقال فى رواية عبد الله وإيراهي : من استطاع الحج ول يحج : لا مجوز 
شهادته . ات ىكلام القاضى . وكذا نقل أبو الحارث . 

قال القاضى فى موضم تحر : وهذا مبالغة فى الفور » لأنه قد أسقط عدالته 
فى الوضع الذى يسوغع فيه الاجتباد » وقال أيضًا : وظاهر هذا أنه لم يسوغ 
الاجتهاد فى تأخيره . أى تأخير الحج . 

وذكره فی المغنى قولا . واحتج له فی المغنی بقول عر : « مام بمسلمين» 

وقال ابن أنى موسى : الأظهر من قول الإمام أحمد : أنه لا تقبل شهادة من 
شرب النبيذ متأولا ول يسكر » قال فى الرعاية : لفسقه إذأ » وهذا قول مالك » 
واختاره الشيخ تق الاين ٠‏ وقال : رد شهادته لاستحقاقه المحر والعقوبة 
كالمبتدع » والعلة : أنه موجب للحد ؛ وهذا لا يتعداه . 

وقال الإمام أحمد : فى رواية العباس بن تمد فى شارب النبيذ : أنا أجيز 
شهادته » ولا أصلى خلفه » إن وجدته في الجامع . 

ولعل « لا » زائدة . 

ونقل غير واحد عن الإمام أحمد فيمن ترك الوتر متعمدا : ساقط العدالة . 

وقال فى رواية سندى » وقيل له : فترى أن يكةب عمن يبي هذه المينة ؟ 
قال : لا يعجبتى أن يكتب عن معين » وفى اللاعب بالشطريح خلاف سيأنى . 

وقال الشيخ تق الدين فى المصر ن على ترك المجاعة : ترد شهادتهم ) بل 
يقاتاون فى أحد القولين . وهذا عند من لايقول بوجويها » فأما من قال 
بوجو بها : فإنه يقاتل تاركها » ويفسق المصر ين على تركهاء إذا قامت عليهم الحجة 
التي تبيح القتال والتفسيق »كا يقاتل أهل البغي بعد إزالة الشبهة ورفم المظلمة . 

قوله فى الحرر : « متأولا » . 
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وكذا من قلد متأولا » وبدخل فى كلامه وكلام غيره من قال يقول عليه 
الصلاة والسلام « الماء من الماء » أو أجاز بيع درم بدرهين نقدا . 

وظاه ركلامه فى الرعاة : أنه يفسق فى هاتين الصورتين اتفاقا » وذ كر فى 
المستوعب المسألة كا ذ كر غيره » وقال : وذكر ابن ألى موسي أنه لا تةبل شهادة 
من يقول : الاء من الماء » ولامن مجوز بيع درم بدرهمين نقدا. وتعليل هذا : أنه 
لضعف الللاف فبا » وق هذا نظر » وأما لاعتقاد أن فمهما إجماعا بعد 
اختلاف » وأن هذا إجماع صحيح » قفيه نظر أيضا . 

فصل 

قال القاضى على ظهر أجزاء المدة : نقات من الجموع لأبى حفض البرسى 
من خط ولده أنى إسحاق عبد الله عت أبى يقول:لو أن رجلا عمل بكل رخصة 
بقول أهل الكوفة فى النبيذ » وأهل الدينة فى الشاع » وأهل مكة فى التعة : 
لكان فاسقاً . 

قال القاضى : هذا حول على أحد وجبين » إما أن يكون من أهل الاجتاد 
و يده اجتهاده إلى الرخص : فهذا فاسق . لأنه ترك ماهو التق عنده » واتبع 
الباطل » أو يكون عاميا » فأقدم على الرخص من غير تقليد . فهذا أيضا اشن 
لأنه أخل بفرضه » وهو التقليد . فأما إ ن کان عاميا وقلد فى ذلك لم يفسق » لأنه 
قلد من يسوغ اجتهاده . 

قال الشييخ تقى الدين : قد فسق العاصى الجنبد : إذا عل برخصة تلف 
قمها من غير اجتهاد » والعائى : إذا عمل بها من غير تقايد . ومع هذا فكلام الإرمام 
أحمد إنما هو فيمن يتبع الرخص مطلقا الختاف فا مع ضعفهاء وهذا فاسق » 
لأنه يفمل المرام قطما . اتہی كلامه . 
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وإن اعتقد تحر نمه ردت . نص عليه . 


ول يقل فى موضع آخر : مع ضعفها . انتھ یکلامه . 

وما ذ كره القاضى هو تطاهر كلام الأسماب رحمهم الله تعالى . وقد ذ كروا 
قيمن صلى ورك شرطا أو ركنا ساغ فيه لحلاف من غير تأويل ولا تقليد : أنه 
لا قصبح صلاته فى أصح الروايات » لأن فرضه التقليد وقد تركه » والثانية : 
لا إعادة إن طال الزمن » والثالئة : تصح مطلعا تلغاء طرق هذه المسائل 

وعلى هذه الرواية مخرج عدم الفسق في مسالتنا . 

ويوافق كلام القاضی قول ابن عقيل : او شرب النبيذ عاتى بغر تقليسد 
ا : 

ووجدت خط القاضى تق الدين الزر برانى البغدادى المنبلى الأخذ رخص 
العلماء : هل يفسق أم لا ؟ فيه روايتان » مثل الأخذ برخص مالك فى ترك 
الشهادة فى التكاح . والقول بطهارة الكلب واللخنزير فى حال الحياة» وكاستباحة 
النبيذ غلى قول النمان » وتزويح ابنتة من الزنا على قول الشافعى » ونحو ذلك مما 
ليس له شبهة قوية . فأما ما قويت شببمه » كس الذ كر فى حق المتوضىء » 
ْ وخروج الدم من بقية البدن » وما أشبه ذلك فلا يفسق » وهذا كله فى حق 
العالم » فأما المائى فوسع عليه فى ذلك . اتتعى كلامه . 

فظهر من ذلك : أن من فمل مختلفا فيه بغير تأويل ولاتقليد : أنه يفسق فى 
الشهور . وإن تأول أو قلد إن لم يقرخص فلايفسق . و إن تتبع الرخص فهل يفسق 
أم لاء أم يفرق بين ما قوى ذليله وماضعف» أ لايقال بهذه التفرقة فى حق العالم 
فقط » أم يفرق بين العاى والعالم مطلقاً ؟. فيه أقوال . 

قوله « وإن اعتقد تحر يمه ردت . نص عليه » وقد تقدم . 


وقال فى روابة الأثرم فى الحتجم يصلى ولايتوضأ : فإ ن کان من يتدين بهذا 
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وقيل : لا ترد أيضًا . 


فلا وضوء فيه » فلا يعيدون » وإ ن کان يمل أنه لايجوز يعيدون كلهم ٠‏ - 
قال القاضى : فقد أبطل إمامته مع اعتقاده التحر م ء و إبطال الإمامة أهبنا 
كإيطال الشهادة » لأن المدالة شرط فيهاء وهذا هو الشمور » لأنه فمل بحرم على 
فاغله . فأشيه التفق على تحر عه . 
واعتير فى الغنى على هذا : أن يتسكرر» ول أجده فى غيره . 
وذكر فى الستوعب فى الصلاة : أنه يفسق » ولهذا قال فى الرعاية : فسق 
على الأصح . 
وقوله فى الحرر « وقيل : لا ترد أيضا » . 
وهو قول الشافمية » لأن لفعله مساغا فى الجلة » فأشبه المتفق على حل . 
ونقض على الشافعية بنص الشافعية فى المعتاد» مع خلاف إإرهىم بن سعید 
وعبيد الله بن الحسن » و يمن طلق ثلاثا وأنسك امرأته » مع خلاف الحسن . 
فأما اعتقاد استباحة هذا الحرم فلا يسقط الشهادة » ذ كره القاضى وغيره من 
الأصحاب سحل وفاق . 
وقد قال عبد الله : سئل ألى عن عبد الصمد بن النمان ؟ قال : نحن لانكتب 
عن عبد الصمد » قيل لمبد الله : فل كرهه ؟ قال : كان رى المينة . 
فصل 
هل يحوز أن يشهد العقد الفاسد الخلف فيه ويشبد به ؟ . 
ينبثى أن يقال : يدخل فى كلام الأ حاب » فإ نكان فتأولا أو مقلداً لع أول 
جازء وفى بعض المواضع خلاف سبق » وإلاال يجز. 
وقال الشيخ تقى الدين : قال القاضى : هل يجوز أن يشهد المقد الفاسد 
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ويشبد به ؟ فان كان ذلك فى عقد متفق على فساده ء كمد الريا » والمقد 
المشروط فيه الخيار الجهول » أو شرط باطل بإجماع : : | يجزشهوده» ول جز تحن الشهادة 
به » فأما إن كان قساده ما يسو الاجتهاد فيه فلا نم » لأنه لايقطم على فساده . 
نص عليه فى روابة أحمد بن صدقة » وقد سأله : فا نكانوا يشهدون على ربا ؟ 
قال : لايشهدون على ربا إذا علموا . ش 

وقال فى رواية حرب » فى الرجل يدعى إلى الشهادة » ويظن أنه ربا أو بيع 
فاسد ؟ قال : إذا عل ذلك فلا يشهد . 

وقال فى رواية بكر بن تمد عن أبيه فى الرجل يفضل بعض ولده يشهد ؟ 
قال : لا يشبد » قيل له : ققد شېد ؟ فقال : لا تشہد للزى أشهدك ولا أولده . 

وكذلك نقل إمماعيل بن سعيد: لانشهد على عطية من يمدل فيهاءوكذلك 
نقل أبو الحارث : إذا عللت أنه يريد أن يزوى ميراثه عن ورلته يصيره لبعض 
دون بعض »ء لا تشهد له بشىء . 

e ا‎ e 
. » ولا يشيد‎ 

ولحديث النمان بن بشير » ولحديث « لعن شاهدا الر با » قال : ولأن فمل 
الفاسد منكر » وحضور الشكر منكر . 

فإن فيل : ا نموه e‏ ا e‏ 
لك فيا اق على فاده 0 وإذا 06 وبعى 
تنبيهه على ظاهره . 

فان قيل : فالشاهد لايلزم بشهادته » وإنها ذلك إلى اجتهاد الاک ؟ . 

قيل : و إن ل يازم فلا يجوز له أن محضر المنسكر » لأن حضوره مشكر . 
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إن قيل : فله حم فى الفاسد كا له حك فى الصحيح » فهو يتقل الفاسد 
5-5 الحم ؟ 

قيل : يجب أن يحضر للؤاجر الشاهد بيع انمر فيشهد بذاك » وكذلك دور 
الفسق لشاهد الزناء فبشيد بذاك » لأن لله فيه حكاء وهو سقوط تمن اتر 
ومهر الزانية . 

قال الشيخ تقى الدين : الشهادة عليه إعانة على حصوله » والإإعانة على الحرم 
حرمة » فأما إذا غلب على ظنه أنهيشهد عليه ليبطله فذلك شیء آخر . انتعى كلامه 

وظاهر قول الشيخ تقى الدی ن کا تقدم فى أول الفصل » وعليه ماذ كره القافي 

فى نص الإمام امد . 

وكذا مارواه أبو النصر المحلى: أنه مم أبا عبد الله يكره المينة » ويكرءآن 
يشهد الرجل على شىء منها » هذا إن حملت الكراهة على التحريم . و إطلاق 
القاضى عدم النع يقتضى جواز الشهادة مطلقاء وهو خلاف كلام الإمام أحمد . 

وقد يقال : ما ضمف دليله؟ وكان خلاف خبر واحد لم يشهد فيه » وإلاشهد 
كمطية الأولاد وما فى بعناها . 

وقال القامّى سعد الدين المارقى فى شرحه امل بالتفضيل أو التخصيص : 
ينم تحمل الشهادة به وأداؤها مطلقا » حكاه الأصحاب . ونص عليه » ثم ذ كر 
النصوص السابقة » وأن الإمام أحمد قال فى رواية أحمد بن سعيد : وإن سأله جا 
استمع عند قاض ری ذلك جائزا لميشهد له بهء وعلله الحارثى بأنه جور فامتنعت 
الإعانة عليه » وذ كر أنه قول إسحاق . 

ونقل أبو طالب عن الإإمام أحمد :أنه سثل عن رجل حل حلة لابنه» رم بعلم 
الشبود أن له ابنا غيره » ثم علموا بمد أن له غيره » فدعام إلى الشهادة ؟ قال : 
إن لم يشهدوا له أرجو ليس عليهم شیء. انتعى كلامه . 


۹۹ س 


وأما المروءة : فاستمال ما تجمله وبزينه » وتحنب ما بدنسه ويشينه ¢ فلا تقيل 


فأما إن احتمل عند الشاهد أن المقد فاسد » فإنه يشهد» وكذلك ينبغى 
إن ظن فساده على مقتضى كلام الإمام أحد السابق » لكن هنا ينبتى أن 
يقال : یکره » وقد يقال بتحر يمه »کا فى ظن جعل العصير هرا » وظن جمل 
الدار الستأجرة مكانا يباع فيه الجر . 

وقال الشيخ تق الدين فى موضم آآخر : « فصل » الشهادة على اللإقرار الذى 
يمل أنه تلجئة » أ كاذب » أو فيه تأويل » قد أبطل الإمام أحمد إقرار التلجئة 
ونصه مكتوب عند مسألة الإقرار لازوجة إذا أبانها ثم تزوجما . وقال فى موضع 
آخر : إن الأمر بإقرار باطل : مثل آم المر يض أن يقر لوارث اليس يحق ليبطل 
به حق بقية الور . فإنالأمر بذلك والشهادة عليه باطل . 

قوله : « وأما المروءة : فاستعيال مأبحمله ويزينه » وتجنب فى يدنسه و يشينه - 
إلى آخره » 

المروءة : اللإنسانية » وقال ابن فارس : الرجولية » وقيل : صاحب المروءة : 
من يصون نفسه عن الأدناس » ولا يشينها عند الناس » وقيل : هو الذى يسير 
بسيرة أمثاله فى زمانه وممكانه » قال أو زيد : يقال : مرو الرجل » أى : صار 
ذا مروذة فهو مَرىّ ‏ على وزن فمل » ومرأ : إذا تكلف المروءة . 

والرقاص : الذي يعتاد الرقص » ويقال : رقص يرقص . 

والشطري : قال الجواليق : فارسى معرب » وهو بائشين المسجمة المفتوحة 
و رة » وحكى فيه يعضهم بالسين المبملة » والمعروف فى المذحب : حرج 
اللعب بالشطرج . | 

قال حرب : قيل للامام أحمد : أترى بلمب الشطر تح بأسا ؟ قال : البأس 
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شهادة اللصافع والمتمسخر والمغنى والرقاص والمشعوذ . ومن يلعب بالنرد أو الشطر ج 


كله . قيل : فإن أهل الثغر يلعبون مها للحرب : قال : لا يجوز : هكذا وجدت 
هذا النص . 

ونقل الشيخ تق الددن ء من زاد للسافر» لأبى بكر عن حرب » قال : قلت 
لأبى إسحاق : أتري بلعب الشطرتح بأسا ؟ قال : البأ سكله . قلت : فإن أهل الثغر 
يلعبون بها للحرب ؟ قال : هو جور . 

وذكرها أبو حفص عن الإمام أحمد . انتب ىكلامه . 

وقال ابن عقيل : وقد قال أبو بكر : قياس قول الإمام أحمد ومعناه قول 
الشافى بالشطر ج » وأنه إذا لم يأخذ العوض لم ترد شهادته . انتهى كلامه . 

وظاهره : أنه لا ترد شهادة لاعب الشمطري بها إذا لم يأخذ العوض . 

وقال فى الرعاية : وقيل : يكره » فتقبل شهادة من لم يكثر . 

فظهر من ذلك أنه : لا يحرم فى وجه » وأن عليه هل تقبل شهادة من أ کار 


منه ؟ فيه وجپان . 
وعلى التحر ثم قال القاضی فى موضم : هو کالرد فى رد الشهادة » وهو 
قول أبى حنيفة ومالك . 


وقال أيضا فى موضع : اللسب بالشطريم وسماع الغناء بغير آله تقول فيه 
ما تقول فى شرب النبيذ » وأنه إذا فمل ذلك متأولا : لم ترد شهاته » وقد أومأ إليه 
أبو بكر فى كتاب الللاف من الشهادات ء لأنه حكى قول الشافى ف ماع الغنى 
واللعب بالشطرح » وقال : قياس قول أبى عبد الله على مذهب الثافمى » لأن 
التأويل محتملها » وكذا حكى ف الغنى قول أبى بكر : إن فعله من يستقد محر يمه : 
فو كالترد » و إن ضله من يعتقد إباحته ا > إلا أن يشغله عن 
الصلاة عند أوقاتها » أو مخرجه إلى الحاف الكاذب أو نحوه من الحرمات » أو 


۸ لد 
أو الجام » أو يدخل الجام بلا مزر » أو يأ كل فى السوق » أو د رجليه فى مم 
لل اك 


يلم مها على الطر يق » أو يفعل فى لعبة ما يستخف به من أجله» وحمو هذا مما 
مخرجه عن الروءة » وهذا مذهب الشافعى .کار الختلف فيه . انتبى كلامه . 

وكذا مثل غير واحد من الأعاب حكاية ما يضحك منه الناس ونارئجيات 
وتعز بم » وأ كله فى طريق الناس يرونه » و بوله فى شارع ومشرعة واكك 
رأسه أو بطنه أو صدره أو ظهره فى موضع ل تجر عادته بكشفه فيه » وخطاب 
زوجته أو أمته حيث لسمع الناس بلا عذر » واسماع الغناء » وكشف عورته فى 
مام أو غيره » وتحر يش البهاتم والجوارح للصيد » ودوام اللعب والممالجة بشيل 
الأححار الثقال والمقيرات والأخشاب » وما عده الناس سفها و إسقاط مروءة . وما 
فيه الخاطرة بالتفوس والثقاف . 

وقال فى الرعاية : ويستحب تأديب اميل والثقاف والامببالحراب » وسائر 
اللمب إذا لم يتضمن ضررا ولا شغلا عن فرض إذا لم يكن فيه دناءة » ولا رد به 
الشهادة . 

وقال ابن عقيل فى الفنون : مثل الا كل على الطريق » ومد الرجلين بين 
الجلساء » وكشف الرأس بين اللا . والقبقبة » وقال فى موضع آخر : الأرجوحة 
والتعلق عليها والترجيح فا مكروه . هى عنه السلف » وقيل :إمها لعبةالشيطان 
قلا تقبل شهادة الد من لماء وقال فى مضع آخر : وتسكره الأراجيح :وکل 
ما يسمى لعباء إلا ما كان إعانة على المرب كالاعب بالحراب والأسلحة والرماية » 
وقال في موضع آخر : فأما حبس الطر بات من الأطيار :كالهارى والبلابل 
لتريمهما فى الأقفاص : فد أرهه أعحاينا . لأنه ليس من الحاجات . لكنه من 
البطر والأشر ورقيق العيش . وحيسها تعذيب » فيحتمل أن ترد باستدامته 
الشبادة » و محتمل أن لا ترد » لأن ذلك ليس من الأمور البعيدة عن المباح » 
وقال أيضا فى موضع آآخرء فى هذه المسألة : فيحن بعاقل أن يعذب حيا 
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لينوح فيستلز بنياحته ؟ وقد منع من هذا أصحابنا وسموه سفم) ‏ . 

فإعا جازت شهادته » لأن الإمام أحمد قد نص على أن القاضى إذا شبد بعد 
عزله على قضية : أن شبادته تقبل » تأولى أن تفيل شهادة القاس » وبهذا قال 
أبو حنيفة وأبو يوسف والاصطخرى . 

قال القاضى : دليلنا : أن القاسم بغي ر أجر يتصرف من جهة الحم ء فوجب أن 
يقبل قوله فيه . دليله : الحا ک يقبل قوله فيا حك به فى حال ولايته عندم » وعندنا 
يقبل فى حال الولاية و بعد الولاية . ولا يازم عليه إذا قسم بأجرة » لان تصرفه 
لا يكون من جبة ا حك لأنه أجير » وشهادة الأجير لا تجوز فما يستحق عليه 
الأجرة » لأن لا فيه منفعة » وهو استحقاق الأجرة متى سحت القسمة » وهذا 
معنى كلام أصحاب القاضى كأبى الطاب والشريف . 

قال الشييخ تقي الدين : والتعليل الأول يقتضى : أن قول القاس خبر 
لاشهادة »الاك » والتعليل الثاني : ضعيف » لأنه يوجب أن لا تقيل 
شهادتهما بالقيمة والقدر» لأنهما بستحقان عليه الأجرة » ولأن الأمناء تقبل 
أقوالهم فيا يستحقون عليه أجرة »كلوصي فى العمل والإتفاق . وذلك : لأنهما 
تراضيا بان يكون حکا يينهماء يحم ل اا کہ لو أعطيناه جلا على ما ذ كره 
بعض أصحابنا . وشبيه بهذا :ما لورضى الخصم بشهادة عدوه أو أبى خصمه ومن 
يتهم عليه أو رضي بقضائه . وكذلك شهادة الغائر ااستأجرة بالرضاع » وشهادة 
القابلة بالولادة . اتنهى كلام الشيخ تق الدين . 

وقال أيضا : بناها القاضى على أن شبادة الإنسان على فمل تفسه تقبل 


. سقط من الأصل ورقة أوأ كثر‎ )١( 


سام لا 0-7 
وأماأسماب الصناعة الدنية عرفا: كاللارس والحائك والنخال والصهاغ والحجام 
والسكمّاح والقمام وال بال والكناس والدباغ والنفاط وتحوم : فتقبل شهادتهم 
إذا عرف حسن طر يقهم فى ديتهم .: 


كالمرضمة . ضعف مأخذها من وافقه : أنهما ليساشهادة على فمل تسه . اتهى 
کلامه . 
وقال القاضى : قال مالك والشافى : لا جوز شهادتهما . 
قال الشيخ تفي الدين : وكذلك قال القاضى فى مسأة الح بالل : فى حکه 
E‏ الثتية » وهو أنه ينبت حكه بقوله » فب وكقامى الحا إذا 
شہدا بالقسمة لم حك بشهادتهما » لأنهما أثينا فعلهما بشهادتهما. 
وقوله : « وأما أصحاب الصتاعة الدئيئة عرفا إلى آخره » . 
التخّال: الذى بغر بل فى الطر يق على فلوس وغيرها » والقنّام : الذى يجمع 
القهامة ‏ وهى الكناسة ‏ و حملها » والفمل منه قم يي » والجم : قام » وللقمة : 
الكنسة » وقمت البيت : كنسته . : 
قوله : « فتقبل شهادتهم إذا عرف حسن طر یقتم فى ديهم » . 
لأن للناس حاجة إلى ذلك » فرد شهادة فاعله تمدع من تماطيه » ومن 
الأصحاب من ذ كر المسألة على الوجبين » ومنهم من ذ كر فبها روايتين . 
ووجه عدم القبول : أن تعاطى ذلك بتجنبه أهل المروءات . وقطم فى 
الكافى : أن الماك والدباغ والحارث تقبل شبادتهم لنيرمم . 
وقطم فى المغی : بن اللكساح والكناس ألا تقبل شهادتهم یرم » وهو 
معنى ماروى عن ابن عر وان عباس رضى لله عنما : 
قال فى الرعاية -بعد حكاءة الخلاف.: وكذا الللاف فى النخاس والاباب 
والوقاد والصائخ . ْ 


— خشف — 


ولا يقبل مستور ا حال منهم » وإن قبلناه من غیرم . 


قال اءن مدان : وكذا الجصاص والطفيل والقيم والمصارع والمصور والمكارى 
والجال والجزار ومن لبس من الرجال زى النساء » أو زى أهل الذمة » أوغير زى 
بلده الذى يسكنه » أو غير الزى الممتاد بلا عذرء أوأ كثر الضحك والاستيزاء 
بالناس » وكلامهم وإطراحهم ومنا كدتهم . 


وقال فى المننى : فأما سائر الصنامات التى لا دناءة فما فلا : لا ترد الشهادة 
إلا منكان منهم يحل ف كاذيا » أو يعد و يخلف » وغلب هذا عليه » فلا شك أن 
شهادته ترد » وكذلك م نكان يؤخر الصلاة عن أوقاتها . أولا يتغزه عن 
النحاسات . فلا شهادة له . وم كانت صناعته محرمة كصانم الزمامير والطنايير . 
فلا شبادة له . وم نكانت صناعقه يكثر فم ا الربا كالصائغ والصيرف ول بتق 
ذلك : ردت شهادته . 

قال : ولا تقبل شمادة الطفيل - وهو الذى يأنى طعام الناس من غير 
دعوى » وبه قال الشافعى . ولانعل فيه خلاقا . قال : لأنه يأ كل محرماء ويفعل 
ما فيه سفه ودناءة وذهاب مروءة . فإن لم يتكرر هذا منه لم ترد شهادته . فإنه 
من اضفار ْ 

وقال الأزجى انبل فى نباية المطلب له: والصناعات تنقسم إلى مباح ؛ وهی 
مالا دين فمها » ككتابة و بناء وخياطة . و إلى حرام > كتصو ير ونحوه » وإلى 
مكروه » وهو ما يباشر فيه النجاسة كحجام وجزار . 


قان : وهل يدخل الفاصد فى هذه الكراهة ؟ الظاهر أنه يلتحق بذلك » 
وكذلك انلتان » بل أولى » لكونه يباشر العورات » وعلى هذا : يكره كل كسب 


د YY‏ س 


ولا تقبل شهادة الكفار إلا بالوصية قى السفر ممن حضره الوت من مسل 
أوكافرء إذا لم بوجد غيرم . 


دییء كدباغ وماك وق وحلاق . وقد قيل : إن الجانى يلتحق بهؤلاء والصحيح : 
أنه لا يلتحق بهم . انتهى كلامه. 
وذكره الماك فى هؤلاء : فيه نظر . وصرح ابن عقيل فى الفنون : أنه لاتقبل 
شبادة الخياط » وفى ذكره اللياط نظر . 
قوله : « إلا بالوصية فى السفر من حضره الوت من مسل أ و كافر » إذا لم 
بوجد غيرم » . 
كذا ذكره الأصحاب تصر عا وظاهرا » قال القاضى : نص عليه فى 
رواية عبد الله فقال : قل الله تعالى (۲ : ۲۸۲ ممن رضون من الشهداء ) وليس 
من يرضى » وقال تعالى : ( © : 40 دوا عذل ) وليسوا بعدول . 
نظاهر الآبة يدل على أن لاشهادة لمم في المواضع التى أجازها أبو موسى 
الأشعرى فى السفر فى الوصية . | 
وكذلك نقل المروزى » فقال : الأية تدل على ذلك » فيقسمان بال ء ثم 
أقبل شهادتهم إذا كانوا فى سفر ليس فيه غيرهم : وهذه ضرورة . ٠‏ 
قال الشيخ تقى الدين : وهل تعقبر عدالة الكافر ين في الوصية فى دينهما ؟ 
عموم كلام الأصحاب يقتضى : أنه لايستبر» و إن كنا إذا قبلنا شهادة بعضهم على 
بعض اعتبرنا عدالاهم فى ديهم . 
وصرح القاضى : بأن العدالة غير معتيرة فى هذه الال » والقرائن ندل عليه » 
وكذلك الآثار المرفوعة والموقوفة . 
وأما مسلون فصرح القاضى : أنه لاتقبل شبادة فساق المسادين فى هذه المال» 


جعله حل وفاق » واعتذر عنه . انتهى مه . 


— ۳ # 


وق اعتبا ركونهم من آهل الكتاب روايتان » ومحلنهم ا بعد العصر : 
ما خانوا ولا حرفوا » و إنها لوصية الرجل . 


سان فو «ومالا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء » من كلامه 
مايخالفه . وقال أ كثر العلماء ‏ منم الأنمة الثلاثة : لاتقبل شهادتهم على للسلبين 
محال » ول أجد بهذا قولا فى مذهينا . 

وقد قال الإإمام أحد فى:رواية حرب وغيره : لا تجوز شيادة أهل الكتاب 


© سس هام 


بعضهم على بعض ولا على غيره » لأن لله تعالى يقول:  (‏ : 287 من ترصن 
من الشبداء ) وليسوا من ترضى » وظاهره كقول الأمة الثلاثة» إلا أنه صرح 
مخلافه فى غير موضم . 

قوله : « وق اعتبار كونهم من أهل الكتاب روايتان » . 

إحداهما : يعتير. قطم به فى امستوعب والكافى وغيرها » لأن الأصل 
عدم القبول » خولف فى أهل الكتاب لأن الأخبار الروية فى ذلك إتما مى فى 
أهل الكتاب . فيقتصر علبها . 

والثانية : لا يستبر » قدمه فى الرعاية » وهو ظاه ركلام جماعة فى ظاهر قول 
تلى :( ۱۰٦: ٥‏ أو آخران من غي رك ) 

فى الأولى هل يعتيركونهم من أهل الذمة ؟ . ظاهر كلامه فى الستوعب 
والغنى وابن هبيرة وغيره كلام : أنه يعتير ؛ وظاه ركلامه فى الكافى وغيره '. 
أنه لا يعتبر » وقدمه فى الرعاية » فبذان وجهان على هذه الرواية . وقطم بعضهم 
بأنه يعتير أن ی کونوا رجالاء ول أجد ماتخائفه صر 

قوله : « ويحلغهم الحا ك بعد العصر ماخانوا ولا حرفوا و إنها لوصية ال ' 
للا ية » وتصر بح خبر أبى موسی » . 

قال ابن قتدبة : لأنه وقت يعظمه أهل الأديان . 


د ۷ جين 


قال الشيخ تقى الدبن : هذا يناسب الشبادة والأمانة على المال ماخانوا 
فى الأمانة » ولا حرفوا الشهادة . انتبى كلامه . 

قال فى الرعاية : جب ذلك » وقيل : يستحب ء قال القاضى ‏ فى من مسألة 
تغليظ المين فى الدعاوى ‏ : حمل الاسحتلاف فى الآية عليه » إذا رآه الإمامأ زحر 
للحالف » يعنى : كاستحلاف الخصم 

وقال القاضى فى أحكام القرآن : ستحلف الشهود بعد صلاة العصر » 
إذا كانوا من غير أهل ملتنا > إذا انتمهم الورثة فى الشهادة » لأنه قال : 
( :۱۰ فيقسيآن ؛ بلك إن ارم لا تشتى به ê‏ » ولو کان ذاو ی) 
ول وكان الموصى المشهود له من ذوى قر فى الشهود ( ولا تتم شهادة لله ) فيا 
أوصىنه اميت » وأشبدها عليه » ولذلك قال فيابعد : (ه:م١٠أن‏ رد مان 

بسدأ تا نوم ) يعنى أيعان الشهود عند ارتياب الورثة . 

قال الشيخ 7 تقى الدين : وهذا يقتضى أن استحلاف الشهود حق للمشبود 
عليه » فان شاء حلفهم » و إن شاء لم يحلفهم » ليست حقا لل » وهو ظاهر القرآن 

فصل 

لو حك حا م مخلاف قولنا فى هذه السألة : فهل ينةض حكه ؟ . 

احتج به قى المننى بالآية الكر ية ء ثم قال : وهذا نص الكتاب » وقذى 
به رسول اله صلى الله عليه وسل وأصحابه . اتهی کلامه : 

وقد عرف من مذهينا: أن حك الحا ك ينقض إذا خالف نص كتاب أو سنة 

وهذا يوافق ماقاله فى الروضة : «أن النص إذا تطرق إليه الاحمال ولا دليل 
عليه لا مخرحه عن كونه نصاً » . 


قال الشيخ تقى الدين* : ترجہ أن ينقض حم الام إذا م بخلاف هذه 


الآبة » فإنه خالف نص الكتاب بتأويلات غير متجهة . انتهى كلامه . 


— ۷0 س 


وهذه المسألة قد يما تىا ءبقال : أبن لنا مفردة لايتحقق فبهاخلاف عتدنا » 

لوحك حا کہ بخلاف قولنا فيها تقض حکه ؟ 
فصل 

المذهب : أنه لا تقبل شهادة الكافر فى غير الوصية في السفر » وسيأتى 
الكلام فى شبادة بعضهم على يعض . وقال 2 حفص البرمكى : تقبل شهادة 
السبى بعضمم على بعض فى النسب إذا ادعى الآخر أنه أخوه 

قال ان عقيل : ولا أعرفه » التعليل يحب أن يكون تصحيحاً لشبادة 
يعضهم على بعض في الل ١‏ 

وقال القاضى أو الحسين فى المام : لا تختلف الرواية إذا سبى قوم م عتقوا » 
فادعوا أنسابهم : ل يقبل إقرارم » حتى يقيموا البينة » واختلفت الرواية : هل من 
شرط البينة أن يكونوا من المسلمين ؟ على روايتين . 

أصحبما : لا تسيع إلا من مسل » وبه قال الشافعى » والثانية : تسمع 
من الكافر . 

وجه الأولة » اختارها المرق ‏ ماروىالشعبى « أن عر بن الخطاب رضى الله 
عنه كتب إلى شرح : أن لا تورث حميلا حتىتقوم بين من السلمين » والميل : 
الجهول فى النسب على غيره » وقد جاء عن العرب : حميل بعنى مول . 

ووجه الثانية : أنه يتعذر إقامة السلمين » فأشبه الوصية فى السفر. تقبل فبا 
شهادة أهل الذمة » لتعذراللمسامين هناك . اتتهى كلامه . 

وقد ذ كر القاضى أ بو يمى هذه المسألة » فقال : وقد قال الإمام أ-مد فى السبى 
إذا ادعوا نسباء وأقاموا ببنة من الكفار : قبلت شهادتهم . نص عليه فى رواية 
حنبل وصالم وإسحاق بن إبراهيم » لأنه قد تتمذر البينة العادلة . ولم يجز ذلك فى' 
رواية عبد الله وأبى طالب » لأنه لا نص فى ذلك . 


سسا لس 


قال الشيخ تقى الدين : فعلى هذا : كل موضع ضرورة غير النصوص : فيه 
روايتان » لكن التحليف هنا م يتعرضوا له . فيمكن أن يقال : لأنه ما يحلف 
حيث تسكون شهادتهم بدلا فى التحميل ؛ مخلاف ماإذا كانوا أصولا قد علموا 
من غير تحميل . 

وقال أيضا : نقل ابن صدقة عن الارمام أحد : سثل الاإمام أحمد عن الرجل 
يوصى بأشياء لأقار به ويعتق » ولا حضر إلا النساء » هل جور شهادتهن ؟ قال : 
نمم » تجوز شهادتهن فى الحقوق . ذ كرها القانى مستشهداً بقبول الشمادة حال 
الضرورة . 

وظاهر هذه : أنه تقبل شهادة النساء منفردات فى الوصية مطلقا . كا تقبل 
شهادة الكفار . وهذا يؤيد ماذ كرته . يعنى ما تقدم' من أنها تقبل فى السفر 
والحضرء إذا م يكن تم مسل : 

وفى موضع آخر قال يعنى القاضی .: نقلت من خط أبى حفص عن 
سندى القزاز”'” قال : وسثل عن الرجل يوصى بأشياء لأقار به وأيعتق ولايحضره 
إلا النساء » هل تجوز شهادتون فى الحقوق ؟ يحتمل أنها تقب لامع مين الموصى له» 
كأحد الزوحين . 

ويتوجه أن يكون ذلك فيا ليس له منكر . فإن الشهادة على الميت 
ليست كالشهادة على المى » فإنه إما أن يقر أو جحد » فإن جحدكان جحده 
معارضا لأحدعماء وسل الآخرء مخلاف مالا معارض له . ولهذا قلنا : إن الإمام 
لا يرجع حتى ,سبح به اثنان فى الصلاة » وهذا فرق معنوى . 

وقال أيضاً : « قول الإمام أحمد : أقبل شہادتہم إذا كانوا فى سفر ليس فيه 
غيرم » هذه ضرورة » فيقتضى عمومه : أنها.لا تقبل فى السفر على كل شىء عند عدم 
)١(‏ بهامش الأصل : فى اسخة عن حبيب القزاز . 
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السلمين. فتقبل على الإقرار » وعلى نس الموت لأجل انتقال الإرث » وزوال 
النكاح » وعلى القتال » وعلى غير ذلك . وهذا هو القياس ال لى » فإنها إذا قبات 
على الوصية » قلأن تقبل على الموت أولى وأحرى ؛ وليس فى الوصية معنى إلا وقد 
بوجد فى غيرها مثله > أو أقوىأو قريب » ولذلك قلنا : شهادتهم فى إحدى 
الروايتين بالنسب والولادة فى مسألة الجيل » إذ ليس هناك من يمل النسب من 
السامين . 

قال : وقوله : « هذه ضرورة » يقتضى هذا التعليل قبوها فى كل ضرورة » 
حضراً وسفراً . وعلى هذا : فشهادة بعضهم على بعض ضرورة . فلوقيل : إنهم 
يحلفون فى شهادة بعضہم على بعض » کا محلفون فى شبادتهم على السلمين 
وأصحابهم فى وصية السفر : لكان متوجم) . ولوقيل : بقبول شمهادتهم مع 
أعائهم ىكل شیء عدم فيه المسلمون . لكان له وجه » وتسكون شهادتهم بدلا 
مطلقاً » ي يد ما ذکرته : ما ذکره القاضى وغيره عتجا به « وهو فى الناسخ 
وللنسوخ لأ عبيد « أن رجلا من للسبين خرج » ف قر ية » فرض وسه 
رجلان من السلين . فدقع إلييما ماله »ثم قال : ادعوالى من أشهده على 
ما قبضتياه » ف يجدوا أحداً من السلدين فى تلك القرية . فدعوا أناسا من المهود 
والتصارى » فأشهدم على ما دفع إليهما - وذكر القصة ‏ فانطلقوا إلى أبن مسعود» 
فاس المهود أن تحلفو بالله : لقد ترك من الال كذا » ولشهادتنا أحق من شهادة 
هذين المسلمين ء ثم أمس أهل المتوق أن بحلفوا : أن شمادة الود والنصارى حق » 
خلفوا » فام ابن مسعود أن يأخذوا من الساهين ماشبدت به الود 
والنصارى » وكان ذلك فى خلافة عثيان رضى الله عنه » . 

قال أو المباس : فهذه شبادة اميت على وصيته » قد قضى با أبن مسعود 
مم مين الورثة » لأمهم المدعون > والشهادة على الميت لا تفتقر إلى مين الورثة ‏ 


۷۸ س 


ولعل ابنمسعود أخذ هذا من حبة أن الورئة يستحقون بأمانهم على الشاهدين 
إذا اسعحقا يما » فلزلك يستحقون على الوصيين بشهادة الذميين بطريق الأولى » 
وهذا یو بد ما ذكرته باطنها . اتہی كلامه . يعنى : باطن الورقة » وسيأتى ذلك . 

فظهر من جوع ذلك : أنه هل تقبل شهادة الكفار فى غير الوصية فى السفر 
ى كل شىء عند عدم السلمين حضراً وسفراً » أولا تقبل فى غير الوصية فى السغر » 
أو تقبل ضرورة قى السفر خاصة » أو تقبل فى مسأل الجيل خاصة ؟ أر بع روايات . 
وإذا قبلت شهادتهم » قبل يحافون ؟ فيه تفصيل سبق . وقد قال ابن حزم : 
اتفقوا على أنه لا يقبل شرك على مسل فى غير الوصية فى السفر . 

فصل 

قال الشيخ تق الدين : سنح لى فى الأية ( © : ٠١5‏ 118 ) أن ورثة 
السهمى “لا ادعوا امام المفضض وال خرص فأنكر الوصيان الشاهدان أنه كان 
هناك جام » فلما ظهر ال جام المدعى » وذكر مشتريه : أنه كان اشتراه من الوصيين . 
صارهذا لوثا يقوى دعوى الماعيون » فإذا حلف الأؤليان : أن الجام كان 
لصاحبهم صدقاً فى ذلك » وهذا لوث فى الأموال » نظير اللوث فى الدماء » لكن 
هناك ردت المين على المدعى بعد أن حلف المدعى عليه » فصارت ين المطلوب 
وجودها كمدمه »كا أنه فى الدم لا يستحلف ابتداء . وفى كلا الموضعين يعطى 
الدعى بدعواه مع ينه » وإن كان الطلوب حالنا أو باذلا للحالف » وق 
استحلاف الله للأوليين دليل على مثل ذلك ف الدم » حتى تصير يمين الأوليين 
مقابلة ليون المطلو بين . فى حديث ابن عباس رضى الله عنهما « حلفا أن الجام 
لصاحمهم 6 وفى حديث عكرمة « ادعيا أنهما اشترباه منه » هلف الأوليان على 


(؟) امه : يديل بن ألى مريم . 


۷۹ س 


أنهما ما كتا ولاغيبا » وهى أشياء . فكان فى هده الرواية : انه لما كذسهما بانه 
لم يكن له جام : ردت الأيمان على المدعيين فى جميع ما ادعوه . 

غنس هذا الباب : أن المطلوب إذا حلف ثم ظهر كذيه » هل يقضى المدعى 
بيمينه فما يدعيه ؟ لأن المين مشروعة فى جانب الأقوى » فإذا ظهر صدق المدعى 
فى البعض ء وكذب الطلوب : قوی جانب الاعى » حاف کا بحلف مع شاهد 
واحد » وكا حلف صاحب اليد العرفية مقدما على اليد الحسية . 

قال : وقال القاضی فى أحكام القرآن : قوله تمالی : ( ه : ٠١‏ فإن عار 
على أنهما استحقا نما ) يعنى : ظهور شىء من مال اليت فى يد الوصى لم ,يشهدا 
به ( فآخران يقومان مقامهما ) يعنى : فى المين : لأن الومى محصل مدعياء 
والورثة يتكرونه » فصارت العين عليهم . وعسي أنه لولم يكن لميت إلا.وارثئان 
فكانا بدعيا علا . لأن كذ الآية وردت على سبب معين . فيحتمل أن يكون 
الورثة اثنان . 

وقال فى مسألة القضاء بالنكول : هذه الأية وردت فى شبادة أهل الذمة 
فى الوصية فى السفر إذا شمهدوا على الميت . وحاف الشمود إذا كانوا من أهل 
الذمة . يم ظهر فى بد الوسى شىء من مال ليت » لم يث_هد به الشهود . فإن 
الورثة أن يحلفوا أنه لم بوص به . لأنهم منسكرون لدعوى الوصى أنه موصى له . 
فيتكون قوله تعالى : ( ه : ٠١8‏ أن ترد أعان بعد أيمانهم ) يعنى : أيمان الورثة 
فیا ظهر أنه لم يكن موصى به يعد أيمان الشهود أنه كان موصى به . 

قال الشيخ تق الدبن :كيف بعد أعان الشهود : أنه كان موصى به › وقد 
قال : لم يشهد به الشبود ؟ لكن كأنه قصد بعد أعان الشهود فيا شهدوا 
أنه موصى به . وهذا الممنى ضعيف . لأن رد المين ذا الاعتبار لأوصير "© على 


. كذا بالأصل‎ )١( 
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يه حتى يحلفوا أن ترد أعمان بعد أيانهم . اللهم إلا أن يقال : هذا يحملهم على 
رد جع و ار ل ماقيضهء للا 
ترد » لكن الشهادة عليه بالقبض ليست شبادة على الي » وهل حكها حكها ؟ 
قد ببنته فى غير هذا اوضع 

وال يش »التي دن رل بز این كل للد رخا ل 
المطاوب يقول : معنى الآبة : أقر برد أيمان عند عدم أعانهم . 

وقال الشيخ تق الدين : وقد ذكر الالسكية مسآلة حك فما بيمين الدعيين 
على أحد القولين » وهو ما إذا غار قوم على بيت رجل فأخذوا ما فيه » والناس 
ينظرون إلمهم » ول يشهسدوا على معاينة ما أخذوه » ولكن على أنهم أغاروا 
واتتببوا » فقال ابن القاسم وابن الاجشون : القول قول الننبب مع ينه . لن 
مالكا قال فى منتهب الصررة » يختلفان فى عددها : القول قول اذهب مع ينه . 
وقال مطرف وابر. كنانة وابن .حبيب : القول قول المنتهب منه مع ميته فيا 
يشبه » ويحمل على الظالم » قال مطرف : ومن أخذ من الغيرين تعن ما أخذه 
رفاقه » لأن بعضهم عون لبعض »كالسراق والحار بين » ولو أخذوا جم وم 
أملياء كل واحد منهم ما ينو به » وقاله ابن الماجشون » وأصبغ فى الضمان » 
قالوا : واليدونكالحار ون إذا شهروا السلاح على وجه المكابرة كان ذلك على 
أصل ما مره يينهم”'" » أو على وجه الفساد » وكذلك والى ابلد ير على أهل 
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قال ابن اقم : ولو ثبت أن رجلين غصبا عبدا قات فله به أخذ قيمته من 
اللىء » ويتيع الملىء ذمة رفيقه العدم عا ينو به . انتح ىكلامه . 
)١(‏ كذا بالأصل 


— A = 


وعنه تقبل شهادة أعل الذمة بعضهم على بعض . 


فصل 

قال القاضى : لا علف الشاهد على أصلنا إلا فى موضعين : هنا » وفى شهادة 
المرأة بالرضاع . 
قال الشيخ تق الدين : هذان الموضعان قبل فمهما السكافر والمرأة وحدها للضرورة » 
فقياسه : أن كل من قبلت شهادته للضرورة استحلف . 

قوله : « وعنه تقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض » . 

تقل الجاعة ‏ المروذى وأ بو داود وحرب والميمونى ‏ لا تجوز شهادة بعضهم 
على بعض » ولا على غيرهم > لان الہ تعالى قال : (۲ : ۲۸۲ من ترضون من 
الشهداء ) ولس الذعى من رضى » و به قال مالك والشافى . 

قال القاضى : وتقل حتبل عنه : تجوز شهادة بعضهم على بعض . 

واختلف أحابنا فى ذلك » فقال أبو بكر املال وصاحبه : غاط حتبل فم 
تقل . والذهب أنه لا تقبل . ١‏ 

ركان شيختا ”“ تحمل المسألة على روايتين » إحداها : جوز شهادة بعضهم 
على بعض » على ظاهر مارواه حنبل › والثانية : لا نحوز . وهو الصحيح . 
اخبى كلانه : 

قال أ بو االخطاب : وقال ابن حامد وشيخنا : المسألة على روايتين » قال : 
وهو الصحيح » فإن حنبلا ثقة ضابط » وروايته أقوى فى باب القياس » ويعضد 
هذا : أن الإمام أحجد رجه الله تعالى أجاز شهادتهم على المسلمين فى الوصية فى 
السفر » فلولا كونهم أهلا للشهادة لا جازت . ونصر أبو امطاب هذه الرواية . 
وهى قول أبى حنيفة وجماعة . 
() لعله يمى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الل . لأنه شيخ ابن مفلح . 
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قال الشيخ تقى الدين : وهي إن شاء الله أصح . انتهىكلامه . وقد روى 
جابر رضى الله عنه «آن البى صل الله عليه وسل أجاز جسهادة بعضهم على بعض» 
رواه ابن ماجة وغيره من روابة يجالد » وهو ضعيف عند الأ كثر » ومحتمل أنه 
أراد امین » فإنها تسى شهادة » قال الله تعالى : ( ۲۶ : 5 فشهادة أحدم ) . 

وقال الشيخ تقى الدين : وهذا اتللاف على أصلنا إنما هو حيث لا نجيز 
شهادتهم على المسلمين.فأما إذا أجزنا شهادتهم على المسلنين فعلى أنفسهم أولى »كا 
ذ كره الجد فى الوصية فى السفر . وقد ذ كر فى قبول شهادتهم فى كل ضرورة غير 
الوصية روابتين » كالشهادة على الأنساب التى بينم فى دار الخرب » فعلى هذه 
الرواية : تقبل شهادة بعضهم على بعض فى كل موضم ضرورة » ا تقبل على 
المسامين وأولى بننى التحليف » وضرورة شهادة بعضهم على بعض أ كثر مرن 
ضرورة المسلين » فيقرب الأمر . انتهى كلامه . وقد تقدمت هذه الرواية التى 
ذكرها. 

وأما على الرواية التى تقيل شهادة بعضهم على بعض : فتقبل مطلقا » بعضهم 
تصر بحا » و بعضهم ظاهرا » لا فى تكليفهم إشهاد المسلمين من الخرج والشقة » 
وعلى هذه الرواية : لا يمختلف . 

وتقدم كلام الشيخ تق الدين » فتارة مال إليه مطلقا » وتارة فصل » وعلى 
هذه الروابة : تعتبر عدالته فى دينه . صرح به القاضی وأو االمطاب وغيرهما » و 
أجد ما مخالفه صر بحا . 

. ترجم القاضى وغيره المسآلة بقبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض . ' 

ورم أنو الخطاب وقيره المسألة بقبول شهادة أهل الكتاب بعضهم على 

بعض . وقال فى أثناء حث المسألة : فأما الحر بى فلا تقبل شهادته على أهل ذمتنا 


لاخ — 


و اعتبار اتحاد اللة وجبان . والأول الذهب . 
ولا تقيل شهادة الصبيان تحال . 


لماوه على ذمة الاإسلام » ولانقطاع الولابة ببنه وبين أهل الذمة » تأماشهادته 
على حر ب“ مثله فتقبل . 
فظهر من ذلك : أنه هل تقبل شهادة المستأمن والمر بي أولا » أو تقبل على 
مثله سخاصة ؟ فيه ثلاثة أقوال » وأنه هل تقبل شهادة الذمى على المستأمن وار بى ؟ 
فيه قولان . 
قوڵه : « وفى اعتبار أنحاد الله وجبان » . 
ذ كر أبو الطاب وغيره ما معناه : أنه إتمالم تقبل شهادتهم على السلمين » 
لأنهم يعادونهم بالباطل » وشهادة العدو لا تقبل » ولا يازمنا شهادة المهود على 
النصارى » فإنا لا تقبلها إذا قلنا : الكفر ملل » وهو روابة لنا » و به قال قتادة 
والزهرى وابن أبى ليل وأو عبيد وإسحاق . 
وإذا قلنا : الكفر ملة واحدة » وهى رواية لنا قبلناها » وهو قول أبى 
حنيفة » و ينهم عداوة ظاهرة»وهى عداوة بباطل؛و يجوز أن يقال: بل وعداوتهم 
حت » لأن اليبود تتكر على النصارى قوههم : السيح ابن الله وهو إنكار بحق » 
والنصارى تشكر على اهود جحد نبوة عيسى » وقولهم عزير ابن اللهء وهو إتكار 
حق » فقبلت شهادمهم » كشهادة المسامين عليهم . 
قوله : « ولا تقبل شهادة الصبيان حال » . 
هذا هو الذهب . وذ كر جماعة أنه أصح الروايات » منهم القاضى » وقال : 
نقل ذلك الميمونى وحرب وابن منصور » فقال :لا جوز شهادة الصبى حتى يحتلم » 
أويتم له خهسة عشر سنة » وهو اختيار المرق وألى بكر . اته ى كلامه , واختاره 
غيرهما من الأصحاب » و به قال أنو حنيفة وأصحابه والشافى . 


— ٢٤ 


وعنه تقيل من الميزين إذا وجدت فم بقية الشروط » وعنه لا تقبل إلا 

فى الجراح إذا أذوها قبل تفرقهم عن الخال التى تجارحوا عايها . 
امم 

قوله : « وعنه تقبل منللميزين إذا وجدت فم بقية الشروط » ٠‏ 

قال القاضي : وفيه رواية أخترى تجوز شهادته فى الجلة» إذا كان مميزاء وهو 
ظاهر ما رواه ابن ابراهي » وسئل هل تجوز شهادة الغلام ؟ قال : إذا كان ان 
مشر سنين » أو اثنى عشرة سنة وأقام شهادته » جازت شپادته . اتتهي ف 

وهذا النص إنما بدل لما ذكره بعض الأصحاب من أنه تقبل شهادة ابن 
عشي لأنه يضرب على الصلاة . أشبه البالغ .ولم أجد ماذ كره المصنئف نصا 
عن الإمام أحد . ووجبه : أنه مأمور بالصلاة . أشبه البالغ » وقد يقال : إذا 
وجدت فيه بقية الشروط يدخل فى قوله تعالى : ( ممن ترضون من الشبداء ) قال 
ابن حامد : تقبل على هذه الرواية فى غير الحدود والقصاص كالعبد . 

قوله : «وعنه لا تقبل إلا فى الجراح إذا أدوها قبل تفر يقهم عن الال التى. 
تجارحوا عليها ». 

لأن الظاهر صدقهم وضبطهم » و إذا تفرقوا احتمل أن تلغو . 

قال القاضي : وفيه رواية أخرى : تجوز شهادتهم فى الجراح » والقتل » إذا 
جاءوا جتمعين على الال التى تجارحوا عليها > أو يشهد على شادتهم قبل أرف 
يتفرقوا » ولا يلتفت بعد ذلك إلى رجوعبم » فأما إن تفرقوا ثم شهدوا بها : لم 
تقيل . وهذا ظاهر ما نقله حنبل عنه : تجوز شهادة الصبيان فيا ينهم فى الجراح » 
فإذا كانوا فى امال سسا“ بأنهم عقلوا . 


)١(‏ كذا فى الأصل ؛ غير منقوطة . ولعلبا « تثبتنا شبادتهم إذا عقاوا » أو 
نحو هذا . 


— ۵ س 


قال القاضى : ققد أطلق القول تجوازها فى الجراح » لكنه حول على التفصيل 
الذى ذ كرناه » لأنه صار فى ذلك إلى قول على » وهو على ذلك الوجه » وذ كر 
القاضى : أن هذا قول مالك » ومن الأصحاب من جمع ذلك . وذ كر روايتين . 

قال القاضى » بعد كلامه المذ كور : وقد ذ كر أبو بكر هذه الرواية على 
التفصيل الذى ذ کرنا فى تعاليق ابی إسحاق» فقال : روى عن على رضى الله عنه 
قال : « شهادة الصبيان بعضهم على بعض تجوز ما كانوا فى الوضع ء فإذا تفرقوا 
م تقبل » قال أحمد ابن حنبل : كذلك » وزاد : فإذا تفرقوا لم تقبل » لأنه عكن 
ان جيبوا . انتهى كلامه . ولس ما ذ كره موافق لما ذكرء القاضى » وإبماهو 
رواية أخرى يقبول شهادتهم بعضهم على بعض فى كل شیء ما كانوا فى الوضع 
فإذا تفرقوا لم تقبل . 1 

قال الاإمام أحمد فى رواية المروزى : حدثنا تمد بن جعفر حدثنا سعيدعن قتادة 
عن خلاس أن علي قال : « شهادة الصبيان على الصبيان جائرة » وذ كره قى الغنى 
عن على وعن جماعة » وهو قول فى الرعاية » فقال : وقيل : تقبل على مثله . وعن 
أ حمد ما يدل عليه » قال عبد الله : سألت أبى عن شهادة الصبيان ؟ تقال ع 
أجاز شهادة الصبيان الذين عرفوا بعضهم على بعض » وروى سعيد : حدثنا هاشم 
عن مغيرة عن ارام قال :« كانوا يحيزون شهادة الصبيان بعضهم على بعض فا 
كان ينهم » فبذه ثمانية أقوال فى المذهب » إن لم يكن رواية عن الإمام أحمد . 
وسيأتى في الفصل بعد هذا حكاية القاضى : أن شهادتهم بلمال لاتقبل . 


فصل 
قال الشيخ تق ! بن : وذكر القاضى أنه لا يقبل إقراره وفاقا » قال : وهذا 
عندي عحيب » واعتذروا عنه بأن إقراره لا يكون إلا بالمال : إما عليه » وإما 


— ۴۸۹ — 


ولا تقبل شہادة الأخرس بالإشارة . نص عليه 


على غيره ء قال: وذكر عنهم أن الملاف ف الشهادة على الجراح الوجب للقصاص» 
فأما الشهادة بالمال فلا تقبل » قال الشيخ تق الدين : وهذا أيضا عجيب » فإن 
الصبيان لا قود يدم » وإ الشهادة عا يوجب المال» وما أظن إلا آم أسقطوا 
الإقرار» لأن العاقلة لأتحمل الاعتراف » مخلاف المشهود به » ولاتقبل فى إتلاف 
بعضهم ثياب بعض » وهل تقبل شهادة الصبيان على المع ۴ ذ كر ابن القصار فيه 
خلافا بين أسحابه . انت ی كلاه . 

وذ كرف الغنى : أن إقرار الصى لا يصح بغير خلاف نعاله . واحتتج بقوله 
عليه الصلاة والسلام : « رفع القم عن ثلاث فذ كر منهم الصبى حتى يبلغ » 
ولأنه التزام حق بالقول » فلم يصح سهم كالبلغ . وما ذ كره القاضی من أن 
الللاف عنهم فى الشهادة على الجراح الموجب للقصاص » قأما الشهادة بالمال 
فلا تقبل » تقدم أنا قبلنا شهادتهم . وقال ابن حامد : فى غير المدود والقصاص 
كالعيد . 

وما ذ كره من أنها لا تقبل فى إتلاف بعضهم ثياب بعض . هذا نشی أن 
يكون على رواية حنبل : لاتقبل إلا فى الجراح » أما علىغيرها من روابات القبول 
فتقبل: وحكاية ابن القصار الحلافف قبول شهادتهم على امل يدخل فى الأقوال 
السابقة » القبول وعدمه . والمذهب عدم القبول مطقا »كا تقدم . 

قوله : « ولاتقبل شہادة الأخرس بالإشارة. نص عليه » . 

ققال فى رواية حرب : من كان أخرس فهو أصم لا جوز شهادنه . وهذا 
هو المذهب المنصور. و بهذا قال أبو حنيفة : وحكاه القاضى وغيره عن الشافى » 
لأنها محتملةء والشهادة يعتير فبها اليقين . فل تقب ل كإشارة الناطق ءوإنما قبت ى 
أحكامه الحتصة به كالطلاق والعتاق والنكاح والبيع واللعان والمين الضرورة » 


AY —‏ سم 


وتوقف فيا إذا أداها مخطه واختار أو بكر : أن لاتقبل » وعندى: أنها تقبل . 
وقيل : تقبل بالإشارة ممن فهمت منه فما طر يقه الرؤية » وقد أوماً إليه.أيضا . 
وتجوز شهادة الأصم فى امرئيات » و بما ممه قبل “ممه . 
وهي هنا معدومة : وهى أن تلك الأشياء لانستفاد إلا من جبته مخلاف الشهادة . 
وقال القاضى : وقد قيل : إن تلك الأشياء ينبنى أمرها على غالب الظن 


دون الشبادة . 
قوله : «وتوقف فيا إذا أداها مخطه . واختار أبو بكر : أن لاتقبل » وعندی : 
أنها تقبل » . 


قيل للإمام أحمد ‏ فى رواية حرب ۔ : فإن کہا ؟ فقال : لم يباغنى فيه ثىء . 
قال أبو بكر عبد المزيز : لا يعمل على الكتاب » والشهادة لا يجوز على من 
اعرف 

وكأن وجه قول أنى بكر وصاحب الحرر : الاختلاف فى الكتابة هل مى 
صربحة ‏ حتى لو كتب طلاق اعرآته » ول ينو ؟ فيه قولان ۔ 

قوله « وقيل : تقبل بالإشارة الم » . 

هذا قول مالك » لأنها أقيمت متام نطقه فى أحكامه . فكذاى شهادنه . 
وحكاه فى الى عن الشانبى . وهذا أحد الوجهين فى مذهبه . والأصح فيه : 
عدم القبول . 

قوله : « وتجوز شهادة الأمم فى الرئيات » ونيا سمعه قبل ممه » .. ش 

لأنه فى ذلك كن لام به » ولأنه فبا رآه كغيره من الناس . وقال الشييخ 
تق الدين : قال القاضى : فى مسألة الأعى : العمى : ققد حاسة لا تمنم النظا ° 


(1) كذا بالأصل . ولمله « نع النظر ولاعئع السمع » 


ونجوز شهادة الأعى فى المسموعات . 


والسمع ء فل تمنع من حمل الشهادة كفقد الشم والذوق » ولا يازم عليه الحرس : 
لأنه يمنع النطق ء ولا يازم عليه الصم» لأنه ينع السمع . ولذلك قال بعد ذلك : 
لااينتقض بالأخرس وبالأطرش » ثم قال : الأمم لا يجوز قضاؤه » ويصح أداء 
الشهادة منه . ذ كره محل وفاق . 

قوله : « ومجوز شهادة الأعمى فى السموعات ». 

جوز للأعمى تحمل الشهادة فما طريقه الصوت كالنسب والوت » والملك 
للطلق » والوقف » والعتق والولاء» وسائر العقو د ءكالتسكاح > والبيع » والصلح » 
والإإجارة » والإقرار . نص عليه فى رواية مهنا فقال : جوز شهادة الأعى فى نسب 
الرجل » إذا عرف أنه فلان » ويحوز فى النكاح شهادة مكفوفين » ولاتموز شهادة 
أعمى فى الزنا » ولذلك تقل الأثرم عنه قال : إذا كان شيا يضبطه مثله 
فى النسب وما أشبهه » ودار قد عرف حدودها قبل عماه » فإ ن کان أعمى لم بزل ۔ 
فمل ما يشبه أن يقوم به مثله . ذ كره القاضی . وهو معنى كلام غيره . وهو قول 
مالك وابن النذر . وروى عن على وابن عباس » قال أ-مد فى رواية مهنا : قد أجاز 
عل شهادة أعمى . بروى. من حديث ألى عوانة عن الأسود بن قيس « أن 
عليًا أجاز شهادة أعمى » واحتتج فى الر وابة عمد ن الحم بالذين معوا من عوانه 
مثل الأسود وغيره . وهذا أعظٍ . لأنه يؤخذ به . ويعمل به وحم . لأنه محصل 
له الم بذلك . ومجوز روايته بالسماع » واستاعه ازوجته لازت شهادته كالبصير . 
وهذا مخلاف ماطريقه الرؤية » لأنه لا رؤية له . وقال أبو حنيفة : لا تقبل فى 
شيء أصلاء مم ت يمه أن التكاح ينقد بشهادة أعيين . قال الإمام أحمد فى 
رواية مهنا : شهد قتادة عند إياس بن معاوية » وهو أعمى » فرد شهادته . وقال 
الثافى : تقبل فى ثلاث مواضم . أحدها : ما طريقه الاستفاضة كالنسب 
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و عا راه قبل عماه إذا عرف الفاعل باسمه ونسبه » فإن ل يعرفه إلا بمينه 


فوصفه . فوجهان . 


والوت والنكاح ونحوه . والثاتى : الضبط . وهو أن يتعاق بإنان فيسمع 
إقراره . فيحوز أن شبد عليه ؛ الثأث : فى الأرحمة . 

قوله : « وعا راه قبل عماه إذا عرف الماعل باسمه ونسبه6. 

وبه قال الشافى لا تقدم . ولحدوث الصى . وروى املال عن إسماعيل بن 
سعيد : سألت الإمام أحمد عن شهادة الأعى 0 قد غرفه قبل أن يعمى ؟ فقال : 
جائز فى كل ما ظه مثل النسب ء ولا تجوز فى المدود» وقال أبو حنيفة : لا جوز 
أصلا» وذكر أحمد عن أصحاب ألى حنيفة الجوار فى هذه السألة . 

قوڵه : 9 فإن لم يسرفه إلا بمينه فوصفه . فوجهان » . 

من الأصحاب من يميد هذا إلى الألة الأخيرة ؛ قال القاضى : فإن حمل 
الشهادة على الأنمال ثم أداها وهو أعى . جازء سوا »کان على الاسم والأسب » 
أو على الأعيان دون الاسم والنسب » على ظاهر مارواه الأنزم عنه . 

وقوله : « إذا كان شيئاً يضبطه » وقد عرفه قبل عماه » . 

قال : وقال أصحاب الشافعى : إن كان قد حملها على الاسم والنسب جاز 
وجا وخا إن ن غل الأعيان فل ون : 

وقال بعض أصحايناء بعد أن د كر هذين الوجبين : وكذا قيل : إن عرفه 
بصوته . فوصفه السام بم عيزه . فيه الوجهان . ووجه الجواز : موم ماتقدم . 
ووجه عدمه : أن هذا مما لا ينضيط غالبا . 


فصل 
فأما الشبادة على الأفمال فلا جوز ذكره القانى محل وفاق . واععذر 


1۹۶ الحرر فى الفقه ‏ ج ۲ 


۰ س 


بأن الأفعال طريقها المشاهدة . وذلك لا يمكن حصوله من الأعى . وكذلك 
ذكره غير القاضی . 
قال الشيخ تق الدين : ماعلمه بالاستفاضة كالولادة . شيد به على قول 
المرق . انتهى كلامه . وهو ممنى كلام القاضى والشيخ موق الدين وغيرها . 
لأنه فيا عل بالاسيفاضة كالبصير . 
رفصل 
قال الشيخ تق الدينء بعد مسألة شهادة الأعبى : 'كذلك إذا تعذر وجوو0© 
الشهود عليه يموت أوغيبة أو حبس » فشمد البصير على حليته . إذفى الوضعين 
تعذرت الرؤية من الشاهد . قأما الشاهد تسه : هل له أن يمين من رآه وكتب 
صفته أو ضبطها . ثم رأى شخصا بتلك الصفة ؟ هذا أبمد . فإن ذاك تعر يف 
من الماک . وهذا تعريف من الشاهد » وهو شبيه مخطه إذارا»» ولم يذكر 
الشهادة . انتهى كلامه . 
فصل 
فإن قال الأعمى :شېد أن لفلان على هذا شي 2 ليذ كر امه ونسيه » 
أو شهد البصير على رجل من وراء حاثل » ول يذ کر اه ونسبه : لم يصح . 
ذكره القاضى محل وفاق أصلا لاسخااف » وفرق بأن المشهود عليه يجهول . 
قال الشيخ تقى الدين : قياس المذهب أنه إذا مع صوته صحت الشهادةعليه 
أداء »كا تصيح الشهادة عليه تحملا » فإنا لا نشترط رؤبة مشود عليه حين 
التحمل. ولوكان الشاهد بصيراً فكذلك لانشترطها عند الأداءءوهذا نظير إشارة 


البصير إلى الحاضر إذا سما ونسبه » وهو لا يشترط فى أصح الوجهين » فكذلاك 


)١(‏ فى نسخة أخرى : حضور 


س ۹ س 


إذا أشار إليه لا تشترط رؤيته » قال : وعلى هذا فتجوز شهادة الأعى على من 
عرف صوته » وإن لم يعرف امه ونسبه » ويؤديها عليه إذا مم صوته . 
فصل 

قال القاضى ضمن المسألة وأيضاً :.فإن حدوث العمى بعد تحمل الشهادة 
لم يتعذر معه إلامماينة الشهود عليه » والإشارة إليه » وهذا لا منم من سماع 
شبادته وقبو ما ا القصود عماينته » والإشارة إليه : هو تعيينه وعييزه عن 
کن لک ماتا کين الک . فيتمكن بذلك:من إتماذا لحك عليه » وهذا 
محصل مم حدوث العمى عا بصفه باسانه : مر امه ونسيه وصفاته التى 
تمزه وتعينه * 

فإن قيل : لوكان التعيين بالاسان يقوم مقام الإشارة لوجب أن يصح 
فى البصير إذا شبد ؟ قيل : يصح ذلك من البصير من غير حضور الخمم » 
ويكون التعيين باللسان بناء على قولنا فى القضاء على الغائب » وماع البينة عليه » 
فإن حضر انلعم احتمل أن تقبل الشهادة عليه من غير إشارة إليه . إذاذ كر اسمه 
ونسبه » وهو الصحيح . واحتمل أن تجب الإشارة إليه مع الحضور » لأنه أقرب 
إلى عل الما ك به » وفصل الحكم بينه و بين خصمه» مخلاف الأعى » فان فصل 
الج بحصل بسما ع كلامه لتعذر الإشارة من جهته . بدليل جواز الشهادة على 
الاب عند احالف بلا إشارة . و إذا حضر وجبت الاإشارة . 

قال الشيخ تقى الدين : الأعمى تكن منه الإشارة إذا عرف الصوت . 
قال القاضى وأيضاً : فإنه ليس من شرط صحة الشبادة معاينة المشهود عليه . 
بدليل اتفاقهم على جواز الشهادة على الميت والموكل الغائب . 

وقال أيصاً : تعيين المشهود عليه للحا ك محصل باانمية والنسبة والصفة . 


— ۲ س 


ولا تقبل شبادة من مجر“ إلى نفسه بها نفعاً . 

قال الشيخ تقى الدين : فقد سووا بين شهادة الأعى » و بين شهادة البصير 
على الغائب والميت » وف شهادة الأعمى بالصفة دون الاسم والنسب وجهان . 
فكذلك الشهادة على الغائب والميت . والضابط : أن كلشهادة على غير معاءن » 
فإنه يشهد فيهبالاسم والتسب إن عرفه » و إن لم يعرفه » فنى الشهادة بالجلية وجهان 

فصل 
وقد تقدم بعض ذلك عند قوله فى الحرر : « والسماع على ضر بين » . 
فل 

ولا يتتع أن تقبل شهادة الأعمى » قياسا على شهادة غيره على ظاه ركلامه 
وإطلاقه . 

قوله : « ولا تقبل شهادة من بحر إلى نفسه بها تنما » . 

للنهمة وقد تقدم الحديث فى ذلك . قال صالمء قال أبى :كل من شهد بشهادة 
بحر مها إلى نفسه شيا لا تجوز شهادته . وكذا نقل عنه أبو الحارث » ونص أحمد 
فى رواية أبى الصقر : أن كل من جر إلى سه متفعة لايجوز شهادته . ويدخل 
فى كلامه وكلام غيره ما صرح به ابن عقيل وغيره من أنه لولم يحم يشهادتهما 
حتی مات المشهود له فورثاه » ل e‏ شهادته ا » لأنه لو K>‏ حک بشهادة 
الشاهدين لأتفسيما . 

ومراده فى الحرر « من بحر إلى تفسه بها تفا » حال الشهادة بدليل مايآتى » 
وهو ممنى كلام الأصحاب رحمهم الله تعالى . فاو شهد غير وارث فصار عند 
اموت واراً سمعت دون المكس . كذا ذ كر يعضهم هذه المسألة . 


— Ar — 


کشہادة السيد أسكاتيه » والمكاتب لسيده » والوصى للميت » والغرماء 
للمفلس بالمال بشرط المحر . 


وتر برها على ما ذکرہ بعضهم أن طرآن الإرث بعد الح بالشهادة لا يضر 
کطرآن الفسق » و إنكان طرأ قبل الحم بالشهادة لم مک بها » لأنهما صارا 
مستحقين » كا لو طرأ الفسق قبل الحم . 

قوله : « كشهادة السيد لمكاتبه » والكاتب لسيده » . 

وذ كر القاضى شادة المرء لنفسه أو لعبده لا تجوز » جعله محل وفاق فى مسألة 
جهول النسب . 

قوله : « والوصى للميت » . 

لأنه يأ كل منه عند الماجة » ولأنه يبت له فيه حق التصرف » قال ابن 
منصور : قلت للاامام أحمد : سثل سفيان عن شهادة الوصى؟ قال : إذا شبد على 
الورثئة جاز » وإذا شبد للم لم يجز» وقال حرب : معت الإمام أحمد يقول : 
شهادة الوصى إذا كان لا بحر إلى نفسه شين جائزة » وهذا مذهب الأعة الثلاثة . 

قال فى الننى : : والحك فى أمين الحا كم يشهد للأيتام الذين م تحت ولايته 
كالح فى الوصي قياسا عليه » فأما شهادته عليه فقبولة » 15 نص عليه الاإمام 
أحمد » وهو ظاه ر كلام الأصحاب . قال فى الغنى : لا نعل فيه خلافا . 

ول القت + ورج عل ا رواجت »بق :ف 
شهادته على ولده . 

وذ كر الشيخ تقى الدبن : أنها تجوز » قال : إلا أن يقال : قد يستفيد مهذه 
الشهادة نوع ولاية فى تسام » ومثله شهادة الودع » وفى مثله أودعنيها فلان » 
وملكبا فلان . 

قوله : « والغرماء للفلس بالال بشرط الحجر » لتعلق حقوقهم به . 


س ۹ — 
وأحد الشفيعين بمفو الآخر عن شفمته » والوكيل لوكله » أو الشريك 
لشريكه عا هو وكيل أو شريك فيه . 


وقيل: الحجر إعايتعلى حقوقيم بذمته» وثبوت المطالبة لم م تنبت بشهادتهم 
بل بساره وإقراره لدعواه الحق الذى شهدوا به . وذ كر القافى أنه إذا شهد 
فر يمه الممسر بمال قبلت شهادته » و إن کان زستفيد القضاء » جعله محل وفاق » 
لأن دينه ثابت فى ذمة غر عه » سواء كان غنيا أو فقيرا » وحق المط-البة ثابت 
أيضا » ولبس ثبت بشهادته له حقا لنفسه لم يسكن ثابتا قبل ذلك ء واختار ابن 
حدان : أنهلا تقبل شهادته قبل المجر مع إعساره . وذ كر القاضى أيضا وغيره : 
أنه إذا شهد الأن المعسر لأخيه المعسر بعال قبلت شهادته وله النفقة "° » جعله 
محل وفاق »كا تقبل الشهادة على رجل أنه أخذ من ببت الال » وإن جاز أن 
يلدت له حق فى بیت الال . 

قوله : « وأحد الشفيعين بسفو الأخر عن شفسته » 

لأنه متهم لتوفرها عليه,» وتقبل بعد إسقاطه شفعته » لعدم النهمة . 

قوله : « والوكيل لموكله ‏ والشريك لشريكه ٤ا‏ هو وکیل أو شريك 
فيه » . 

نص عليه الإمام أحمد فى الشريك لشريكه فى روابة ابنيه وغيرهها » وعلل 
بجر لمنفعة . وقالإف المغنى؛ بعد أن ذ كر أنه قول جماعة منهم:الشافهى وأصحاب 
ارآ » ولانعلم فيدتخالنا » فإن شېد ال وکیل موكله بعد العزل فوجوان » وإ نکان 


)١(‏ الى تقله الشيخ تق الددين بن تيمية عن القاضى:أنه قال فى التعليق : وإذا 
شهد الأ الصسير لأخيه العسر يمال ٠‏ فإن شهادته مقبولة » وإن كان محر بشهادته 
له النفقة . 


لس 0 سس 


والوارث جرح موروثه قبل اندماله ونحومم . وي شهادة الوارث لوروثه ف 
مرضه بدن وجهان . فإن قلنا : تقبل لحك بها لم يتغير السك بالوت بعده . 
ولا تقبل شهادة مى يدنع بها عن نفسه ضرراً . 


قد خاصم فيه ردت . وكذلك شهادة الوصى لیت فى حجره » فان شبدعلي موكله 
قبلت » وذ كر الشيخ تت الدين فيه كلامه اللكتوب فى شهادة الوصى على 
ايت . 

قوله : « والوارٹ جرح موروثه قبل ائدماله ونحومم » لأنه قد يسرى إلى 
النفس فتحب الدية للشاهد ابتداء . 

قولّه : « وفى شهادة الوارث لموروثه فى مرضه بدين وجبان » . 

أحدها : لا تقبل » لأنه قد انعقد سبب استحقاقه » بدليل أرن عطيته 
للوارث وف الزائد على الثلت بقف على الإجازة » وكامسألة قبلها . والثانى : تقبل 
ذكرفى الغنى : أنه الأظهر »كا لو شهدا له ء وهو صحيح» والمق الشهود به فى 
هذه المألة إنما يحب للشو له » ثم احتال انتقاله إلى الشاهد لا ينم الشهادة له 
كالشبادة لغر مه :5 

قوله : « فإن قلنا : تقبل لخ بها لم يتغير الم بالوت بعده » . 

وكذا ذكر الشيخ موفق الدين وغيره لما تقدم من أن طرآن المانع بعد 
الحم بالشهادة لا يؤثر فېا كالفسق . 

قوله « ولا تقبل شهادة من يدفم بها عن نفسه ضررا ‏ كشهادة من لا تقبل 
شهادته لإنسان جرح الشاهد عليه » . 

قال حرب : ممت الإمام أ-مد يقول : لا تجوز شهادة دافم الغرم » لأنه 
يدفم عن نفسه » وقد تقدم الحديث فى ذلك » وقد قال الزهرى : مضت السنة فى 
الإسلام : أن لا تجوز شهادة حص ولا ظنين » والظنين : الهم » وروى سعيد 


۹ س 


كشهادة من لا تقبل شهادته للانسان جرح الشاهد عليه . 


حدئنا عيد الم بز بن مد أخيرنى مد بن زيد بن المباجر عن طلحة بنعبد الله 
ابن عوف قال : « قضى رسول اله صلى الله عليه وسل أن المين على المدعى عليه 
ولا شهادة تلص ولا ظنين 6 مرسل جيد . 

قوله : « كشهادة من لا تقبل شبادته » . 

ليس مثالا » ومراده ‏ والله أعل ‏ : شهادة من يدقع عن نفسه بها ضرا 
لا تقبل » ولوكان قال «ولاشهادة من لا تقبل شهادته كان حسنا » . 

قال الشيخ تق الدين عن كلامه فى الحرر : هذا ما دفم الضرر عن تقته ؛ 
وإعا دقمه عن لا يشهد له » فهو عنزلة من جر بشهادته إلى من لا يشهد له » فلو 
قيل : لا تقيل شهادة من بجر إلى نفسه أو إلى من يتهم له أو يدفع عن نفسه » أو 
من يتهم له لمم » نعم لو جرح الشاهد على نفسه لدقم عن نفسه . اتتهى كلامه. 

وقد ذ كر فى الرعاية السكبرى فى شهادة الوالد لولده والمكس أن مكاتب 
والديه وولده كبما فى ذلك . وذ كر ابن عقيل أنه لا تقبل شهادة العبد لكاتب 
سیده . 

قال : ويحتمل على قياس ماذ كرناه أن لا تصح شهادتة ازوج مولاته 
بالحقوق ء لان فى ذلك جر نفع لسيدته » وبعضها يعود بتفعه . انتهى كلامه . 

وكلام أ كثرم يدل على القبول ‏ و يدخل فى كلامه فى الجرر شهادة العاقلة 
جرح شود قتل الخطأ . لدفمهم الدية عنهم . وظاهره قبول شهادته . إذا كان 
لا حمل من الدية شيئًا لفقره أو لبعده . وهو ظاهر كلام غيره . 

وذكر غير واحد احتّالين › أحدهما : هذا ء والثانى : لا تقبل لوا ز أن يوسر 
أو يموت قبل الول فيحمل . 

نظهر أن احتال نجدد الحق له لا عنم قبول الشهادة إلا أن نب له ابتداء ؛ 


۷ — 
ولا تقبل شهادة المدؤ علىعدوه. كن شمد علىقذفه » أوقطم الطر يق عليه . 


كشبادة الوارث لموروثه بالجرح قبل الاندمال » و إلا لمن يعتقد سبب استحقاقه » 
كشهادة الوارث لمورثه فى المرض » فإن فى هذه المسألة وجهين كا تقدم » 
واحتمال تجدد الحق عليه لا نم إلا بعد وجود السبب كسأله العاقلة . 

قوڵه : « ولا تقبل شهادة العدو على عدو هكن شېد على من قذفه أو قطع 
الطريق عليه » . 

أطلق العداوة وليس كذلاك » ولعل الثال يؤخذ منه تقييد المطلق » وهو 
مراده . قال القأضى : شهادة العدو على عدوه غير مقبوئة . ذ كره اللرقى . فقال : 
لا تقب لشهادة خصم » وإنما يكون هذا فى عداوة لا نمخرجه عن المدالةءمثل الزوج 
يقذف زوجته لا تقبل شهادته عليها . وكذلك من قطم عليه الطريق لا تقبل 
شهادته على القاطم ) وقدأوماأ إليه أجد فى رواية أبن منصور فى رجل خاصم 
مرة » ثم ترك ثم شېد : ل تقبل . وهو قول مالك والشافهى . وقال أبو حنيفة 
تقبل ء وهذا فى عداوة لا نخرج إلى الفسق . فإذا أخرجت فلا خلاف قا . 
واحتج القاضى وغيره بالأحاديث السايقة . قال القاضى : ولأنه متهم فى شهادته 
بسبب منهى عنه . فوجب أن لا تقبل شهادته كالفاسق . 

قال الشيخ تقى الدين : وهذا جيذ » وامقطوع واتقذوف ليس فی حقه سبب 
منهى عنه » فبذا يشالف ما ذكره ألا » اللهم إلا أن براد به : عادى قاذفه 
وقاطمه . فإن هحره المجرة المنبى عنها فهذا أفرب لكن يخالف ماذ كر 

أولا فى الظاهر . 

وكذلك قال القاضى فى الفرق بين عداوة السل للذى وعداوته لس مع أن 
عداوة السا للذى مأمور بها » وعداوة اسل اسل منهى عنما . لأن النى صلىالله 
عليه وسل قال : «لا تباعضوا » ولا تدابروا » وكونوا عبادا له إخوانا» 


لاهو — 


فل يكن اعتبار إحداها بالأخرى . لأن الس يعادى الذعى من طريق الدين وهو 
لا يدعوه إلى مايخاف من ذنيه ومن الكذب عليه . وعدواة الل لاس عداوة 
تحاسد وتنافس وتباغض . وهذا حمل من طر يق العادة والجبلة على مخالفة الدين . 
والإضرار به بالكذب والمان . 

قال الشيخ تقى الدين : وهذا يقتضى أن عداوة المندين بذلك متأولا لا منم 
قبول الشهادة . قصار على الظاهر فبا ثلاثة أوجه . انتهى كلامه . 

وقال أيضاً : ليس فى كلام أحمد ولاالحرق تعرض لدو . وإغاهو الخصم 
والتفريق بین اللحصے فی الحديث موافق لما قلت :"وقد اصع من ليس بعدو . 
وقد إعادىمن ليس مخصم ءوإغا القصم هواادعى أو المدعى عليه »فشهادته شهادة 
مدع أو مدعى عليه ؛ ولا يجوز أن يراد به أن كل من خاصم شخصا فى ثىء هرة 
م تقبل شهادته عليه فى غير ذلك ؛ إذا لم يكن بينهما إلا بجرد الحا كة » فإن 
محا كته فى ذلك الشىء بمنزلة مناظرته فى عل » وقد يكون المتحا كان عارفين 
للحق » لا يدعى أحدها ظر الآخر بمتزلة الحا كة فى المواريث »وموجبات المقود 
وهو أحد نوعى القضاء الذى هو إنشاء من غير إتكار ولا بينة ولاعين » ولا حمل 
كلام أحمد على هذا » وإغاآراد - وله أعلم ‏ : أن من خاصم ق 
كم شېد به لم تقبل شهادته » لأنه عنزلة من ردت شهسادته لهمة ثم أعادها بعد 
زوال اة » وهنا الخاصم طالب » فإذا شبد بعد ذلك فبو متضمن تصديق 
نفسه فيا خام 


فيه أولا ٤‏ وهذا يدخل فيه صور . 


2 


منها : أن بخاص فیحقوق عبن هی ملكد» ثم تنتقل المين إلى غيره فبشهد. 
ومنها : أن يكون وليا ليذم أو وقف ومحوهاء و فى شىء من أموره » م 
مخرج عن الولاية و يشهد به . 

ومنها : أن يكون وكيلا فيخاصم ثم نزول وكالته فيشهد فبا خاصم فيه . 


— AA — 


فاذا قيل : شہادة العدو غير مقبولة » فإعا هو هن عادى » أما مقطو ع عايه 
الطريق إذا شهد على قاطعه » فبذا لا معنى له » إذ وجب أن لا يشهد مظلوم 
على ظالمه » مع أنه لم يصدر منه ما يوجب التهمة فى حقه . 

والتحقيق : أن المداوة الحرمة عنم قبول الشهادة و إن لم تكن فسقا » 
لكونها صغيرة أو صاحبها متأولا مخطئا وفيه نظر . كمداوة الباغى لاعادل » 
وکا كان بين بعض الساف » وكذلك مداعاة القاضى كذلك؛ وقد كتبته قيل”"© 
فأما المباحة ففيه نظر . انه ىكلامه . 

وقال أيضا : الواجب فى العدو والصديق ومحوها: أنه إن عل منم.ا المدالة 
المقيقية قبلت شهادتهماء وأما إن كانت عدالتهما ظاهرة مع إمكان أن يكون 
الباطن مخلافها :) تقبل » و يتوجه مثل هذا فى الأب » وسائر هؤلاء.اتتهىكلامه 

وذكر فى المستوعب والرعابة وغيرهما : أن شهادة المدو لا تقبل على عدوه » 
وجعلوا من ذلك : اللصم على خصمه » وقيد جماعة المداوة بكونها لغير الله . 

قال فى المثنى : الإ اد بالعداوة هنا : العداوة الدنيوية » وَمَْل كا فى الحرر 
وغيره ‏ أما العداوة فى الدين :كالمسل يشهد على الكافر» أو الحق من أهل السنة 
يشهد على المبتدع » فلا ترد شهادته لان العداوة فى الدين ء والدين عنعه من 
ارتكاب محظور فى دينه » وزاد فى الرعاية على قيد كونها «لغير الله : «ظاهرة». 

وقد قال القرطى وغيره فى قوله تعالى : ( غ : ه18 يا أيها الذين آمنواء 
کرنوا رامين بالقسط شْبداء شه وَل كل أنبيكم ) الآية : فى هذا دليل 
على نفوذ 3 المد على عدوه فى الله» وتفوذ شهادته عليه » لأنه سره بالمدل 

)١(‏ بهامش الكت : هذا الضروب بالأحمر ليس من كلام الشيخ قى الدين 
ولا فيمت ما هو . اه . وهو الكلام للوضوع ته خط , 


ص o“‏ سد 


وإن أبغضه » ولوكان حكه عليه وشهادته لا جوز مع البغض له لما كان لأمه 
بالمدل فيه وجه . 

وقال ابن عقيل : الهم إنا تقدح إذا كانت تهمة قادحة لفرط الإشفاق فى 
الأبوة » والمداوة بين المتعادين » والفسق الذى يزيل المدالة » وتزول ممه الثقة » 
فأما ما بعد التبمة التى إذا علق الرد عليها انسد باب الشهادة فلا » بدليل أن 
الأختان والأصبار يتضاغنون » وأهل الصناعة الواحدة يتحاسدون . والختلفون 
فى المذاهب يتخارصون » ولكن لا بعد ذلك ول مخل متهأحد سقط اعتباره » 
ول نم قبؤلماء لثلا ينسد باب الشهادة . وكذلك القرابة كلها تمطى إشفاقا 
وعصبية حتى القبيلة . اتهى كلامه . 

واحتج انلم ار هذه المداوة » فلا تمتع قبول الشمادة كالصداقة » 
كشهادته له . 

وأجاب القاضى وغيره : بأن الشرع ورد بالتفرقة بين العداوة والصداقة » 
فإنه صلى الله عليه وسل قبل شهادة خز ية بن ثابت لنفسه ؛ وحن نعل أن صداقة 
الصحابى للنى صل الله عليه وس زد على كل صداقة » ورد شهادة العدو بقواه 
« لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين » « ولا تقبل شهادة ذى طمن »6 ولان الصداقة 
لا تحمل على الكذب للصديق » والعداوة حمل على الكذب » ولا تمنع العدالة 
منه . وهذا معاوم بالعادة من طباع الناس وخلقهم وجبلتهم". 

وأما شبادة العدو لمدوه فتقبل » ذكره القاضى محل وفاق » غير مرة » لأنه 
متهم عليه غير متهم له » فبراعل ما قلنافى شهادة الأب تقبل على ولده » 
ولا تقبل له . 

وقال أيضا : وقال شیخنا أبو عبد الله : فيه وجه آآخر ء لا تقبل شهادته له . 
لأنه متهم أيضا فى ذلك » بأن يقصد الصلح والصداقة فيشهد له بذاك . 


س ؤوءخ## س 


وفى شبادة البدوى على القروى وجهان . 


وقد أومأ أ-مد إلى هذا فى رواية ابن متصور » وقيل له : رجل خاصم ق 
خصومة مرة » فردت » ثم مهد بعدالة الشاهد ؟ قال : لا تقبل » انه ى كلامه . 
فصل 

و سره إساءةٌ أحد وعََهُ فرحه فعدو . وقال ابن حمدان : أو حاسد » 
قال ابن عقيل : ولا تقبل شهادة .ن عرف بالمصبية كمصبية أهل البسادية على 
أهل القرى » فإن البدوى عيل إلى البادية ولا ميل إلى أهل القرى » وكذلاك 
قبيلة على قبيلة » نعرف ينهم مساوات ‏ ومباينة » فةكون فى حير العداوة . 
وكذلك شهادة أهل المحال التباءن أهلها بالنصبيات » وهذا يدخل تحت قوله 
عليه الصلاة والسلام : « ولا ظنين » وهو الهم » والمصبية توجب النهمة . 


فصل 
قوله : « وفى شهادة البدوى على القروى وجهان 6 . 
أحدها : تقبل » وهو ظاهر كلام الحرق » واختاره أبو امطاب » وصمحه 
فى الستوعب » وهو قول ابن سيرين وأبى حنيفة والشافى » للعمومات » ولأن 
من قبلت شهادته على أهل البلد قبلت شهادته على أهل القرى . 
قال ابن عقيل : المدالة جم » والساكن لا نقدح فى العسدالة » ولا توجب 
التبمة » ولو جاز أن توجب تهمة ا قبلت شهادة عر بى على مجمى ولا العكس » 
ل المنافرة والمباينة بين العم والعرب أ كثر من تباين البدو والحضرء مم 
التساوى فى العر بية . 
(1) مامش الأصل : كذا بالأصل م مساوات » جمع أسية .اه . والصحيح فى 


جما : و إساءات » 


س + ال 


وقال أيضنا بعد أن حكى عن بءض أصابنا أنه قال : « البدوى يعادى القروى 

فى العادة » قال : وهذا بعيد » لأن القبائل من اابدو يتعادون أحكثر عداوة » 
ويصول بعضهم على بعض فى مطرد العادة . 

والثانى : لاتقبل » قطم به ابن هبيرة وغيره عن أحمد » قال فى الذي : وهو 
قول جماعة من أمعابنا » 2 أنى عبيد » ورواه الال عن عر بن عبد الم نر 
وقطم به القاضى فى التعليق » واحتج بقول أحمد فى روابة حرب : تجوز شهادة 
الأعراب على الأعراب » وعلى القروى: أخشى ألا تموزء ١‏ روى أبو هر ررة عن 
انی صلى الله عليه وسل أنه قال : « لا تجوز شهادة بدوى على صاحب قر بة » 
إسناده جيد » رواه أبو داود وان ماجة والدارقطنى وغيرهم . 

قال في الى : وحمل الديث على من م تعرف عدالته » وخصه مبذا لان 
الغالب : أنه لا يكون له من إسأله الما م عنه . ش 

قال أبو عييد : ولا أرى شهادتهم ردت إلا لا فم من الجفناء لقوق الله 
تعالى والمفاء فى الدين . 

قال الشييخ تقي الدين : و بناه القاضى على أن الماد أن القروى إلا يشنويد 
أهل القر بة دون أهل البدو » فإذا كان البدوى قاطنا مع الدعين فى القرية قبلت 
شهادته لزوال هذا الممنى .اہی كلامه . 

وقد ذ كر غير واحد من الأحاب هذا التعليل » فيتكون هذا قولا ثالًا. 

وقيل للفاضى : التهمة هنا من أشسبد لامن الشاهد ء فقال : التبءة هنا واقءة 
مهما » لأن صاحب الى لايعدل عن أهل بلره إلا لمل فى اللاك » والشاهد أيضًا 
فى المادة إنما يشمد على أعل بلده » ولا مخرج إلى بلد آخر فيشهد فيه على غيره . 

وقال الشيخ تقى الدين : البدوى على الوصية فى السفر ينبغى أن يقبل » 
لأنه ضرورة › وهو أولى سن الذميسين . انتهى كلامه . وهو حسن . کته فول 


سس ا سب 
ولا تقبل شبادة عودى السب بعضهم لبعض » وعنه قبل فما لايحر به شا 
فى الغالب » بأن يشهد له بعقد تكاح أو قذف ‏ وعنه تقبل بشهادة المواود للوالد » 


وبالمكس لا تقبل . 


رابع ٠‏ قال مالك : لا جوز شهادة البدوى على القروى إلافى الجراح والقود 
احتياطا لإرماء . 
دل 

تقبل شمادة البدوى برؤية الحلال اتفاقاً ء » وتقبل شادة القروى عليه 
اتفاقاً . 

قوله : « ولا تقبل شهادة ودی الندب بعضهم لبعض » . 

فنص أحمد : أنه لا تجوز شهادة الولد لوالده » ولا الوالد لوده © 
انتهى كلامه : 

وه وكالصريح ‏ إن لم يكن صريحا ‏ فى أنه لا فرق بين الداعية وغيره » 
وبين من يكفر أو يفسق » وصرح به الشييخ تقى الدين على هذا التخريج . 

وهذا التخرريح قد يقال : هو خلاف المذهب 1 

وإن قلنا : برواية حنبل فى قبول شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض كا هو 
ظاهر قول جماعة من الأسحاب . وقد يقال : المذهب التسوية على رواية حنب لكا 
هو قول آی الطاب ¢ وظاهر كلام غيره تمن بعذه . 

ومن ل يذ كر التخر يح فإما أنه لم يثبت رواية حنيل هنا »و إما لأنها خلاف 


)0 قال ببامش الأصل : هنا سقط ثلاث ورقات 


بحن عا نايت 


وفى شهادة أحد الزوجين للآخر روايتان . 

وتقبل شهادة بعض هؤلاء على عض . 

وتقبل شهادة الأخ لأخيه » والصد.ى لصديقه » والمولى لعتيمه » وولد الزنا 
فى الزنا وغيره » والمرصعة على إرضاعها » والقسام على قسيته . 


والأول : اختيار الشييخ تقي الدين » فانه قال : والفرق ببنهما أن الذى يقر 
على كفر ه» والداعية إلى البدعة لايقر على بدعته . كذا قال . 

والبدعة إن كانت مفسقة أقر علمها الداعية وغيره » و إن كانت مكفرة | 
يقر علا الداعية ولا غيره » لكن قد يفرق بينهما بأن أهل الذمة إلا قبات 
شهادة بعضهم على بعض لظة الحاجة إلى ذلك لارادم . وعدم اختلاطهم 
بالمسلمين . ولأنه لايلزم من قبول شهادة كافر على كافرقمول شهادة كافر أ 0 
على مس . 

قال الشيخ تتى الدين : والواحب أن روايته وشهادته واحدة » وف روايقه : 
الملاف ف المسطور فى أء صول الفقه ‏ ومأخذ رد شهاديه : إا هو استحققه المحران 
وعلى هذا فييني قبول اده حيث لا .بحر ء إما لاثلبة وإما للتألف » 
وتقبل عند لر ورة کا قبلنا شهادة اکتا على المسم عند الضرورة وأولى » فإن 
من كان من أصله قبول شهادة السكافر على الس لاحاجة» فقبول شهادة البتدع 
للحاجة أولى . وكذلاك شمادة الساء » وكذلك شهادة بعض الفساق کا كتين 
فى موضم آخر » وهذًا هو الاقتصاد فى هذا الباب » فإنه إذا كثر أعل البدعة 
فى مکارت محيث يلزم من رد شهادتهم فتنة وتعطيل المقوق » ل يهجروا بل 
يتألقوا » وأما إذا كانوا مقهور بن بحيث يهجرون لم تقبل شهادتهم . ولوقيل 
فى الامامة أيضاً مثل ذلك لتوجه ء كا فى عل الحديث ء والفرق بين الاضطرار 
والاختيار و بين القدرة والمحز أصل عم : 


ا ۳6 — 


وتقبل شهادة العبد والأمة فيا تقبل فيه شهادة المر والحرة . 


فصل 
قد عرف مما تقدم : أنه هل تقبل شهادة من كفر أو فق ببدعة أم لانقبل ؟ 
أو تقبل مع الفسق خاصة » أو تقبل إذا لم يكن داعية » أو تقبل مع الحاجة 
والمصلحة خاصة ؟ فيه أقوال . 
٠‏ قوله : « وتقبل شهادة العبد والأمة فيا تقبل فيه شهادة المر والحرة » . 
قال الخلال عن الميمونى : سألرجل أحمد بن حنبل عن شهادة المبد:تموز؟ 
قال : لا أعرف إلا ذلك . قلت : من احتج بأن النبى صل الله عليه وس : أجاز 
شهادة أمة فى الرضاع على شهادة العبدء هل يكون ذا حجة له ؟ قال نعم » ورأيت 
أبا عبد الله يستحسته » ثم قال : وأى ثى أ كثر من هذا يفرق ينعا بقوها ؟ . 
وقال حمدان بن على الوراق : سمعت أبا عبد الله يأل عن شهادة المبد ؟ 
فقال : كان أس يحيز شهادة العبد. وحديث عقبة بن الحارث «تزوجت أم حي 
بنت أبى إهاب » لجاءت أمة سوداء » فقالت : إنى قد أرضمهكا» . 
وقال الخلال : أخبرنا المروذى حدثنا أو عبد الله حدثنا عمد بن فضيل حدثنا 
مختار بن فلفل قال : سألت أنس بن مالك عن شهادة العبد ؟ قال : فيه اختلاف 
قلت : حديث حفص عن الختار بن ملفل عن أنس ؟ قال : ليس شیء يدفعه . 
وقد أجاز شېادته : وقال الله( من ترضون من الشبداء ) فإذا كان عدلا ينبئى أن 
تجوز شهادته . 
وقال الخلال : حدثنا المروذى عن ألى عبد الله حدثنا إسماعيل بن إرا 
عن سعيد عن قتٍادة عن الحسن قال : قال على:« شهادة المبد جائزة » وقالأيضاً 


عن الروزى : « شبادة المبد » جائرة . 
م 7٠‏ الهرر فى الفقه ‏ ج ۲ 


۷ء ده 


وعنه لا تقبل شبادة الرقيق فى القود والحد خاصة . 


وقال يفا عن المروذى : حدثنا أبو إسحق بن يوسف حدثنا عوف بن عمد 
امن سير بن قال : « لاع شهادة الحر تفضل على شهادة العبد إذا كان مرضيأ » 

وقدم هذا فى الرعاية تبس للدحرر » واختاره أبو الطاب فى الانتصار » فقال : 
والأولى المنع , إنه لافرق حتى المدل بين شهادة وشهادة . 

وقالالإمام أحد فى رواية ابن منصور: العبد إذا كان عدلا جازت شهادته . 

والكاتب أحرى أن تجوز شهادته . قال : وهذا يدل على آنا تقبل فى 

جميم الأشياء . وكذا قال فى رواية مهنا : إذا تزوج بشهادة عبدين جاز إذا كانا 
عدلين » والنسكاح عنده جار جرى القصاص »ء ولهذا لا مهيز فيه شهادة الفساء . 
انتم ی كلامه 5 

ووجه هذه الرواية تقدم » ولأنه ذکر مكلف يقبل إخباره . فقبلت شهادته 
كالحر » أو نقول : ذ كر مسكلف تقبل شسهادته فى رؤية هلال رمضان : وهی 
شهادة يعتبرلها مجلس ال » وتحتاج إلى العدد و مخص أمانه وولايته فى الصلاة 
وعلى أقار به . وتصح توليته أسباب السرا" وولايته فيا يوصى إليه وب وکل فيه 
فقبلت شهادتهكالمر . هذا ممنى كلام ألى اللخطاب والقافى » إلا أنه قال : 
الشهادة برؤية الحلال شهادة عند ألى حنيفة يستير لها العدد ء وقد قيل : يءبير فبها 
بحاس لمم 5 

قوله « وعنه لا تقبل شهادة الرقيق فى القود والحد خاصة » . 

قال الإإمام أحمد فو رواية اليموتى : لاتجوز شهادتهم_يعنى العبيد فى الحدود 


. كذا فى الأسل . دال كلها مضطربة فما يظبرلى‎ )١( 
. (؟) كذا فى الأصل‎ 


سس oV‏ سس 


ول يقيموا الحدود مقام الحقوق » فى المقوق شاهد وبين » والحد ليس كذلك » 
قلت : قول أنس : لم يفرق فى حدر ولاحق . 

وذ كر أحمد عن إراهم البخى : جوازها فى الشىء البسير » قال أحمد : 
والناس اليوم على ردها » فليس نرى أحداً يقبلها » قلت : وما يستوحشمن هذا ؟ 
قال: فى الحدودكأنها أشنم » و إنما ذاك عنده ليب الناس لردها . 

وقطم به القاضى فى التعليق » وتبعه جماعة » وذ كر فى الغنى : أنه ظاهر 
اذهب » وذ كر ان هبيرة : أنه المثهور من مذهب الإمام أجد » وعلل بعضهم 
َه اقص » فل تقبل شهادته فههاكالرأة . 

قال الخرق : جوز شهادة العبد فى كل ثىء إلا فى الدود ؛ وتبعه بعتم 
على هذه العبارة . وهو أحد احمّالين فى الننى والكاق . 

قال ابن القاسم : سألت الإمام أحمد غن أر بعة شهدوا على رجل بالزنا » 
أحدم عبد ؟ قال : تمت الشهادة . ثم أربعة العبد منهم يدرأ عنم الحد. 

قالتمد بن مومى : سمل الإمام أحمد عن أريمة عبد شهدوا على الزناء قال : 
قدأحر زوا فلوورهم > وإ نكانوا عبيداً » لأن الحدود مبناها على الذَرء و الإسقاطأ» 
يلظ فى طرق ثبوتها » ولهذا لا تقبل شهادة النساء » ولا 5اهد وعين » 
ولا يقضى فما بالنكول » ولا يستحلف فا » وتسقط بالشببة » مخلاف غيرها . 
ناز أن لا نسمع فيها شهادة العبد . 

وعن أحمد : التوقف فى هذه السألة » قال أبو الحارث : قلت للامام أحمد : 
شبادة العبد ۴ قال : قد اختلف الناس فى ذلك » وأبى أن بحيب فا » وقال 
أيضاً : أحب العافية من ذلك » وأبى أن بحيب قال : وكذلك المكاتب 
ودر » وعن أحمد رواية خامسة : لا تقبل حال . قال فى روابة أبى طالب : 
العبدفى جميع أمره ناقص ليس مل المرء ولا تقبل له شسهادة فى الطلاق والأحكام 


سس ۳ — 


ومن شېد عند الحام فرد شمبادنه لكفره أو رقه أو صغره أو جنونه 
أو خرسه » ثم أعادها بعد زوال المائم قبات فى الأصح عنه ‏ 


و به قال أبو حنيفة ومالك والشافعى » لأمها مبنية على المروءة والتكهال . 

قال الشيخ تقى الدين : قد يؤخذ عن الإمام أحمد رواية كذلك وشا 
فى المبألة بمدها . 

قوله : « ومن شد عند الحا کک فردت شهادته الكفره أو رقه أو صغره 
أو جنونه أوخرسه , ثم أعادها بعد زوال المانع قبلت فى الأصح عنه » . 

نقل عنه حتبل فى الصبى : إذا بلغ جازت شبادته . وكذلك إذا شېد وهو 
عبد لم تج » فإذا أعتق جازت إذا كان عدلا » واحتج القاضى أيضاً مع أنه ذ كر 
أن أحمد نص غليه ‏ يقول الإمام أ مى فى رواية أبى طالب فى الصبى إذا حفظ 
الشهادة ثم كبر فشهد ‏ جازت شهادته . وكذلك المبد إذا عتق » وكذلك 
المبودى والنصرانی إذا كان عدلا جازت شهادته إذا أسل : 

قال الشييخ تقى الدبن فى رواية أَبى طالب : الظاهر آنا فيا إذا لم تردق زمان 
النم اہی كلانه 5 

وهو الذى نصره القاضى وأسحابه وغبرهم . 

وذ كر فى للمتتوعب أنه أصح الوجهين » و به قال أبو حنيفة والشافى »-اأن 
هذا الانم زال قطلما ولا تهمة فيه » فو کا لوابدأ بها فى هذه الحال مخلاف 
اى 0“ . 

)١(‏ بهامش الأصل : قال الشيخ عز الفرن ابن شيخ السلامية فى نكته على 
الحرر » ومن خطه نفلت : قلت : هذه الرواية أنص عن أحمد من الأولى » بل 
لو قبل : إن للذهب رواية واحدة على النع : لم ستبعد > فإن رواءة أبى طالب 
فى اواز ليس فيها الرد ٠‏ کا تقدم . 


— ۳ — 

وعنه لا تقبل أبداً 5 

وإن ردت لتهمة رحم أو زوجية أو عداوة » أو جاب تفع » أودفم ضرر ثم 
زال المانم فأعادها لم تقبل على الأصح »كا لو ردت لفسق » وقيل: تقبل . 


قوله : 0 وعنه لا تقيل أبداً 4 . 

قال فى روابة يعقوب بن بخان فى الصبى إذا ردت شهادته ثم أدرك ل تجز 
شهادته » لأن الحك قد مى . وتقل ابن مختان أيضا فى موضع آآخر : إذا ردت 
شهادة العبد أو الذعى أو الصبي » ثم أسل الذمى وعتق العبد : وأحرك الصبى لم تجز 
شهادتهم لأن الك قد فى » وهذه اختيار ألى بكر وان أبى مومى . وھی قول 
مالك » لأنها ردت انه أشبه الفسق . 

قوله : « وإن ردت بهمة رحم »أو زوجية» أوعداوة » أو جلب تفع » 
أو 0 ر ثم زال للانع فأعادها ا قبل عل الأصح ». 

فى١_كاى‏ : أنه الأولى وقدمه فى الرعاية . لان ردها باحتهاده » 

۳ ذلك باجتهاده » ولأنها ردت للنهمةكالمردودة بالفسق » والثانى تقبل . 
سمحه فى المنني . لأن الأصل قبول شهادة المدل : وقياسه على الفسق لا يصح ؛ 
لأن هذه ردت بسيب لاعار فيه » فلا ينهم فى قصد نتى العار بإعادتها » بخلاف 
الفسق » وقبول الشهادة هنا من نقض الاجتهاد فى المستقيل » وهو جابز » وهذا 
ممتى قوله : « تقبل 6 . 

قوله : : کا اوردت لفسق ». 7 

نص عليه »قال فى رواية أحد بن سعيد فى شبادة الفاسق : إذا ردت مرة 
ثم تاب وأصلح فأقامها بعد ذلك : لم نجزء لأنه حم قد مضى » ول أجد فيه 
خلافا إلا قوله فى الرعابة الكبرى : لم تقبل على الأصح » وهو مذهب الأمة 


~~ ۳۰ س 


وقيل : لا تقبل فى كل مانع زال باختيار الشاهد » كإعتاق القن » وتطليق 
الزوجة . وتقبل فا سواه . 

ومن شہد عند الاک ثم عمى أو خرس أو كم أو جن أومات نع الحم 
بشهادته . 


الثلاثة » ورواية القبول قال بها أبو ثور والمزتى وداود » قال ابن المنذر : والنظر 
يدل على هذا لغير هذه الشهادة كالمسائل المتقدمة » وقد تقدم دليل الع والفرق . 

قال الشيخ تق الدين : وتعليلهم الفرق بين الكفر والفسق بأن الكفر 
يتدين به : يقتقضى أن يلحق به الفسق بالاعتقادأو بعمل يستتد إلى اعتقاذ كشرب 
النبيذ » إن قيل به . اتہی كلامه . 

وقول : « وقيل : لاتقبل فى كل مانم زال باختيار الشاهد ء كإعباق القن 
وتطليق الزوجة » وتقبل فيا سواه » . 

حمل أن يكون هذا القول فى هذه المسألة خاصة » ويحتمل أن يكون فما 
وف التى قبلما » وهذا الأمر قريب » ووجبه:أن زوال الانم باختيار الشاهد يورث 
مهمة تشبه الفسق . 

فرع 

ارعزل من وظيفة للفسق مثلا م تاب وأظور العدالة فهل يسود ؟ يتوجه 
أن يقال فا ما قيل فى مسألة الشهادة أو أولى » لأن تهمة الإنسان فى حى نفسه 
ومصاحته أبلغ من حق الغیر ” ء أما لو رأی الاک رده إليها بتأو يل أو تقليد 
كان له ذلك كسار مسائل الملاف » وكا لو رأي قبول الشهادة فى مسألتنا . 

قوله : « ومن شهد عند الما ک٤‏ ثم عمى » أو خرس »أو صم » أو جن 1 
أو مات : لم عنم الح بشهادته » 


)١(‏ بهامش الأصل : قال ابن شيخ السلامية : هذا فيه نظر 


0 

وإن حدث مانم من فسق أرلپمة منم الحم مها إلا عداوة ابتدأها المشبود 
عليه بأن قذف الشهود » فإنها لا تنعه . 

ولايصح أداء الشبادة إلا بلفظما 4 فإن قال : أعل» اوا وتحوه لم حك بها 


قال القاضى : على قياس حدوث الممى بعد التحمل وقبل الأداء » و به قال 
الثافى وأبو يوسف ومد لعدم النهمة . فى حال أداء الشهادة » فم وكالوت فإنه 
محل وفاق » وقال ابر حنيفة : لا يحم بها كا لوطرأ الفسق . 

قوله : « وإن حدث مانم من فسق أو نهمة متع الح بها » . 

ل أجد فيه خلاذا کا تقدم » وذ كره القاضى محل وفاق: أنالشهود إذا ارتدوا 
أوفسقوا أورجموا قبل الک أنه لا ممم بباء قال ؛ لأنه يورث هة 
فى حال الأداء . م 

قال الشيخ تق الدين : إدخال الردة فى هذا مشكل » قال : وقد علل بأن 
النسق والردة ما يستسر بهء فيدل على تظائره ما قبله . اتہی كلامه . 

فصل 

فإن حدث ما ينم الحكم بها بد المحم والاستيفاء لم ينقض الح » 
وإن كان ذلك قبل الاستيماء ١‏ ستوف إن كان حا له تعالى علأنه يدر بالشببة 
وإ نكان مآلا استوني » و إن كان قودا أو حد فذف فوجهان . 

قوله : « ولا يصح أداء الشبادة إلا بلنظبا » 

فإن قال : أعل » أو أحق وتحوه لم بحم بهاء ذ کره القاضى محل وفاق فى 
مواضم » منها شهادة الرأة الواحدة فيا لا يطلع عليه الرجال» وذ كر : أنه يعتبرفيه 
لفظ الشبادة » جعله محل وفاق » ذ كره الشيخ نقى الدين » وإ حك فيه خلافا ء 
وقال أبو الطاب فى الانتصار فى بحث شهادة امرأة فا لا يطلع عليه الرجال 


۲ س 


باب عدد الشهود وما تبعه 
لايقبل فى الزنا واللواط إلا شبادة أر بعة رجال . وهل يكن فى ثبوت الاإقرار 
بهما رجلان » أو بشترط أر بمة ؟ على روايتين . 
ويكنى فى الشهادة على من أتى مهيمة ‏ إذا قلنا : يعزر - رجلان » وقيل : 
يمټبر أر بعة » ولا يقبل فى يقية الحدود والقصاص إلا رجلان . 
ويقبل فى المال وما يقصد ب هكالبيم والأجل والليار فيه والرهن والوصية 


لخصمه : أين أنت من القياس على خبر الديانات ورؤية البلال ارمضان» لما قبل 
فيه شهادة النساء متفردات لم يفت إلى المدد ؟ وعلى هذا يجب أن لا يلتغت 
إلى لفظ الشهادة > ولا مجلس الج »كالخير سواء » وهو قول مض النفية » 
ولا أعرف عن إمامنا ما برد هذا لتم . انتبى كلامه . ول يذ كر الأحماب هذه 
المسألة فى مسائل الحلاف . فدل على أنها حل وفاق . 

وذ كر أبو الطاب ف المميد فى بحث مسألة روابة الحديث بالممنى : أن الفقباء 
ون هذاء ثم قال :و يقوى عندى: أن الشاهد إذا قال : أعل أوأعرف 
أو أتحقق أو أتيقن : أن لفلان عند فلا ن كذا : أن الما ك يقبل ذلك » لأن 
ظنه يقوى بذلك » کا يقوى بقوله : أشبد . اننهبى كلامه . 

وذ كره القاضى احتالا » وذ كره فى الرعاية قولا » وذ كر فى الذنى : أن عدم 
الحك مذهب الشافمى ء قال : ولا أعل فيه خلاذا » لأن الشهاة مصدرء فلا بد 
من الإتيان بعلا المشتق منهاء وهذه دعوى مجردة » قال : ولأن فيها مسنى لإحصل 
فى غيرها » بدليل : أنها تستعمل ف اللعان ء ولا حصل ذلك فى غيرها » ومراده 
من هذه الأثفاظ : لأن لتا فى اللمان فى إبدال «أشهد » بأقسم أو أحاف وجبين . 
وهذا معنى حسن »ء إن شاء ا تعالى . 


۳ س 


مين أو الوقف عليه ودعوى رق نمحبول النسبوتسمية الهر وحوه رجلان» ا 
وامرأتان » ورجل و عين المدعى عا ادعام » و إن كان كافرا أو امرأة . 


وذ كر الشيخ تق الدين فى موضم آخر : الىك بذلك عن أمدء وأخذه 
من مناظرته اعلى بن المدينى » وأن أحمد شمد بالجنة لكل من جعله الرسول صلى 
عليه وسل من أهلها » فقال ابن المدينى : أقول» ولا أشبد » تقال له أحد : إذا 
فلت : فقد شبدت 0©. 

قوله : « ورجل وعين المدعى عا ادعاه » و إن كان كافرا أو امرأة » . 

قال حنبل : سممت أبا عبد الله يقول فى الشاهد واليين : جار الحكم به . 
قيل : لأنى عبد الله : إيش معنى الیین ؟ قال:قضى النبى صلى الله عليه وسل بشاهد 
ويعين ؛ شهادة الشاهد مع المين . 
)١(‏ مامش الأصل : صورة ما ذكره الشيخ تق الدين فى هذا الوضع قال : 
احتلف الفقهاء فى جواز أداء الشبادة عند الحا بغير لفظ الشبادة » مثل : أعل » 
وأثبت » وأحق » على وجهين لأحابنا وغيرم » ذ كرها القاضى أبو يعلى » والنم 
قول التأخرين » والجواز هو مةتضى كلام أحمد ا ناظر على بن الدينى فى الشهادة 
للمشيرة بالجنة»فقال أحمد : أنا أشبد لم بالجنة » ققال له على : أنا أقول : ثم فى الجنة» 
ولا أقول: «أشهد» فقال أحد : إذا قلت : ثم فى الجنة: فقد شهدت أنهم فى الجنة . 

وهذا الذى قاله أحمد هو الراجح فى الكتاب والسنة » ولا أعلم عنه نصا يوافق 
الوجه الآخر » وعلى هذا نفس الإخبار شهادة » وإن لم يذ كر عن نفسه فملا » فاذا 
قال : لهذا عند هذا ألف درم » أو قال : هذا سرق مال هذا » أو قال : هذا 
ضرب هذا » أو قال : باعه هذا العبد بكذا » فنفس هذا الإخبار شبادة » وإن لم 
مذ كر عن تقسه « عل أو أحق أو أشبد » کا قال أحمد : إذا قلت : ثم فى الجنة 
ققد شهدت أنهم فى الجنة . ١‏ 

وذكر فى غنهادة الاستفاضة قول أحمد : أنا أقول : بأن فاطمة بنت رسول اق 
صلی ال عليه وسل » ولا اشد بأنها ابنته . 


غم]” د 


قال أبو عبد الله : وم لملم يقضون فى مواضع بغير شهادة شاهد » وكذلك 
تقل المروزى وأبو طالب » وقال هارون بن عبد الله : معت أبا عبد الله يذهب 
إلى اليين والشاهد ء قيل لأنى عبد الله : فى المال ؟ قال : فى المال . 

وقال عل بن زكريا : قيل لأبى عبد الله : شہادة شاهد وین ؟ قال : فى 
الحقوق . 

قال الشيخ تق الدين : هذا الفظ يم ميم الحقوق » وكذلك قال فى 
رواية الميموتى : نحن نذهب إلى شسهادة واحد فى الحقوق وعينه . انته ىكلامه . 

وقال عل بن سعيد : سألت أحد عن الشاهد الواحد م مع اليين ؟ قال : فى 
الحقوق جائز. 

وقال الأثرم : معت أبا عبد الله يسأل عن رجل ادعى وجاء بشاهد وليس 
المدعى بمدل : أبحلف مع شاهذم ؟ قال : : سم ء قلت لأبى عبد الله : إعامذاى 
الأموال خاصة ؟ ققال : نم فى الأموال خاصة . 

وقال موسى بن سعيد : وقد روى عن أحمد قول مرو بن دينار : « فى 
الأموال » قال أحمد بن حنبل : وحكذا أقول فى الأموال والقوق . وقال له 
أبو طالب : تذه ب إلى الشاهد والمين ؟ قال : نم فى القوق » وقال له أبو الحارث : 
فإن کان الشاهد عدلا وللدعى غير عدل ؟ قال : فإ ن کان غير عدل » أوكانت 
امرأة » أو رجل من أهل الذمة ؛ ودی أو نصرانی أو مجومی» إذا ثبت له شاهد 
واحد حلف وأعطى ما ادعى » و إنما ا لحك فيه ممكذا ؛ وليس يقوم اين مقام 
الشاهد . هذا حكه . 

وقال له أحمد بن القاس : أنت لا تقيل شهادته » فكيف تقبل عينه ؟ قال : 
ول شهد هو لنفسه 0 إما الحديث شاهد مع مين الطالب . فنحن تعمل به . 

وكذا نقل غيره . وهذا قول أ كثر الملماء . منهم مالك والشافعى » لما روى 


س وا٣‏ س 


ابن عباس « ان النى صل الله عليه وسل قضی بيمين وشاهد » رواه مسل وغيره » 
وهو ف السان من وجوه » قال ابن عبد البرعن حديث ابن عباس : لا مطمن 
لأحد فى إسناده » ولا خلاف بين أهل المعرفة فى صحته » قال : وحديث 
ألى هر رة وجابر وغيرها حسان . 

وروی اتخلال من رواية عب -د الردن بن زيد بن آل عن أبيه عن جذه 
« أن عم ركان يقضى بالهين مع الشاهد العدل » ويقول : قضى ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسل » . 

وقال أبو حنيفة والليث والأندلسيون من أصحاب مالك وغيرم : لا تقبل . 

وقال الشييخ تق الدين : قصة خز يمة وقصة ألى قتادة وقصة أبن مسعود فى 
قوله « رأيته يذكر الإسلام » تنبا ل قا 
وللإمام . فله أن يسقطها . وهذا أحسن . اتنهى كلامه . 

ص > قال : فإن قيل : ما ذهبتم إليه 
يؤدى إلى أن شت الى بشاهد واحد ؟ غيل : : هذا غير ممتنع » کا قاله احالف فى 
املال فى الم وف القابلة » وهو ضرورة أيضا » لأن العاملات تنكثر وتقكرر » 
فلا يتفق فى كل وقت شاهدان . انتبى كلامه ٠‏ 

وهو يدل على أن الهين ليست كشاهد آخرء وهو مخرج على ما إذا رجم 
الشاهد . هل ر يضمن الجيم أو النصف ؟ . 

ولهذا قال القاضى فى بحث ال ألة : واحتج ‏ يعن الخصم د بأنه ل وکان 
مين اللدعى كشاهد آخر لماز له أن يقدمه على الشاهد الذى عندهء كا لوكان 
عنده شاهدان » جاز أن يقدم أمما شاء . والجواب : أنالانقول : إنها بمنزلة شاهد 
آخرء ولهذا يتعلق القمان بالشاهد » و إنما اعتبرناها احتياطا » وقاسها على 
احتياط المنفية بالمبس مع شاهد الإعسار » وعين الدعى مع البينة على الغائب 


۹ س 


ولابشترط أن يقول فهها : وأن شاهدى صادق فی‌شہادته» وقيل: يشترط 
ولا يقبل امرأئان وین مكان رجل و يمين . وقيل : يقبل . 


والصبى والجنون » وقال أيضاً : إها محلفه الماک بعد أن تثبت عدالة الشاهد عنده . 
وذ كر القاضى أيضا : أن لاتقدم المين على الشاهد ؛ جعله محل وفاق 17 
لا يقدم قى البينةعلى الغائب. 
۰ قوله : « ولايشترط أن يقول فبها : وأن شاهدى هذا صادق فى شبهادته » . 
وقطم به القاضى ضمن السألة » وعليه يدل كلام الأصحاب » لمظاهر ماتقدم » 
وكسائر من أحلفناه » فإنه لا يشترط أن يقول فى عينه ذلك. . 
قوله : « وقيل : يشترط » 
لأن الشاهد هنا حجة ضميفة . ولهذا لم نكيف به » فاشتراط أن يقول فى 
عينه ذلك تقوية له واحتياطاً » كا اشترطت المين معه . 
قوله : « ولا يقبل امرأتان ويمين مكان رجل وين » . 
وكذا قطع به القاضى ولم مخرجه من المذهب . 
قال الشيخ تتى الدين : وقطم به أيضاً أ بو الطاب والشريف وغيرها فى 
كةب الللاف ء ونصره ف التنى وغيره » لأنه انضم ضعيف إلى ضعيف 
فلا حك به ء كا لو شېد أر بع نسوة > أو حلف المدعى ينين » فإنه محل وفاق 
مم مالك وغيره » د کره القاضى وغيره فى الذنى باللإجماع . 
قوله : « وقيل : يقبل» 
. لأن المرأتين في الال مقام رجل » وهو مذهب مالك . 
قال الشيخ تق الدين : هذا يقتضيه كلام أحد» يعى : ما نقله ابن صدقة: 
)١(‏ فى منتهى الإرادات « ولا بشترط قول مدع فى حلفه : وأن شاهدى 
صادق فى شپادته » . 


س ۷| س 


وهل يقبل الرجل والمرأتان والشاهد واليين فى التق » والوكالة فى امال » 
والإيصاء إليه . 


سثل أحمد عن الرجل بوصى بأشياء لأقار به ويستق » ولا محضر إلا النساء : 
هل تجوز شهادتهن ؟ قال : امم تجوز شهادتهن في المقوق » وذ کر ابن حزم : 
أنهم اختلفوا فى شهادة امرأة مع مين الطالب ودون عينه . 

قوله : « وهل يقبل الرجل والمرأتان » أو الشاهد والمين فى العتق ؟ » . 

قال القاضى فى التعليق : يثبت المتق بشاهد ويمين في أصح الروايتين » 
وعلى قياسه الكتابة والولاء . نص عليه فى رواية مهنا . وقال يفا : نص على 
الشاهد واليين فى قدر العوض الذى وقم العتق عليه » وهو اختيار اللخرق 
وأ بكر . اتته ى كلامه . لأن الشارع متشوف إليه . وذ كر فى المغنى: أنالقاضى 
قال : المعمول عليه فى اللذهب : أن هذا لا ثبت إلا بشاهدين كر بن » وذ كر 
ابن عقيل: أنه ظاهر ونصره ف الغنى » ونصره جماعة »هنهم أ بوا لخطاب غير الرواية 
الأولى . و به قال مالك والشافمى » لأنه ليس يمال ولا يقصد منه » ويطلم عليه 
الرجال . أشبه العقوبات » وعن الإمام أ-مد رواية ثالثة : تقبل فيه شهادة رجل 
وامرأتين » وهو قول جماعة » منهم أصحاب الرأي » لأن ذلك لا يسقط بالشبهة . 
أشبه المال . 

قوله : « والوكالة فى الال والإريصاء إليه » . 

تبع فيه القاضى وغيره ء قال القاضى : لأنها إن لم تسكن مالاء فإنها تتضءن 
امرف ف امال » والدلي ل كا تقدم . وقد نقل عنه البرزاطى فى الرجل بوكل 
وكيلا ويشهد على تفسه رجلا وامرأتين : إنكانت الوكالة عطالبة بدين فأما 
غير ذلك فلا » وقال فى رواءة بكر بن تمد عنه : لا يقبل قوله : إن وصى حتى 
يشهد المومى رجلان عدلان » أو رجل عدل . 


س۸ لد 


قال القاضى : فظاهر هذا قبول الشاهد والمين فى الوصية والوكالة » وكلام 
جماعة يقتضى : أنه لافرق بين الوكالة فى الال وغيره والإيصاء إليه فيه وغيره » 
بل صر كلام بعضهم » وأنه هل يقبل فى ذلك رجل واءرأتان »أو شاهد 
وين » أو لا يقبل إلا رجلان ؟ فيه روايتان . 

وقال الشيخ تت الدين : نصه فى الوكالة : فرق فيه بين الوكالة بعال و بين 
الوكالة بغيره » وأما الوصية فقد أطاق فما رجل عدل » وتقدم نصه أيضا : أنه 
يقبل فا شسهادة النساء متفردات » فقد يقال : لا يفتقر فى هذا إلى عين » لأنه 
لاخصم جاحد فيه » لا فی الال ولا فى الاستقبال » وهو يشبه القتل لاستحقاق 
السلب » ونحليف الوصى فيه نظرء لأنه لاحر بهذا إلى سه منفعة مخلاف 
الموصى له . وقد قبل الناس شهادة رجاء بن حَبْيوَة بالعبد إلى عر بن عبد الم بز 
وهو وحده » وما زال الولاة برساون الواحد فى الولاية والعزل . 

وقال أيضا : وعلى طريقة أححابنا فى البينة هو الشاهد الواحدء وإنما المين 
احتياط » فهذا يتعضى شيئين . أحدها : أنه.لا يحتاج إلا إلا إذا كان م“ 
معارضن » وف دعوى الساب لا معارض . وعلى هذا مخرج حديث ألى قتادة . 

والثانى : أنه لو كان المق لصبى أو يجنون م يحتج إلى مين . وفى هذا نظر 
إلا إذا كان على ميت أو صبى أو يجنون » ولمل حديث خزيمة بن ثابت خر ج 
على هذا . ونص أحمد فى الوصية : أو رجل عدل . ظاهر هذا أنه يقبل فى الوصية 
شهادة رحل واحد . 

وقال عقيب روابة ابن صدقة فى شهادة النساء فى الوصية : ظاهر هذا : أنه 
ثبت الوصية بشهادة النساء على الانفراد إن لم يحضره الرجال . قال القاضي .: 
المذعب فى هذا كله أنه لا يثبت إلا بشاهدين . اتته ىكلامه . وقال ان عقيل 
عقيب روابة أبن صدقة : وهذا يشهد له من أصله . قوله : « تقبل شبادة أهل 
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ودعوى فتل الكافر لاستحقاق سليه . 


الذمة على الوصية فى الشفر » . انتهى كلامه . 

ووجه رواية القبول : بأنه عقد لا يفتقر فى سحت إلى الشهادة فهو كمقد البيع . 
قال القاضى فى بحث المسألة : ولا يلزم القضاء لأنه قد يجوز أن يثبت بشهادة 
رجل وامرأتين » وهو إذا كانت ولايته خاصة فى الال فادعى أنه قاض فأنكره 
أهل ذلك البلد وأقام شاهدا وامرأتين:قبل ذلك . والحلاف فيا إذا كانت الوكالة 
بعوض و بغير عوض سواء » ونسلم أرث الأجل وخيار الشرط يثبت بشاهد 
وامرأتين . جمله حل وفاق . ولأنه وکل فى استيفاء حق ٤‏ فتثيت الوكالة له بما 
يثبت به ذلك الحق »كالوكالة بعقد النكاح واد والقصاص . واحتج به القاضى. 
سل لم: أن الوكالة بالنكاح والطلاق والقصاص والحدود لاثثيت إلا بذ كرين » 
قاله الشيخ تقى الدين . 

قال القاضى : واحتج بعضهم بأنها ولاية فل تثبت إلا بشاهدين كولاية 
القضاء . قال القاضى : الوكالة ليست ولابة » بل استنابة . وأما النضاء فهو يتضمن: 
ما يثبت بشاهد وامرأتين » وهو المال » وما يبت بشاهدين » وهو الحةوق » وعقد 
التكاح والوكالة الختلف فما هى المتضمنة المال حسب . 

قال الشيخ تق الدبن : القضاء وإن كان فى الال فة فو متضمن الإإرام 
والعقو بة بابس ونحوه » والوكالة لا تتضمن إلا جرد القبض » ومماوم أن الماعى 
لو ادعي الملك ليثبت هو ولوازمه فوكالة املك أخف من دعوى الماك » لأن حق 
ال وكيل دون حق الماك » فإذا ثبت الكل ْرَوه أولى » مخلاف القاضى فإنه يثبت 
له مالا ننبت للمالك . 

قوله : « ودعوى قتل الكافر لاستدقاق سلبه » . 


للخم لد 


ودعوى الأسير ol‏ 8 مقع رقه. 


ذ كر القافي فى هذه اروايقين : تقل حنبل عن أحمد فيمن قتل قتيلا فأقام 
شاهدا وعينا : لم ير : 

وقال القاضي : ظاهر كلامه فيا روينا عنه : قبول ذلك فى السلب » لأنه 
يتضمن إثبات مال فہو کا لو شبد رجل وامرأتان بسرقة ثبت الغرم دون القطم . 

وقد ذ كر هذه المسألة الشيخ موفق الدين فى ال مادء فقال : قال أحمد : لايقبل 
إلا شاهدان وقالت طائفة من أهل الحديث : يقبل شاهد ويمين » لأنها دعوى 
فى الال » و يحتمل أن يقبل شاهد بغير مين » لأن الى صلى اله عليه وسل قبل 
قول الذى شمد لأنى قتادة من غير عين . 

ووجه الأول : أن النى صلى الله عليه وسل اعتير الببنة » و إطلاقها ينصرف 
إلى شاهد ن » ولأمها دعوى للقتل » فاعتبر شاهدان لدعوی قتل العمد.اننبى كلامه 

قوله : « ودعوى الأسير إسلاما سابقالنم رقه » . 

قال القاضى : إذا ثبت أن إسلام الأسير لا يمنم الرق فادعى إسلاما سابقا 
وأظهره لم تقبل دعواه إلا ببينة » لأنه يدعى إسقاط الرق » والأصل بقدؤه » وإن 
أفام شاهدا واحدا وحلف معه فالمنصوص عنه أنه يقبل ذلك ولا يسترق ٠‏ فقال 
فى رواية أبى الحارث » فيمن أخذ علجا فقال : كنت أسامت قبل أن تأخدونى 
أسيرا : لم يقبل منه » و إن مهد له من أسره من المسامين أنه قدكان آسل قبل أن 
يؤخذ : قبلت شهادته مع مين الماعى فلا تقبل ”'.وكذلك إن شېد عبد وحلف 
معه » أو شهدت اسرأة وحلف معبا . نص عليه فى روابة أبى طالب . إذا قال : 
نما كدت مسلما ) يصدق » فإن شېد له رجل واحد : قبل مم يمينه وإن شهدت 


. كذا بالأصل . والظاهر : أن « فلا بل زائدة‎ )١( 


۱ 
امسأة أبضا قبلت شهادتها › وإن شېد صي لم تقبل شهادته . وكذلك تقل 


وإذا قال : قد أسامت وشهد رجل من الأسرى جازت شهادته مع يمن 
المدعى . وكذلك إن شہدت له امرأة وعبد مسل . 

واستدل القاضى حديث عبد الله بن مسعود « أن النى صل الله عليه وسل 
قال بوم بدر : لايبق منهم أحد إلا أن يفُدى اورت عنقهء فقال عبد الله 
بن مسعود : إلا هيل ن بيضاء » فإنى سمعته يذ كر الإسلام » فال الى 
صل اله عليه وسل : إلا سهيل »© رواه أحمد والترمذى وحسنه. 

وقال القاضى : يجوز أن يكون الننى صلى الله عليه وسل استحلفه » ول يتقله 
الراوى » وكذلك ذكر أن عر درأ القتل عن المرمزان بشهادة رجل له بالصلاةء 
وليس فيه استحلاف . وعلله القاضى بأنه قد يتعذر إقامة البينة الكاملة في دار 
الحرب على إسلامه . لاز أن يقبل فيه شسهادة رجل وشهادة امرأة . کا أجاز 
الإمام أحمد تسهادة أهل الذمة على وصية المد مين فى السفر إذا لم يوجد مسل » 
وكذلك قال فى السى إذا ادعوا نسباً وأقاموا البينة من الكفار : قبات فى رواية 
حنبل وصا دا > ول تقبل في رواية عبد الله وأ طالب . 

وكذلك قال فى الأسير : إذا ادعى إسلاما سابقاً يرجم إلى شاهد الال » 
فإن لم يكن معه سلاح قبل منه ول يقتل » وإن كان معه سلاح قټل . نص عليه 
فى رولية إبراهبم . لأن الدعوى قد رجح بالظاهر» كا قلنا فی تداعى الزوجين قال : 
و بنى الخالف هذا على أن الحر ية لاتثبت بشاهد وعين . لأنه لبس يمال ولا القصود 
منه الال » وهذه الدعوى تتضمن الرية » قال : وتحن نبننها على ذلك الأصل . 
وأ الحرية تثبت بشاهد وين على الصحيح من الروايتين ؛ وهى اختيار 
المرق » وفيه رواية أخرى : لا تثبت إلا بشاهدين » فعلى ذا و بيض فالتعليق 

م ١؟‏ الحررف الففه ‏ ج ؟ 


سس ۳ مله 
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فان قلنا : بالقبول فى ال منانة الذ كورة فنما إذا كان القود فى بمضيا كا!أمومة 
إن قلنا ؛ بالقبول فى الجناء جا لقو مو 
والطائمة روابهان . 


الجديد» وكان قبل هذا قد قال : و إن قلنا : لا تثبت المرية إلا بشاهدين ؛ 
فإنباهنا تثبت من طريق الك »كا تثبت الولادة بشهادة النساء »> وتتضمن 
ثبوت النسب » وإن ل يثبت النسب بشهادة النساء .¢ قال : وإذا قلا : 

تثبت إلا بشاهدين لم يئبت الإسلام هنا إلا بشاهدين . انتخى كلامه . 
ورواءة الشاهدين ف المسألة قول الشافمية . 
وقطم الشيخ موفق الدبن فى هذه السألة وجماعة فى رءوس المسائل بشاهد 
وبمين » منهم الشر يف وأو الخطاب » وقال : هذه المسألة مبنية على أن الحرية 
تثبت بشاهد وين » قال غير واحد عقب المرأة وحدها”" » فنص على قبول 
شهادة المرأة الواحدة فى الإإسلام > وقال ابن عقيل : فهذه الرواية إن ل يقم لنا 

فيها حديث يكون الإمام أحمد ذهب إليه » و إلا فلا وجه هما . 

قوله : « وجناية السمد والحطأ التى لا قود فيها بحال.أملا؟ على روايتين» . 

إحداما : تقبل » ذكر فى الكاف أنه ظاهر الذهب » وقول المرق » 
وقطم به القاضى فى غير موضم » وقدمه غير واحد » لأنها لاتوجب إلا المال 
أشبت البيم . 

والثانية : لايقبل إلا رجلان . وهو قول ألى بكر وابن أنى مومى » لأنها 
جناية فأشبهت ما بوجب القصاصءوالفرق ظاعر » وكلام بعضهم يقيضى الفرق 
بين جناية الخطأ وجناية العمد وإ ن كان موجبها المال . 

قوله : « فإن قلنا : بالقبرل فى الجناية المذ كورة . فما إذا كان القود فى 
بعضهاً كالمأمومة والحائمة روايتان » . ١‏ 


WT — 


وما عدا ذلك ما ليس بعقوبة ولا مال وتطّلع عليه الرجال غالبا كالتكاح » 
والرجعة »والطلاق والنسب » والولاء» والإيصاء» والت وكيل فى غير مال:: فلايقبل 
فيه إلا رجلان . وعنه يقبل رجل وامرأتان فى النكاح والرجعة من ذلك . 


إحداها : يقبل ويثبت المال » قطم به غير واحدء لأن هذه الشبادة 
والجناية توجب الال والقود » فإذا قصرت عن أحدها ثبت الآخر . 

والثانية : لاتقبل ولا يثبت الال ء لأنها لما بطلت فى البعض بطلت فى 
اجيم . وهذه المسألة تشبه مسألة من أقام ببنة بسرقة لا تثبت بهاء هل يثبت 
المال 7 وفها قولان » كبذه المألة » وسوى أبواللخطاب يينهماء قاطا بثبوت الال 
وكذاغيره. ' 

وقد فرق المصنف بينهما » قأطلق في هذه الللاف » وقطم بوت الال 
هناك . وقال ابن عبد القوى فى هذه المسألة : ما يجتمم فيه قصاص ودية كشجة 
ما فوق الموضحة كالماشمة ء لا تقبل فى الأولى كردودة فى جميع ما شيد به 
فى بعضه » وقال فى مسألة : إذا شهد بقتل العمد رجل وامرأتان لقائل أن يقول : 
م لاحب القصاصن”» أولا يحب المال ولا حب القصاص كالوجهين فيا إذا شبد 
اثنان » أو رجل وامرأتان بالباشمة أو الملأمومة ونحوه فيا فيه مال بقود وموضحة ؟ 
کذا قال . 

قوله « وما عدا ذلك إلى قوله : خاصة » . 

توجيه ذلك يعرف ما تقدم » وتقدم الكلام فى الإإريصاء والتوكيل فى غير مال. 

وقد قال الشيخ تقى الدين : قال القاضى فى تعليقه فى ضمن مسألة تعديل 
امرأة : هذا مبنى على أن شهادة النساء هل تقبل فيا لا يقصد به امال » ويطلم 


(1) فى نسخة بهامش الأصل « من ذلك خاصة » . 


لاعس سس 


و يقبل فى معرفة الوشحة وداء الدابة وحوها طبيب و بيطار واحد إذا لم يوج 
غيره . نص عليه . 

0-6 + ا 
غليه الرجا لکالنکاح ؟ وفيه روايتان » مل الروايتين عامتين فى هذا الصنف » 
حتی. در ح فيه التركية إذا قلنا می شهادة . اننهى كلامه . 

وقال القاضى فى الجرد عن نص الإمام أ-مد على قبول شمبادة المرأة الواحدة 
فى الإسلام : خر ج من هذا أن كل عقد ليس من شرط صحته الشهادة كالوصية 
سواء كانت ف الال أو بالنظر » والوكالة والكتابة » فإنه يثبت بشهادة رجل 
وامرأتين » وبشاهد وعين » لأنه لا يفتقر فى مته إلى الشهادة » غاز أن نيت 
بذلك كالبيم ۔ 

وذكر أبو الخطاب فى مسألة شهادة القابلة : أنه إذا شد أر بعة على رجل 
بالزنا فادعى أنه غير حصن » فشېد رجل وامرأتان بإحصانه » فانه يرجم » و إن( 
يكن إلنساء مدخل فى الشهادة بالحد . 

قوله : « ويقبل فى معرفة الموضحة وداء الدابة وخيرها "© طبيب و بيطار 
واحد إذا لم وجد غيره . نص عليه ». 

كذا قطم مهذه المسألة جماعة من الأصصاب. هم : صاحب المستوعب 
والكافى » لأنه ما يعسر عليه إشاد اثنين » فقبل فيه قول الواحد كالرضاع 
وحوه . ولأنه إذا أمكن إشاد اثنين اعجبر لأنه الأصل . 

قال الاإمام أحمد فى رواية أحد بن منصور : كل موضع يضطر الناس إليه 
مثل القابلة تجوز فيه شهادة الطبيب وحده » وقال أيضائإذا كان فى موضم يضطر 
إليه إذا لم يكن إلا طبيب واحد و بيطار جاز إذا كان ثقة . وقال آيضاً : يجوز 


)١(‏ فى نسخة : وتجوعما. 


س و — 


ومن أنى برجل وامرأتين أو شاهد وعين فيا بوجب القود : بت به قود 
ولا مال . وعنه يثبت الال إن كان الجنى عليه عبدا . نقلها ابن منصور . 


قول بيطار واحد » و يقيده بضرورة ولاحاجة . 

قوله : « ومن أنى برجل وامرأتين أو شاهد وين فيا بوجب القود: لم 
يثبت به قود ولا مال 6 . 

قطم به القاضى فى التعليق وجماعة من الأصماب وعلاوا ذلك بأن القتل روب 

القساص والال بدل منه ء فإذا لم يبت الأصل لم يحب بدله . وإن قلنا موجبه 
أحدشيئين لم يتعين أحدها إلا بالاختيار » فاو أوجبنا الدية وحدها أوجبنا معينا . 
وقد تقدم كلام ابن عبد القوى فى قوله : فإن قلنا بالقبول في الجناية المذكورة . 

وقد علل الشيخ تقى الدين هذه المسألة بأن المشهود عليه غيز معين » قال : 
وهذا التعليل إنما يجىء فى بعض. الصور إذا كان على العاقلة . 

وله : « وعنه ينبت الال إن كان الى عليه عبداً نقلها ابن منصور » . 

قال الشيخ تقى الدين : لاختلاف المستحق فى العبد كا فى الحدود والحقوق» 
لكن فى الواجب أحدها » وهناك جميممءا كا أن فى القود شيثين لو أخذ » فبى 
أر بعة أقام » لأنه إما الاثنان أو أحدها على البدل لواحد أو لاثنين » لكن 
إنكان المقان لاثنين متلازمين لملم لم يقبل . و إن كانا غير متلازمين كالقطع 
والتمز بر قبلت » فصارت خسة . اننهى كلامه . 

وقال بعض أصحابنا الموجودين فى هذا الزمان : إن تعليل الرواية باختلاف 
ا فيه نظر قال : و إنما وجبها أن العبيد أموال » هذا هو الأصل والقصود 
بهم و إن قلنا بالقود » مخلاف الأحرار . انتبى كلامه » وفيه نظر أيضاً . 

وذ كر ابن ممبد القوى هذه الروابة فقال :وعنه يثبت المال إن كان الجنى عليه 
رقيقا للمدعى لأوليائه » نقلها ان متصور » ول يعللبا. وقال فى الرعاية الكبرى : 


۷ س 


ومن أتى بذلك فى سرقة ثبت له المال دون القطم . 
وإن أفى بذلك رجل فى خلع ثبت له العوض . 
فأما البينونة فتثبت عحرد دعواه . 

وإن أنت بذلك امرأة ادعت الللع لم يثبت به . 


قوله : « ومن أتى بذلك فى سرقة ثبت ل الال دون القطم » . 
تقدمت فى قوله : فإن قلنا بالقود فى الجناية المذ كورة . 
وقال ابن عبد القوى : ولقائل أن يقول : ول لا يثبت القطم تبما لثبوت 
السرقة »كا يثبت رج الحصن تبعا لثبوت الاحصان باثنين ٩‏ اتنبى كلامه . 
وفيه نظر . لأنه لا يازم من ثبوت الأدنى » وهو المال بشاهده» ثبوت الحد 
وهو الأعلى مع عدم شاهده » وهو انتفاؤه بالشبهة » والرجم ل يثبت تبعا» و إنما 
ثبت بشهود الزنا وشاهدى اللإحصان » والسرقة لم ثبت . ولهذا قال أبو الطاب 
فى هذه المسألة ثبت شهادتهن فى أخذ مال مطلق لا أخذ بوجب المد . 
قوله : « و إن أتى بذاك رجل فى خلم ثبت له العوض » . 
لأنه يدعى مالا کا يثبت مقدار عوضه والمهر بها إذا اختلفا فا . 
وله : « فأما الببنونة فتثبت محرد دعواه » لإقراره مها. 
قال فى الرعاية الكيرى : وقيل : بل يذلك . 
قوله : « وإن أتت بذاك امرأة ادعت الللم لم ثبت به » . 
لانه ليس عال 2 ولا قصد منه ؛ حلاف دعوى الزوج ؛ فان قصده عوضه 
لقدرته على مفارقتها بالطلاق . 


سس ۷ س 


وإن أنى بذلك رجل ادعى على آخر بيده أمة لها ولد : أنها 3 ولده » و إن 
ولدّها ولذه : حك له بالأمة » وأنها أم ولد . وفى ثبوت حرية الولد ونسبه منه 
روايتان . وقيل : يبت نسبه بدعواه وإن بقيناه للمدعى عليه . 

وما لا يطلع عليه الرجال » كميوب النساء حت الثياب » والبكارة والثيوية 
والولادة » والميض والرضاع ونحوه » تقبل فيه امرأة . 

قوله : « وإن أنى بذلك رجل ادعى على آآخر بيده أمة لما ولد : أنها أم 
ولده » وأن ولدها ولده : حك له بالأمة » 

لأنه يدعى ملسكباء لأن أم الولد مماوكة له . وقد أقام يبئة كافية فى الملك . 
قوله : « وأنها أم ولده » . 

أما حك ثبوت الاستدلال فواضح » لكن هل حصل بقول اليينة أو 
بإقراره ؟ ظاهر كلام غير واحد أنه حصل بقول البينة ؛ وصرح بعضهم بأنه لبس 
راد » وأنه إنما حصل بإقراره » وقطم به فى امتتى . لأن المدعى مقر بأن وطأها 
كان فى ملكه » و إقراره يثبت فى ملكه . 

قوڵه : « وفى ثبوت حر به الولد ونسبه منه روايتان ». 

أى من مدعيه ؛ وللشافى أيضا قرلان » أحدها : شت لأن الولد غاء 
الجارية » وقد ثثبتت له » ومن ابت له المين یت له نماؤها زاد بعضهم فى تعليلها: 
ثم يثبت نسبه وحريته بإقراره » والشانية : لا يثبت نصره فى المننى بأنه إا 
يدعى حر بته ونسبه » وهذه اليبئة لا تصلح لإثبات ذلك » فملى هذا يبت الولد 
فى بد المدعى عليه مماوكا له . 

قوله : « وتیل : يثبت نسبه بدعواه وإن بقيناه للبدعى عليه » . 

احتياطا للنسب » مع أنه لاضرر على أحد فيه » وهو منفمة للولد . : 

قوله : « ومالا يطلم عليه الرجال » كميوب النساء نحت الثياب والبكارة » 
والثيو نة والولادة والحيض والرضاع ونحوه تقبل فيه امرأة » , 


YA —‏ د 


وعنه يفتقر إلى امراتين . 


ا ج ت 
لابد من عادة أو غالبا . قاله الشيخ تقي الدين وغيره : وهو ميمح » د 
هو النصوص ف الذهب » وذ كر القاضى أنه أصح الروايتين » وأن الإمام أحد 
نص عليه فى روابة الجاعة . 
قال فى روابة ان منصور : تجوز شهادة امرأة واحدة فى الاستهلال والحيض 
والمدة » وفيا لا يطلع عليه إلا النساء » وكذلك تقل أو طالب عنه تقبل شهادة 
القابلة بالاستبلال ء هذا ضرورة . و يقبل قى الرضاع امرا اوا 
وقال فى رواية الميمولى هو موضع ضرورة » لا حضره الرجال وهن 32 
رواة إسماعيل بن سعيد على قبول شهادة امرأة فى الاستبلال » وقال فی روابة 
أحد بن سميد وغيره : الشهادة شسهادة امرأة واحدة فى الرضاع : 
قوله : « وعنه يفتقر إلى امرأتين » . 
قال حنبل : قال عمى : جوز فى الاستہلال شهادة امرأتين صالحتين » وقال 
الفضل نن عبد الصيد : ممت أبا عبد اه > وسثل عن شمهادة أمر 3 واحدة 
فى الرضاع . وهل تريد الارضرار ؟ قل :لا تقبل شبادتها » و إعا قال النى 
صل الله عليه. وسل فى شہادة السوداء « كيف ؟ وقدقيل » 
وقال مهنا : سألت الإمام أسمد عن شهادة القابلة وحدها في استهلال 
الصى ؟ ققال : لاتجوز شهادتها وحدها . وقاللى أحمد بن حنبل : قال أبو حنيفة : 
تجوز شهادة القابلة وحدها وإن كانت يبودية أو نصرانية . 
وسألت أحد : هو ا قال أبو حنيفة ؟ فقال : أنا لا أقول : لا جوز ممادة 
واحدةعليه» فكيف أقول بسهودية ؟ .وهذه الرواية قول مالك » لأن كل 
جنس يبت به الحق یکی فيه اثنان كالرجال . 


قال الشيخ تقى الدين : وعن أحمد مايقتضى أن قبول الواحدة إتما هو إذا 


— ۹ 


يكن غيرها . وقوله فى رواية ألى طالب « تقبل ثمبادة القابلة بالاستبلال هذه 
ضرورة » يدل عليه . وذ كر القاضى عند مسألة تعديل الواحد : أنه تجوز شهادة 
الطبيب فى الجراحة » وكل موضم يضطر إليه فيه » مثل القابلة إذالم يكن إلا 
طبيس واحد » أو بيطار واحد . ومقتضى هذا : أنه فى العيوب التى نحت الثياب 
إن وجد امرأتان » وإلا١‏ كتفى بواحدة کا فى البيطار . اتتهبى كلامه . 

وذ كرأيضاً أن القاضى جم ل الشرطفى ذلك دون القابلة » وقد تقدم وجه هذا 

وقال ابن عقيل فى الفنون ‏ وهو قول في الرعاية ‏ لاتقبل فى الولادة شعهادة 
امرأة حاضمرة بدلا من القابلة » بل مختقص ذلك بالقابلة» لأنها تتولى ذلك بنفسها » 
وتعمله بيدها » وأن الطفل خرج من هذه الرأة . وعن الإمام أمد رجه الله : 
التوقف فى هذه المسألة » قال صالم : قلت لأبى : تجوز تسهادة النساء فيا لا يطلع 
عليه الرجال ؟ قال : فمها اختلاف كثير » قلت : إلى أى شیء تذهب ؟قال دعبا 
وقال أو حنيفة : لا يقبل فى ذلك إلا شهادة رجلين أو رجل » وامرأنين » 
ووافق على الولادة - وروى ذلك عن عر » روأه سعيد بن منصور بإسناد فيه 
ضمف وانقطاع » وقال تعالى : (۲ : ۲۸۲ واستڈیدواشمیدینر من جاک ) 
الآبة . وقال الشافمى : لايقبل من النساء أفل ‏ نأر بع » لأن كل امرأتين كرجل 

ولنا ماتقدم من قبول النې صلى الله عليه وسل شهادة أمة فى الرضاع . 

وعن محد بن عبد الرحمن بن البيلمانى عن أبيه عن ابن عر « أن النى 
صل الله عليه وسل سئل ما يجوز من الشهود فى الرضاع ؟قال : رجل أوامرأة » . 
قال الببيقى : إسناد ضعيف » وقد" اختلف فى متنه . وروى الداينى عن الأعش 
عن أبى واثل عن حذيفة « أن النى صل الله عليه وسل أجاز شمنادة القابلة » . 
وعن على « أنه أجاز شادة القابلة وحدها فى الاستهلال » رواه أحمد وسعيد 
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من رواية جابر الجعنى » ولأن هذه شبادة على عورة ء فقيل فيها شهادة النساء 
منفردات » فقبل فيه شهادة امرأة كالخير . 

قال أبو الطاب : واحتيج ‏ يعنى الخصم ‏ بأنها شهادة على الولادة » فر 
يقبل فما امرأة » كا لو ادعت المطلقة البائن أنها ولدت وجحد المطلق » فشدت 
امرأة بولادتها . فإنه لا يقبل ذلك . ولا ياحق النسب بالطلق » كذلك هنا فى 
مسألتناء قالوا : وكذلك لو علق طلاقها بالولادة فشهدت امرأة بالولادة . وكذلك 
إذا شهدت باستهلال الولد لا يقبل منها فى الارث . 

قلنا : لا نسل جميع ذلك » ونقول : ينبت النسب » ويقع الطلاق » و ستحق 
الميراث » ذ كره شيخنا وقال : هو ظاهر كلام الإمام أحمد فى رواية ابن منصور 
وألى طالب » وهو مذهب أبى يوسف وتمد » وإنما سلله أبو حنيفة وقال : إنما 
يبت قول القابلة فى الولادة .و يثبت الولد بالفراش » فإذا زال الفراش بالببنونة لم 
يبت النسب » وفى الطلاق والميراث لا يثبت إلا بشاهدين أو شاهد وامرأتين 
يشهدان بالولادة . ثم أفرد أبو الخطاب مسألة » وقال أبو حنيفة : لا يثيت النسب 
إلا أن يكون النكاح قاع » أو يكون الجل ظاهراً » ويقر بالحبل . ولا يقبل فى 
الاستهلال والطلاق إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين. 

وكذا ذ كر القاضى المسألة ؛ والحلاف مع أبى حنينة ٠‏ وقال : فلا يجوز 
أن يقال : ثبت هناك بإقراره و بظور الحل » لأن هذا الإقرار والظهور لاعبرة به . 
بدليل أنه لابصح اللعان عليه » ولا الإقرار به » لأنه يصير تعلق بشرط . 

ومن الحجة : قول على" السايق » لأن هذه حجة تامة فى ثبوت الولادة فيثيت 
بها ذلك كرجل وامرأتين » وهذا لأن ثبوت النسب يترتب على تبوت الولادة 
فى حال قيام النكاح بلا خلاف » فرتب على ثبوتها مع بقاء حكم النكاح وهو 
المدة» كا لو كان ثبوت الولادة رجلين . 


— 


فصل 
قال الشيخ تقى الدين : قال أصحابنا : والاثنتان أحوط » وليس الرجل 
أحوط من الرأة » جعله القامى محل وفاق . اتہى كلامه . 
وقال أبو الحطاب : فإن قيل : فل قلم : إن الاثنين أحوط ؟ فأجاب : 
للخروج من الللاف » قال : فأما الححة فالواحدة والجاعة فيه سواء . 
فصل 
قال الشيخ تق الان : حديث ألى مسروعة فى الأمة الشاهدة بالرضاع 
يستدل به على شهادة الرأة الواحدة ‏ وعلى شهادة الأمة »وعلى أن الإقرار بالشهادة 
عيزلة الشهادة على الشهادة » وعلى أن الشهادة بار ضاع المطلق تؤثر» حملا أمظ 
المطاق على ماله قدر . اننهبى كلامه . 
فصل 
روي املال عن الإمام أحمد » أنه قال : وسئل : هل تجوز شهادة امرأة فى 
الاستهلال والحيض والعدة والسقط وال جام ؟ قال : كل مالا يطلم عليه إلا النساء 
تجوز شبادة امرأة واحدة إذآكانت ثقة . ' 
ونص الإمام أحمد فى رواية بكر بن مد عن أبيه على قبول شبادة المرأة 
فى الجام يدل النساء » فيكون نهن جراحات . 
وقال حنبل : قال عمى : ولا جوز إلا فيا لا براه الرجال . ' 
ووجه ابن عقيل عدم قبول شهادة: الصبيان فى الجراح فى الصحراء بأن 
قال : لأنه لوقبل لأجل العذر لقيل شهادة الساء بعضهن على بعض فى الجراح 
فى الجامات » بل حمام النساء لايدخله رجل قط » والصحراء قد لا تخاو من رجل 
فلو جاز هنا لعذر لجاز فى شهادة النساء فى تجارحمن فى الحامات . 


وقالت المالكية » وإحدى الروايات عن أحد : إن الجراحة تدعو إلى 
قبول شهادمهم فى هذا الموضم كا دعت الحاجة إلى قبول شهادة النساء منفردات 
فى الولادة ء لأنبن مخلون ها ء قالوا : ولمذا قال الإمام أحمد فى رواية بكر بن 
تمد عن أبيه فى المرأة تشد على مالا حضره الرجال من إثبات إهلال الصبى » 
وفى اجام يدخله النساء فيكون ينن الجراحات . 

قال القاضي ف التعليق شعن مسألة شهادة الصبيان : الجواب : أنه ليس 
المادة أن الصبيان يخلون فى الأهداف أن يكون معبم رجل » بل لابد أن يكون 
معهم من يعلمهم أو بنظر إلمهم » فلا حاجة تدعو إلى قبول شهادتهم على الانفراد 

م تقول : إذا كان الشخص على صفغة لا تقبل شهادته لم جز قبولها وإن 
لم يكن هتاك غيره » ألا ترى أن النساء خاو بعضهن ببعض فى المواسم وا جامات» 
ور بما يحنى بعضهن على بعض ولا تقبل شهادة يعضهن على بعض على الانقراد . 
وكذلك قطاع الطريق والحبسون بها لا تقبل شهادة بعضهم على بعض » و إن 
| يكن ممهم غيرم . 

قال الشيخ تق الدين : الصورة التى استشهد بها قذ نص الامام أحمد على 
خلاف ما قاله » لكته ملحق . وعلى المنصوص هنا أن كل حم للنساء لا محضره 
الرجال لا تقبل شهادتهن فيه كالشهادة على الولادة . وليس بين هذا و بين ماسلمه 
القاضى وغيره فرق » إلا أن المشود به فى الجام وحوها لا يقع غالبا » مخلاف 
الاستهلال ونحوه » فإنه بقع غالبا » ولا يشهده إلا النساء . ولهذا فرق المالكية 
بين الصبيان والنساء بأن الصبيان اجماعهم مظنة الققال مخلاف النساء . وأيضا 
قان الاستهلال ونحوه هو جنس لا يطلع عليه الرجال » وجراح الام ونحوها 
جنس يطلع عليه الرجال » و إنما كونه فى الجام هو الذى منم الاطلاع . وهذا نظيو 
نص أحد على قبول شهادة البيطار والطييب ونحوه للضرورة » فصارت الضرورة 
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والرجل في هكالرأة . 


مؤئرة في انس وفى العدد . فيتوجه على عذا أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق» 
وإن م بكونوا ملتيمين الحدود عند الضرورة » مثل المبس وحوادث البر وأهل 
القرية الذين لا يوجد فم عدل » وله أصول . أحدها : شبادة أهل الذمة فى 
الوعمية إذا ل يكن سل ٠‏ وشهادتهم على بعضهم فى قول . الثالى : شهادة النساء 
فيا لا طلم عليه الرجال . الثالث : شهادة الصبيان فيا لايشهده الرجال » ويظور 
ذلك محتضر فى السفر إذا حضر اثنان كافرآن واثتان مسامار:'_ مصدقان ليسا 
علازمين للحدود ؛ واثنان مبتدعان » فبذان خير من الكافر بن . والشروط التى 
فى القرآن إنما هى شمروط التحمل لاالأداء . وقد ذ كر القاضى هذا المعنى فى مسأل 
شبادة أهل الكتاب على الوصية فقال : لما قاس على شبادة النساء متفردات 
فقال : الضرورة قد تؤثر فى الشهادات بدليل شهادة النساء على الانفراد فيا 


لا يطلم عليه الرجال . 
فإن قيل : الأنوثة لا تؤثر فى الدين وفى العدالة » وهذا يؤثر فى المدالة فيا 
قد اعجبرت فيه 


فيل : لا ينم أن بسقط اعتبارها لأجل الضرورة »كا قالوا : المدالة معتبرة 
فى ولاية الت كاح فسقط اعتبارها بالضرورة » وهو إذا كأن الأب كافرا والبنت 
مسامة جاز أنيزوجباء لأنها حال ضرورة » وفقد العدالة ليس بأ كثر من فقد 
الصفة فى الشهادة . وهذا يحوز مم الضرورة »كالذكور ية هن شرط فى الشهادة . 
وتسقط عند الضرورة » وهى فى الخال التى لا يطلم عليها الرجال . 

قوله : « والرجل فيه كامرأة » 

وفى عبارة جماعة كاي الطاب والشيخ موفق الدين: أنه أولى كاله ولأن 
ما قبل فيه قول الرجال كالرواية . 


لس ع۳ س 


باب الشہادة على الشهادة والر جوع عن الشهادة 
لا تجوز الشهادة على الشهادة إلا فى حَقٍ قبل فيه كتاب القاضى إلى القاضى . 
باب الشهادة على الشهادة والرجوع عن الشهادة 

قوله : « لا تجوز الشهادة على الاد إلا فى حق يقبل فيه كاب 
القاضى إلى القامى » ظ 

أما جواز الشهادة على الشهادة . فذ كره فى المغنى بالإإجماع . 

وقال الارمام أحمد فى رواية أبى طالب : إنها لا تجوز ف الحدود وتجوزق 
المقوق . قال : ليس تختلف الناس في هذا » وذلك لأن الحاجة داعية إليها فامها 
لولم تقبل لبطلت الشهادة على الوقوف . وما يتأخر ثبوته عند الحا كك ثم يموت 
أو يموت شهوده . وفى ذلك ضرر ومشقة . فوجب القبول » كشهود الأصل . 
ونصب الة_اضى وأععابه الحلاف فى هذه السألة مع داود . فإنه قال : لا جوز 
الشهادة على الشهادة وتقبل فى امال . وما يقصد منه الال عند الأمة الأر بمة . 
وهل مختص القول فى ذلك ؟ كقول ألى بكر وابن حامد . وهو قول أبى حنيفة 
والشافى فى قول › لأنه لا بت إلا باق : أو لا عتص فيقبل فى اجيم 0 
كقول مالك والشافبى فى قول . وهو الصحيح عند أحابه » لعموم الدليل فى 
ذلك » أولا يقبل فى حد الله ويقبل فیا سواه ؟ قدمه غير واحد . وهو ظاه ركلام 
ارق » لأن حد الله مبنى على الستر والدرء بالشبهات » مخلاف غيره » أولا يقبل 
فى النسب والحد ويقبل فيا عدا ذلك ؟ فيه روايتان . 

وذكر فى الغنى أزاالدم كالحدء ونصر أو امطاب والشريف وغيرها أن 
الدم كالأموال . وذ كر القاضى وغيره : أن الحد رواية واحدة فى عدم القبول » 
ورواية القبول ذ كرها فى الافصاح والرعاية وغيرها .وقد قال جمفر بن تمد معت 
أبا عبد الله يسأل عن الشهادة على الشبادة ؟ فقال : جائزة . 


وس — 


ولاک بها إلا إن تعذر شهادة شهود الأصل موت أو مرض أوغيبة إلى مسافة 
القصر . وقيل : إلى مسافة لا تتسع الذهاب والمود فى اليوم . 


قوله: « ولا يحم بها إلا إن تعذرشبادة شهود الأصل بموت » أو مرض » 
أوغيبة » . 
زاد في المغنى وغيره : أو خوف من السلطان أو غيره » وهدا قول الأعة 
الثلاثة » لأن الأدنى لا يقبل مع القدرة على الأقوى » وكسائر الإبدال . 
وقال ابن عبد القوی مع ذلك : أو حبس » وفى معنا الجبل بمكانهم ولوق 
الصر . اتتبى كلامه . 
وقال أبو بوسف وتحد: تقبل شهادة حاضر فى المصر . 
وقال الشيخ تق الدين : هذا متوحه على قولنا إن ثمهادة الفرع خبر؛ ولو 
كان الأصل فى ال جاس لم تقبل الفروع » ذكرء ‏ يعنى القاضى - محل وفاق . 
وقد علل - يمنى القاضى ‏ بالشقة على شمود الأصل فى الحضور » وهذا تتمدد 
أسبابه . قال يعتى القاضى ‏ و يحتمل أن نعتير سفراً تقصرفيه الصلاة » ويحتمل 
أن لا يمتبر ذلك . وتجوز مع الغيبة القصيرة » لأن مشقة السفر القصير أ كثر من 
مشقة الريض لقي فى البلد. اثنهى كلامه. 
قوله : « إلى مسافة القصر » . 
قطم به فى المستوعب وغيره ورجحه غير واحد ٠‏ وهو قول الثلاثة » لأن 
مادونه فى الحاضر . 
قوله : « وقيل : إلى مسافة لا تسم الذهاب والعود فى اليوم » الواحد . 
ذكره القاضى فى موضع » وبه قال أبو بوسف وأبو حامد والشافعى للمثقة 
فى ذلك ؛ مخلاف مادون اليوم »> وفى المسألة قول آخر تقدم .. 


سس ۳۹ س 


وعنه لا حك بها حتى يموت الأصول . 

فمل الأولى : إن شهد الفروع فل يمك حتى حشر الأصول أو موا وقف 
سک الاک على سماعه منهم . وإن حدث فيهم مالو حدث فيمن أقام الشهادة 
منع الک بها متم ههذا 


maaan 


قوله : « وعنه لا يحك بها حتى يموت الأصول » . 

نص عليه فى رواية جمفر بن محمد وغيره إذا كان <يًا وهو غائب لم يشهد 
على شهادته إلا أن يكون موتا» لأنه لايؤمن أن يتغير عن حاله لما حدث من 
الحوادث اتہ ىكلامه ٠‏ وروی عن الشعبى . 

قوله : « غمل الأولى:إن شهد الفروع فل يح حتى حضر الأصول أو حوا 
وقف حك الاک على سماعه منهم ٩‏ . 

لأنه قدر على الأصل قبل العمل بالبدل » فأشبه التيم يقدر على الماء. 

قوله : « وإن حدث فيم مالو حدث فيمن أقام الشهادة منع الج ا 
منمه ههنا 6 . 

هذا قول الحنفية . وهو ظاه ركلام الإمام أحمد فى رواية جعفر برك جمد 
المذكورة . قاله القاضى » لأن الح مبنى عليهاء كشبود الفرع وغیرم . 

فصل 

وإنكار مهود الأصل عنم قبول شهادة شمهود الفرع . ذ كره القاضى وغيره 
محل وفاق » وكذلك احتج الخالف فى الرواية » لأنه لو شد شاهدان على شمهادة 
شاهدين » فقال شاهدا الأصل : لا نذكر ذلك ولا تحفظه لم ييز للحا أن محم 
بشهادتهماء كذلك الخبر. وكذلك الاک إذا ادعى رجل أنه قضى له مح على 
فلان » ولم يذكر القاضى فأحضر المدعى بينة على حكه لم يرجم إليباءكذلك ههنا 


ولا جوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل . 


قال القاضي : والجواب آنا لا نسم هذا فى القاضى » بل نقول : برجع » وأما 
شهود الفرع فإننا لم نسمع شهادتهم ‏ لأن الشهادة أغلظ حكا وأشق طريقاً 
من الخير . 

قال الشيخ تق الدين: القول ف الشهود » كالقول ف الحكام والحدثين متوجه . 

قوله : « ولا يحوز لشاهد الفرع أن يشبد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل » 

نقله عمد بن السك وغيره » وقال فى رواية الميموني : لا جوز شهادة على 
شهادة إلا أن يشبدك ء فأما إذا سمعه يتحدث فإا هو حديث . 

ونقل ابن منصور » قلت الامام أحمد : قال ابن أبى ليلى : السمم سممان إذا 
قال : معت فلاا أجزته » و إذا قأل : ممت فلانا يقول : معت فلانا لم يزه 
كان هذا شہادة على شهادته لم بشهد عليه . قال : ما أحسنه. 

ومهذا قال أبو حنيفة والشافمى وغيرهها » لأن الشهادة على الشهادة فبا 
معنى التيابة والنيابة بغير إذن لا يجوز » ولأنه حتمل أن يكون له في حمله عذر 
فل بشهد مع الاحتال » مخلاف الاسترعاء فانه لا يكون إلا على واجب . 

وخر ج ابن عقيل هذه اللسألة على شسهادة المستخنى قياسا . فقال فى الفصول : 
وهذا مخرج على ما قدمنا فى شهادة الستخفى . ووجبه : أن هذا ينقل شهادته » 
ولاينوب عنه » لأنه لايشهد مثل شهادته » و إنما ينقل شهادته › وقالابن مدان : 
وإن شېد عدل عند حاكم فمزل » الاح اوور ري 
تحمل وجهين ٠‏ 

قال فى المغنی : فإن قيل : فلو سمم رجلا قول : لان عل ألف درم جاز 
أن يشهد بنك ء فكذا هذا ؟ قلا : الفرق ينهما من وجهين , 

أحدها : أن الشهادة حمل المل ولا يحتمل الإقرار ذلك . 


م 8# الحرر ف الفقهج ؟ 


س ۳ س 


قول : أشبده على شہادنی بكذا . 

الثانى : أن الإقرار أوسم فى لزومه من الشهادة » بدليل ته في اجبول » 
وأنه لابراعى فيه العدد » مخلاف الشهادة » ولأن الإفرار قول الإنسان على نفسه 
وهو غير متهم عليها » فيكون أقوى مها » ولهذا لانسمم الشبادة فى حق المقر 
ولا محم بها . 

قوله : « فيقول : أشهده على شهادتي بكذا ٩‏ . 

قال فى للغنى : فأما إن قال : اشہد أنى أشبد على فلان بكذا ء فالأشبه أنه 
تجوز أن يشهد على شهادته . وهو قول أبى بوسف » لأن ممنى ذلك : اشہد على 
شهادلى ألى أشهد » لأنه إذا قال : اسهد فقد مرك بالشهادة و إسترعه . وما عدا 
هذه المواضم لا يجوز أن يشهد فبا على الشهادة . انتهى مه . 

و ىكلام الشيخ تقى الدين : اشهد على أنى أشهد . وقال فى الرعاية : فيقول : 
أشبدك › أو اشہد على شہادتی أنى أشهد ازيد على عرو بكذا » أو أنى أشبهدله 
عليه بکذا» أو أنه عندى طوعا بكذا » أو أشهدنى به عليه إلى أن قال : فان 
سمعه فرعه يقول : أشبد له عليه بکذا» لم يشهد على شهادته به » أو قال: أشهدنى 
فلان بكذا » أو عندى شهادته عليه بكذا » أو تفلان على فلان كذاء أو شهدت 
عليه به » أو أقرٌ عندى به فوجبان » أقواهها منعه » قال : و إن ممه خارج مجلس 
ا لحك يقول : عندى شهادة لزيد ء أو أشهد بكذا : لم يصر فرعا . 

قال فى الغني : وأوقال شاهد الأصل : أنا أشهد ا لفلان على فلان اشا 
فاشهد به أنت عليه لم جز أن يشهد على شهادته ء لأنه ما استرعاه بشهادة فيشهد 
علا » ولاو شاهد بالحق , لأنه ماسمم الاعتراف به ممن هو عليسه » 


ولا شاه سببه . 


فصل 

قال فى الكافى : ويؤدى الشهادة على الصفة التى تحملها فيقول : أشبد أن 
فلانا بشهد أن لفلان على فلان كذا وأشهدنى على شهااته . و إن سمه يشبد عند 
الحم » أو يمزو الحق إلى سببه » ذ كره . 

وقال فى المستوعي فى الصورتين الأخيرتين : فيقول : أشسهد على شهادة 
قلان عند الماک ذا » أو يقول : اشبد على شهادته بكذا وآنه عزاه إلى واجب 
فيؤدى على حسب ما حمل » فإن لم يؤدها على ذلك لم يحم بها الحا . 

وقال فى المسألة الأولى : ويشترط أن يؤدى شاهد الفرع إلى الماک ما تحمل 

وقال الشيخ تق الدين : الفرع يقول : أشهد على فلان أنه بشيد له » 
أو أشهد على شهادة فلان بكذا . فإن ذكر لفظ السترعى فقال : أشهد على فلان 
أنه قال : أشهد أنى أشهد فهو أوضح . فالحاصل : أن الشاهد بما يسمع » تارة 
يؤدى اللفظ » وتارة يؤدى المعنى . وقال أيضا : والفر م يقول : أشهد أن فلاا 
يشهد » أو بأن فلانا يمد . فو أول رتبة . والثانية : أشهد عليه أنه يشهد » 
أو بأنه يشهد » والثالثة : أشهد على شهادته . 

وقال فى الرعاية : ومحكى الفرع صورة تحمله . ويكنى المارف : أشهد علي 
شهادة فلان بكذا» والأولى أن حي ما سمه » أو يقول : شهد فلان عند الاج 
بكذاء أو أشهد أن فلاا أشبد على شہادته بكذا . 

فرع 

فإن سمم شاهدا يشهد عند حا ک » فقال آآخر: أشهد بل ما شېد به » او فال : 
و بذلك أشهد . أو قال : وكذلك أشهد؛ أوقال : أشبد بما وضعت به خطى 
دل يذ كر وقت الأداء : ما حله وكتب به خطه . فتال ابن حمدان : معتل 


س 4 سس 


أو يسمعه يشهد بها عند الما » أو يمزوها إلى سبب وجو به من قرض أو بيع 
ونحوه فيجوز . وعنه لانجوز بدون الاسترعاء حال . 
رلا تثبت شهادة شاعدى الأصل إلا بشاهدين » فتثبت سواء شهدا على كل 
واحد منهما » أو شبدا على کل شاهد شاهد . نص عليه 
وقال ابن بطة : لا تثبت إلا بأر بعة » على كل أصل فرعان . 


أوجها . الثالث : أنه يصح ف ىكذاك » و بذلك فقط » والقول بالصحة فى الميع أولى 

قوله : « أو يسعه يشهد بها عند الحاكم » أو يمزوها إلىسبب وجو به من 
قرض أو بيع ونحوه فيجوز . وعنه لا جوز يدون الاسترعاء محال » . 

مم من حك وجهين < peg‏ من محكى روايتين . وروابة الجواز : ذكر 
فى الرعاية أنها أشهر » وهو مذهب الشاقبى » لأنه يزول الاحتال بذلك » في وكا 
لو اسم ها وروا امع قطع به القاضى فى التعليق . و به قال أبو حنيفة لما تقدم . 

قوله : «سواء شهدا على کل واحد منهما » أوشبدا عل ىكل شاهدٍ شاهد. 
نص عليه » 

فى رواية للروزى وجمفر بن مد وحرب » وحكاة أيضاً إجماعا » قال : 
إلا أن أباحنيفة أسكره » لأن شهادة شاهدى الأصل تجرى مجرى الإقرار الواحد » 
لأنهما لوكانا مجرى الإفرارين من رجلين لجاز شادة أحد شاهدى الأصل مع 
أجنى على شبادة الآخر . وإذا ثبت هذا : فاللإقرار الواحد إذا شهد عليه نفسان 
صح » وجاز الحكم به » وکا لوشهدا بنفس الحق » ولأنهم بدل فا کتنی بمثل 
عدد الأصل . 

قوله : « وقال ابن بطة : لا تثبت إلا يأر بعة » على كل أصل فرعان» . 

ذكره أبوحفص ف‌تملیقه » وكذا حكاء غير واحدء وهو أحد قولىالشافى. 
وذ كره فى الخلاصة رواية عن الإمام أحمد ع كالايثيت إقرار مقرين يشهادة اثتين 


|۴4 س 
ويتخرج أن تكنى شهادة فرعين بشرط أن يشهدا على كل واحد من 
الأصلين . 
ولا مدخل للنساء فى شبود افرع ولافى أصولم . 
يشيد كل واحد منهما على شاهد وأحد . ولا من ثبت به أحد طرق الشبادة 
لاايئبت به الطرف الآخرء 5 لا يجوز أن يكون شاهد أصل فرعا مم آخر على 


شاهد أصل » والفرق ظاهر . 
قوله : «ويتخرج أن تك شهادة فرعين بشرط أن يبدا على كلواحد هن 
الأصلين ¢« 


وقطم به ابن هبيرة عن الإمام أحمد » وهو ظاهر ماذ كره فى الغنى والكافى 
عن ابن بطة » و به قال أبو حنيفة ومالك والشافى فى القول الآخر لأنه إثبات 
حق آدى بقول عدلين » فه وكالشبادة على إقرار نفسين . وقد قال فى رواية 
حرب : لا تجوز شهادة رجل على شهادة امرأة : 

قال القاضى : فقد منم أن يكون شود الأصل نساءء فأولى أن بنع أن 
يكون شهود الفرع نساء . وحملها أبو الخطاب على أمهالا تقبل شهادة الرجل 
حتى ينضم إليه غيره . قال : فيخرج من هذه الروابة أنه لا يكن شاهد واحد . 

وذ كر القاضى روابة أخرى : أنه تقبل شهادة شاهد من شبود الفرع على 
شاهدى الأصل » قال فى رواية حرب : تقبل شهادة رجل على شهادة رجلين . 

وذكر أو الحسين : أن القول الأول الصحيح من المذهب'. واحتج له 
بالقياس على أخبار الدیانات » ثم قال : فإن قيل : لوكان جاريا جرى الخبر 
لحار أن تفيل شهادة شاهد واحد من شود الفرع على شادة شاهدى الأصل ¢ 
كا يقبل خبر الواحد على اثنين . قيل : فى ذلك روايتان . 

قوله : « ولا مدخل للنساء فى پود افرع ولا فى صو € . 


حت E‏ ب 


وعنه 9 فمهما ٠‏ وغنه دخلن ف الأصول دون الفروع : وهو الأصح : فإذا 
شېد رجل وامرأتان على مثلهم أو على رجلين لم يمر إلا على الوسعلى . ولو شد 
رجلان على رجل وامرأتين جاز إلا على الأولى 


نصره القاضى فى التعليق » ونصره أحابه أيضا » لأنه ليس عال » ولايقصد 
منه » و يطلم عليه الرجال . أشبه الود والتكاح » ولأن فى الشهادة على الشهادة 
ضعقاً » فاعتبر تقو يتها باعجبار ال كور ية فيها . 

قوڵه : « وعنه یدخلن فما » 

نصره فى الغنى » وقدمه فى الرعاية » وقيد جماعة هذه الرواية فبا تقبل فيه 
شهادتهن مم النسأء أو متفردات » وحكاه فى الرعاية قولا . وليس كذلك . 

قال القاضى فى التعليق : إن حر با نقل عن الإمام أحد مايقتضى هذه 
الرواية» فقال : شهادة امرأتين على شادة امرأتين نجوز» قال : ورأيت فى جامم 
الحلال: أن هذا قول إسحاق » قال : شهادة رجل على شادة ام رأتين ين جائز يحم 
به فلا يضاف هذا إلى أحمد . و بهذا قال أ بو حنيفة » لأن القصد من شبادتهن 
إثبات الحق » فكان هن لمن مدخ لكالبيم . 

قال الشيخ تقى الدين : هذا قياس المذهب ف التى قبلا » بناء على أي 
الشهادة على الشهادة تجرى مجرى امير » و إن ألمقناها بثبوت حم الام قوی 
اللذهب » وهذا متوجه جداً . فإن شاهد الفر ع مسترعى کالما ک . اہی كلامه. 

قوله : « وعنه يدخلن فى الأصول دون الفروع وهو الأصح » 

هذه طر يقته فى االكافى وغيره » لأنهم قدموا الدخول فى الأصول » وأطلقوا 
روايتين فى الفروع » و به قال الشاقى » لأا شهادة بعال » مخلاف شهادتهن 
فى الفروع . 

قوله : « فإذا شمهد رجل وامرأتان إلى آخره «. 


س س 
ولا جوز أن يمك بالفروع حتى تثبت عداتتهم وعدالة أصولم . وإذا حكم 
ثم رجم شاهدا الفرح ضمنا . ولو الا : قد بان نا كذب الأصول أو غلطوم 
م يضمنا شيت . 


تفر يع واضح على الروايات . 
فرع 
قال القاضى : ولو شبد على شاهدين بأن هذه الدار ازيدء وعلى آآخرين بأنها 
لعمرو صح ء ذ کره حل وفاق . 


قوله : « ولايحوز أن يمك بالفروع حتى تثبت عدالتهم وعدالة أصولم » . 

لأن الحا م يبنى على شهادتهما » ومقتضى كلامه الا كتفاء بتعديل شهود 
افر م كغيرم .وهو يح » وذ كرف المننى أنه لا يمل فيه خلافا » وقال فى الرعاية : 
وفيه نظر . ووجبه : أن فيه تم ةا لا برَى . قفيه فى الشهادة . 

قوله : « وإذا حك ثم رجم شاهدا الفرع ضمنا » 

لأنہما نسببا إنى إتلافه بشهادة الزور . فأشبه مالو أتلفوه بأيديهم . 

قوله : « ولو تالا : لقد بان لنا كذب الأصول أو غلطهم لم يضمنا شيئا » 

و كلام بعضهم إشارة إلى هذا لأنهما م يفرطاء ولويتسبا فى إتلافه ولأنهما 
لوضمنا فى هذه الحال أفضى إلى عدم الشهادة على الشهادة . وظاهر كلام جماعة 
الغيان » لأن إتلافه حصل بشهادتهم كالتى قبلهاء والافتراق فى الكذب لا عنم 
الغيان . ويعرف من كلامه أنهما لو قالا : لا نعم أنهم كذبة أو غالطون ضمنا . 

وصرح به الشيخ قى الدين . قال : لأنه من حدث بحديث ,رى أنه كذب 
فهو أحد الكذابين > وكذل ككل هن شهد على إقرار أو حك يمل أنه باطل : 
وإن شهدوا على عقد یعون تحر عه . انتبى كلامه . 


aI 


وإن رجع الأصول . فقالوا : كذبتا أو غلطنا ضمنوا . وقيل 4لا مقون 
ولوقالوا : ما أشهدنام بثىء » لم يضمن الفريقان شيثاً . 
وإذا رجع شود الال بعد الحم لم ينقض ء منواء ق قبض امال أو ل يقبض » 
تاا كان أو باقاً . 


قوله : « وإن رجم الأصول . فقالوا : كذينا أو غلطنا ضمنوا » . 

وقدمه ف الرعاية » لأن الحم مبنى على شهادتهم وكذلك تمتبر عدالتهم » 
ولأنهم سبب فضمنوا کال كين . 

قوله : « وقيل : لا يضمنون 6 . 

قدمه الششيخ وغيره وتبع أبا االحطاب فى ذ كره احتالا بالغمان . وقطم به 
القاضى » ونصب” الخلاف مع مد بن الحسن بحصول الارتلاف عقيب شهادة 
الفروع كالمياشر مع المتسبب . 

قوله : « ولو قالوا : ما أشمهدناهم بشىء لم يضمن الفريقان شيثا » . 

أما الأصول : فلمدم ثبوت ذلك علبهم ‏ وأما الفروع: فإنه لاتفر يط منهم» 
والأصل صدقهم » فلا ضهان . 

قوله : « وإذا رجع شهود امال بعد السك لإينقض ء سواء قبض الال أو 
يقبض » تالا كان أو باقيا » . 

قد أطلق فى مواضم أن الشاهد يضمن » ول يغرق ہیں ما قبل التلف و بعده 
قاله الشيخ تقى الدين » وسيأنى فى الشاهد والمين . وذ كره القاضى محل وفاق » 
وذ كر فى الغنى : أنه قول أهل الفتيا من علهاء الأمصارء لأن حو المشمود له قد 
وجب ء فلا يزول إلا ببينة أو إقرار » ولم بوجد واحد منهما . 

قال الشيخ تق الدين : : فى كلام أحمد ما ظاهره أنه يتقض الحم إذا رجما 
مد المكم » ثم إن كأن امال باقيا أعيد » و إن كان تالها ضمناه » ولفظ روابةان 


ai 


منصور يقتفى ذلك › فإنه قال : إذا شد شسهادة ثم رجع عنها وقد أتلف مالا 
فمو ضامن لخصته ء فما أوجب الضان إذا تلف الال . وقال الأثرم : ممت 
أبا عبد الله سثل عن رجل قضى عليه ,شهادة شاهدين فرجع أحد الشاهدين ؟ 
قال : بيلزمه و يرد الحسكرم . قيل لألى عبد اله : وإذا قضى له حق بشهادة شاهد 
ومين الدعي ثم رجع الشاهد ؟ فقال : إذا تلف الثىء كان على الشاهد » لأنه إتما 
ثبت هبنا بشهادته ليس المين من الشهادة فى شىء فقد نص على أنه برد الحكم. 

قال : إذا تلف الثىء كان على الشاهد » وقال أحمد بن القاس : قلت لأبى 
عبد الله : فإن رجم الشاهد عن الشهادة م يغرم ؟ قال : امال كله » لأنه شاهد 
وحده قضى بشهادته » ثم قال لى : كيف قول مالك فیا ؟ . قلت : لا أحنظه » 
قلت له بعد هذا الجلس : إن مالكا كان بقول : إن رج الشاهد فعليه نصف 
المق » لأنى إها حكت بشيئين بشبادة و يمن الطالب . فل أره رجم عن قوله » 
وسألته عن رجوع الشهود قبل المسكر و بده سواء ؟ قال : لاء كيف کون 
سواء » وقبل السك لم بقع شىء » ولم بؤخذ من الرجل ثىء كيف يكون هذا 
وذاك سواء ؟ هذا قأئم بعد محال 

فل أن الموجب لاضان بعد هذا فمل تاف الال » لا جرد الك » ولسكن 
جوابه بأن الضمان جميعه على الشاهد دون الال قد يظن أنه لا ضمان معه على 
الطالب » فلا ينقض الج » سكن مقصود أحمد : أن الشاهد هنا يطالب 
مجميم المشهود به ؛ خلاف ما لوكانا شاهدين » فإنه إذا رجم أحدها لم يطالب 
إلا بنصفه . وروی الأترم عن ابن أبى شيبة عر وكيم قال : قال سفيان « إذا 
فضي الحكم جازت الشهادة » ويغرم الشاهد إذا رجع » وعن ان أبى شيبة 
عن ابن مهدى وغندر عن شعبة عن ماد قال : «برد الم ۾ ثم ذكر نص 
أحد قال : يازمه وير الک . انتبى كلامه . 1 
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ويازمهم الضبان . ولا يلزم من زکام شی . 
وإن رجع شهود العتق غرموا القيمة . 


وعن ابن المسيب والأوزاعى ينقضر الحكم وإن استوف الحق » كا لو تبين 
آنہما كانا كافر بن » قلنا : فى الأصل لم بوجد شرط الم > وفى الفرع وجد 
ظاهرا » وكذا باق الرجوع . 

قوله : « ويلزمهم الضمان » . 

نص عليه . ذ كره القاضى وغیر ہکا تقدم » و به قال أ بو حنيفة ومالك والشافى 
فى الذهب القديم » وقال فى الجديد : لا ضمان عليهما » ووافق فى العتق والطلاق. 

ووجه قولنا : أن شهادتهما صارت سببا فى الإتلاف » وها متعديان فى السبب 
فضمتا لحل الوقاق . 

فرع 

ذ كر القاضى أنه لو أقر امشبود له بالمين للمشبود عليه بعد ماحسكم له بها 
الما م . فإنها تعود إليه على حكر ملك مستقيل”" . 

قوله : « ولا يلزم من ركام ثيء » . 

ذ كره القاضى مل وفاق فى مسألة رجو ع الأصول » لأن من زكا صدقه 
تمل » ونما كذبه فى رجوعه » فلا يلزمهم شىء مع الشك . 

قوله : « و إن رجم شهود المتق غرموا القيمة » . 

وكذا لوصدق العبد الشهود فى بطلان الشهادة لم يرجم إلى الرق » لأن فى 
الحر بة حقا لله تعالى » ذ كره القاضى محل وفاق فيه وفى الطلاق . 


(1) بهامش الأصل : فإنها تعود إليه على حكم ملك مستقبل » كذا ذكره 
القاضى . 


او د 


وإن رجم شود بطلاق قبل الدخول غرموا نصف السمى . وإن كان 
بعده ل يشرموا شیا . وعنه يغرمون الاس ى كله . 

وإن رجع شهود القود أو الحدٌ قبل الاستيفاء لم يستوق . وقيل : يستوق 
فإذا كان لادی کا فى الفسق الطارى* 


قوله : « وإن رجم شود بطلاق قبل الدخول غرموا نصف المسمى » 

وفاقا لأبى حنيفة ومالك ء لا مهر لمثل ولا نصفه خلافا لقولى الشافعى . 
لأن خروج البضم من ملك الزوج غير متقوم » بدليل مالو أخرجته من ملكه 
بردة أو رضاع » وقد آرم الزوج نصف المسمى بشهادمها . فر جم يرجم به على 

قوله : « وإن كان بعده لم يغرموا شیا » 

هذا هو الراجح فى الذغب وفاقا لأبى حنيفة ومالك خلا للشاففى فى ضبان 
مهر امثل لأمهها لم يقرا على الزوج شيثا » ول مخرجا من ملكه متقوما »كا لو 
أخرجاء أو غيرها برضاع أو غيره . 

قوله : : « وعنه يغرمون المممى كله » 

فإن عدم قايازم الزوج من مهر المثل » لأمهما فوتا عليه تكاحبا كا 
قبل الدخول . وهذه الرواية تدل على أن السمى لا يتقرر بالدخول . فيرجع الزوج 
على من فوت عليه تكاحها برضاع أو غيره . 

قوله : « وإن رجع شود القود أو المد قبل الاستيناء لم يستوف »م 

: هذا هو الشهور وقطع به غير واحد » لأنه يدرأ بالشيبة » ؛ والمال يمكن جبره » 

والقود شرع للتشنى لا للجبر . فعلى هذا ذ كر ابن الزاغونى في الواضح : أن الشهود 
عليه له الدية » إلا أن تقول : الواجب القصاص حسب » فلا يحب شىء . 

قوله : « وقيل : يستوفى إذا كان لأدى كا في الفسق الطارىء » 


لع سد 


وإن كان بعده . وقالوا : أخطأنا . لزمهم دية مأ تلف . ويتقسط الغرم على 
عددم بحيث لورجع شاهد من عشرة غرم العشر» وإن رجع منهم خمسة 
غريوا الت 

وإن مهد بالال رجل وتمان نسوة » ثم رجعوا ازم الرجل اجس . وكل امرأة 
المشر . 


على خلاف فيه » وفرق بأن الشاهد هنا يقر يأن شهادته زور حين شهادته 
وحين الم بها ء فمو أقوى فى الشببة » لأن من طرأ فسقه لا يقر بشىء من 
ذلك » ولوأقر لم يتحقق صدقه فى فسقه » ولو بعد الاستيفاء لم يضمن شيئا بخلاف 
الراجم . 

قوله : « و إن كان بعده » وقالوا : أخطأنا . لزمهم دية ما تلف » 

مخففة لا حمل الساقلة و يعزران . 

قوله : « ويتقسط الغرم على عددم بحيث لو رجم شاهد من عشرة غرم 
المشرء وإن رجع منهم خمسة غرموا النصف » 

طم به جاعة » ونس عليه أحد ‏ أنه حصل بقول الجيع »سكا لوجموا 
جميعاء ومحتمل أن يحب على الراجم اليم لأن الحق إنما ثبت بهء ذ كره ابن 
الزاغونى » وعلى الأول : إذا شد بالقتل ثلائة وبالزنا خسة » فرجم أحدم فى 
القجل فالثلث » وف الزنا اجس . قال فى الرعاية الكبرى : وقيل : لا يازمهما 
شىء لبقاء من يكفى فبهما وهو أقيس » وهو قول أبى حنيفة ومنصوص الشافى » 
وإن رجع من ثلانة القتل اثنان ؛ فيل يغرمان النصف أو الثثين ؟ على الوجهين . 
وإن رجع من خسة الزنا اثنان » فهل عليهما اسان أو الربع ؟ على الوجهين . 

قوله : « وان شېد بالال رجل وثمان نسوة » ثم رجموا لزم الرجل اجس » 
وكل امرأة المشر » 


۹ س 


وقيل : يلزمه النصف » وكل امرأة نصف القن . 
وإذا تهدوا : أر بعة بالزنا واثنان بالإحصان » فرجم » ثم ربجم السقة لزمتهم 
الدية أسداساً . وقيل : يلزم شهود الزنا النصف وشاهدى الإحصان النصف . 


قطم به غير واحد ؛ وهو قول ألى حنيفة والشافى لما تقدم » ولأن کل 
امرأتين كرجل . 

قوله : « وقيل : يازمه النصف » وكل امرأة نصف المْن » 

ذكره القاضى فى الجامع الصغير » وهو قول أبي وف ومد » لأن الرجل 
نصف البيئة بدليل رجوعه وحده قبل الك » وقيل : ارج ل كأتى » رفيه » 
وعن أبى حنيفة وأصصابه : متى رجع من النسوة ما زاد على اثنتين . فليس.على 
الراجمات ىء و يكون قولا لنا کا تقدم فى التى قيلها » وهو قول بعض الشافمية. 

قوله : « و إذا شهدوا أر بمة بالزنا واثنان بالإحصان فرج » ثم رجم السهة 
لزمتهم الدية أسداسا » 

لأن القتل حصل بقول جميعهم »كا لو شهدوا جميما على الزنا . 

قوله : « وقيل : يازم شهود الزنا النصف وشاهدى الإحصان النصف » 

لأنه قتل بنوعين فتقسم الدية عليهماء وذ كر ابن هبيرة عن الإمام أمد 
روايتين كالوجهين . وقال أبو حنيفة : والأظهر عن مالك » وأحد الوجبين 
للشافمية : لا ضمان على شود الإحصان » لأنهم شهدوا بالشرط » لأن السبب 
الموجب للقتل ثبت بشهادة الزنا . وذ كر ابن عقيل مثل هذا فى تعليل مسألة 
ا لحك بشاهد ويون » وتشبه هذه المسألة مالو شمد اثنان بتعليق عتق أو طلاق » 
واثنان بوجود شرطه ثم رجموا . قال فى الرعاية : فالغرم على عددم » وقيل : 
على كل جبة نصفه » وقيل : بغرم كله شهود التعليق . 
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ولو رجم شهود الزنا دون الإحصان أو بالمكس ازمهم كال الضمان . وإن 
شهدا أر بمة بالزنا وائنان منهم بالإحصان صح . فإن رج م رجموا أزمنا شاهدى 
الإحصان لى الدية على الأول ؛ وثلاثة أر باعها على الثانى » والباق على الأخر بن . 
وأو شد بتعليق العتق شہود و بشرطه شود . فهل يوزع الغرم إذا رجم 


قوله : «ولو رچخ شهود الزنا دون الإحصان أو بالمكى لزمهم كال الغمان» 
أى : كل ديته » قال ابن عبد القوى : لأمهما يقران أن قتله حصل يكذ ما وهذا 
فيه نظر ظاهس . وقال ابن حمدان : بل تصفها » ويفبنى أن مخرج هذا على الوجه 
الأرسط فى التى قبلها » وأما على الذى قبله فيازم شود الزنا الثلئان » وشهوه 
اللإحصان الثلث . 

قوله : « وإن شهدا أر يعة بالزنا واثنان منهم بالإحصان صح » 

كا لوشېد به غیرم . 

قوله : « فان رجم م رجموا ألزمنا شاهدى الاحصان ثلثىالدية على الأول » 
وثلانة أر باعها على الثانى » والباقى على الآخر بن » 

أما على الأول : فالثلٹ بشهادتهما بالإحصان » وأما علي الثانى : فالنصف 
باللإحصان » والر بم بشبادمهما بالزنا . قال فى المغنى وغيره : و محتمل أن لا يحب 
على شاهدى اللإحصان إلا النصف » لأمهم كأر بمة أنفس » جنى اثنان جتايتين» 
وجنی الأخران أربع جنايات . 

قوله : « ولو شهد بتعليق المتق شهود و بشرطه شهود إلى آآخره » 

تقدمت فبا إذا شبد شهود بالزنا وشيرد بالإإحصان ؛ والتمليل واحد . 


س إن س 


وإذا حك فى مال بشاهد و يمين » ثم رجع الشاهد غرم اما ل كله . نص عليه . 


قوله :« وإذا حك فى مال بشاهد ويمين » ثم رجم الشاهد عن الشهادة غرم 
الال كله . نص عليه » 

فى رواية الأثرم وإبراهي بن الحارث وأبى الحارث يضمن الشاهدجميم الالء 
ولا ,رجح بنصفه على المشهود له » وقال : إنما ثبت الحق بشهادته . 

وكذلك تقل ابن مشيش وابن تان وهذا قول مالك . 

قال الشيخ تقى الدين : بنى القاضى المسألة على أن الحم إنما وق بانشبادة 
و إنما المين للاحتياط »كالمين مع الشاهدبن على الغائى » وأن المين قول المدعى 
فلا يحم له مها » وهذه حوث تشبه لحوث المنفية » فإنهم لا تجمعلون البين فى 
جنبة المدعى قط . و يتوجه لاأ مأخذ آخر وهو أ المين هنا قول آخر . 
فأشهت دعواه وقبضه » فإن الشاهد هو الذى مكنه من أن حلف واش 
ما أن الشاهدن ها اللذان مكناء من أن ا . ألا ترى أنه لعلف إلا 
بمد الشهادة » مخلاف' أحد الشاهدين مم الآخر . وحقيقته : أن الشاهد متسب 
فى الاتلاف » والحالف مباثشرء ولميعكن إحالة الم عليه . فيحال على السبب ؛ 
كل واحد من الشاهدين متسيب » وهذا فته جيد يبين به حسن فته أبى عبد لله 

وقال القامى فى التعليق ضمن مسألة الشاهد : إذا ادعى على ميت أو صى 
أو مجنون » واستحلفه الاک مع بينته » فإن المسك بالببنة لا باليين » ذ كره محل 
وفاق » ملو رجم الشاهدان هنا ضدنا جميم ألال . قال : وهو يستحاف عندنا إذا 
ألزمه الجا م at‏ روايتان مطلقا . ماعتذر الخالف بأن المين هناك على وجه 
الاستظبار » لأن المدعى عليه لا يعبر عن تسه . والمين هنا لإثبات الحق » 
قال : لا سر أسها لإثبات الح وإننا هى للاحتياط » وإنما نبت الحق بالشاهد 


0 ل س 


وقيل : يغوم النصف . و يضمن شود النز كية إذا رجموا عنما مأ يضمنه 


قال الشيخ تقى الدين : وهذا يؤ يد أن الروايتين فى مسألة الغائب : أن 
علف على ثبوت ال مق للشبود به لا على بقائه » کا فى الشاهد والعين 4 د ولا 
ذلك لكان عذر الخالف عن تلك المسألة طاهراًء لأن الحاوف عليه غيرالمشهود به 

قوله : « وقيل : يغرم النصف » . 

خرجه أبو اللخطاب من رد الهين على المدعى » وهو قول الشافهي ؛ وحكاء 
بعضهم عن مالك . ورواية عن الشافمى يرجم بنصفه على الشهود له . 

قال الشيخ تقي الدين : وهذه العبارة ليست محيدة إلالخها إذا رجما مما » 
وفى هذه الصورة 0 الشهود لهء وأما الشاهد فيضمن » إما اججميع 
وإما النصف . وبرحم به 

قوله : « صر :ية إذا رجعوا عنهامايضمنه من زكوم إو رجموا» 

وكذا ذكره الشيخ موفق الدين محل وفاق » قاس عليه رجوع شهود 
الأصل » لأن الحم ينبى على شهادتهم كشهود الفرع . 

فصل 

قال الشيخ تقي الدين : : وإذاتبين خطأ الشهود أو كذ ہم أو خطأ المزكين » 
فهنا لحك باطل » » لكن ينبغى أن تسكون الشهادة أو ا 
على التلف » مخلاف الرجوع » فإنه لا ضمان إلا على الراجم . اتهى كلامه . 

ولمل هذا المعنى يؤخذ من كلام الشيخ موفق الدين وغيره . 

وقال القاضي : لوشبدا عليه بالقرض لسك الما کر عليه الال وساه إلى 
المقرض » ثم أقام الشهود عليه الببنة بعد ذلا : أنه كان قضاه لم يضمن شهود 
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وإذا رجع شهود الحق قبل الح لفت شهادتهم » ول يضمنوا . 


القرض » لأنه لم يكن فى شبادتهم إثبات امال فى الخال . ولو كانوا شهدوا بأن 
تفلان عليه ألف درم » غك الا كر بششهادتهم » ثم أقام القضى عليه الينة : أنه 
كان قضاه قبل ذلك ضمن الشهود الذين شمدوا بالال ذ كره محل وفاق مع المنفية 
قال الشيخ تقى الدين : وهذا يقتضى أن خطأ الشهود موجب اغمان 
کرجوعهم» و إن ظهر ذلك ببيئة » كاقيل فى شاهد الزور : قد يظه ركذب هيإقرار» 
أو تبيين » لكن هنا قالوا : يبينة . 
قال الشيخ تقى الدين : وكذا يحب » فإن الشهادة إذا كانت باطلة » فسواء 
عل بطلام ا برجوعهم أو بطريق آخر . وكذلك التزكية لوظهر فسق الشهود 
ضمن ال ركون . وكذلك بحب أن يكون فى الولابة» لو أراد الإمام أن يولى قاضيا 
أو والياً لا يعرفه » فسأل عنه » فركاء أقوام ووصفوه با يصلح معه للولاية ثم 
رجعواء أو ظهر بطلان ركيتهم . فينبغى أن يضمنوا ما أفسده الوالى والقاضى . 
وكذلك لو أشاروا عليه » أو أمروه بولايته » فإن الأمر بالأمر بمنزلة الشمهسادة 
بالشبادة » لكن الذى لاريب فى غيانه : من تعمد المعصية » مثل أن بعلم منه 
الحيانة أو المجز» و مخبرعنه مخلاف ذلك » أو يأمر بولايته » أو يكون لام 
حاله و كيه » أو يشيريه » قأما إذا اعتقد صلاحه وأخطأء فهذا ممذور »والسبب 
هنا ليس محرما . وعلى هذا فالمرى للعامل من المقرض والشترى والوكيل كذلك » 
فالتركية أبداً جنس واحد » وأما الأمر : فهو نظير التركية التى هى خبر . اتتہى 
كلامه. 
قوله : « وإذا رجم شهودالحق قبل الى لنت شهادمهم » ر يضمنوا». 
وهذا قول عامة الملماء » لأنها شرط الك » فيشترط استدامتها إلى انقضائه 
کمدالتہا » ولان رجوعها يظهر كذبها » ولأنه بزول ظنه فى أن ماشهد به حق » 
م ۲۴ الحرر فى الفقه ب ج ۲ 
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وإذا زاد الدل فى شهادته أو نقص قبل الحم . 


كما لو تغير اجتهاده . وقد قال الإمام أحمد فى رواية الأثرم » فى شاهدين شهدا 
على رجل بألف درم » قفال أحدها بعد إقامة الشهادة : قد قضاه منها اة 
درهم : قد أفسد ماشهد به إذا كان بحضرة ذلك » ولو جاء بسد هذا المجلس» 
فقال : أشهد أنه قضاه مها خمسمائة لم يقبل . لأنه قد أمضى الشهادة . قال ابن 
عقيل : وظاهر هذا من كلامه : أنه لم يعتبر حكم الماک 2 و إا اعتير انقضاء 
ا جاس » وهو مول على أن الإمام أ-مد أبطل شهادته فى قدر المرجوع فيه قبل أن 
يحم الحاكم بشهادتهما . 

وقال الشيخ تقى الدين » عقيب هذا النص : وشهادته بالقضاء رجوع . 
أو منزلة الرجوع » وقد قال : إذا كان فى غير ذلك الجلس لم يقبل » لأن الشهادة 
عند الا كم قد تعلق بها حق المشهود له » وثبتت عنده ؟ فرجوعه حینئذ كرجوعه 
بمد الك » لكن ل يذ كر ضمانه للمشهود عليه » إما لمدم الحاجة » أو كذهب 
الشافى . انهى كلامه . 

قوله : « و إذا زاد العدل فى شهادته أو نقص قبل الحم » . 

قال ابن منصور : قلت للامام أحمد : الرجل يغير شهادته ويزيد وينقص ؟ 
قال من الرجل المدل ليس به بأس . وقطع به فى المستوعب والكافى وغيرها . 

وبه قال أبو حنيفة والثورى وإسحاق . لأنها شهادة من عدل كثيرها » 
والشهادة شرط الك » فيجب استمراره على شهادته إلى تمامه » لأن ماذ كره 
محتمل لاحهال سبق اللسان . وقيل : يؤْخذ بقوله الأول » وهول قول مالك » 
لأنه أداها غير متهم » کا لو اتصل بها الم ؛ وقيل : ترد شبادته فى ذلك 
مطلقاً » وهو قول الزإهرى » لأنه مقر بشلط فى الأولى . ولا يؤمن مثله فى الثانية . 
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أو أداها بعد إنكارها قيلت . نص عليه . 
وإذا عل الاک بشاهد الزور بإقراره أو تبي ن كذبه يقينا عزره وطاف به 
حتی يشتهر أمره » ويقال : إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه . 
قوله : « أو أداها بعد إنكارها قبلت . نص عليه » . 
فى رواية ابن منصور : إذا قيل له عندك شهادة ؟ قال : لا . ثم شهد بها : 
شهادته جائزة » وكذلك . ذ كره القاضى محل وفاق إذا أنكر الشاهد شهادته . 
ثم شهد بها قبلت . وكذلك قطم به جماعة »كالمستوعب والكافى » لأن ماذ كره 
محتمل لاحتال النسيان » وقد أشار أحمد إلى هذا . فقال: ذكر مالم يقبل ذلك » 
وقيل : لا تقبل »كالمدعى إذا أنكر أن تسكون له ببئة » فان بينته لاتقبل فى 
الشهور » والتفريق يبنهما فيه إشكال » وفرق القاضى بين مسألة الكتاب وبين 
الدعى إذا أنكر الشهادة له : بأن البينة غير متهمة » وصاحب الحق متهم . 
قوله : « وإذا عل الماک بشاهد الزور بإقراره » أو تبين كذيه يقينا عزره 
وطاف به حتى يشتهر أمره . ويقال : إنا وجدناه شاهد زور فاجتنبوه ». 
قال الإرمام أحمد فى رواية عبد الله وإسحاق بن إراهيم فى شاهد الزور : 
يطاف به فى حيه ويشهر أمره » ويؤدب أيضاً ما به بأس . 
وفال فى رواية ابن منصور:و يقام للناس و يعرف ويؤدب » وهكذا فى رواية 
يعقوب : يشهر أمره » و بهذا قال مالك والشافعى » لأنه قول محرم يضر به الناس 
لا كفارة فيه . أشبه السب والقذف » ولأن فيه زجرا . وذكر القافى فى تعز بر 
الاإمام على الظهار وجهين » وفرق غيره بأن فيه كفارة » و بأنه مختص بنفسه ) 
ولو سب نفسه أو شتمها لم يعزر » ولو سب غيره وشتمه عزر . 
قال الشيخ تق الدين : هذا مع قوله : إن كل معصية لا حدّ فبها ولا كفارة 
يحب فبها التأديب والتعزير . انتهى كلامه . 
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وقال أبو حنيفة : لايعزر » ثم حكى أنه يوقف فى قومه » ويقال : إنه شاهد 
زور . وح عنه عدمه . ووافق أنه إذا كان مصرا فمل به ذلك » لكن إذا 
ظهر منه الندم والتوبة ) يعزر . وقد روى عن عمر رضى الله عنه أنه كتب فيه 
« أن لر ظهره » وق رواية : < ار بمين ويسم وجبه > ويطال حبسه, 
ويطاف به » وفى رواية « يحلق رأسه » والأسانيد ها ضمف . 

فتأولت المنفية ذلك على أن هكان مصرا» ولهذا جمع بين التمزير والميس 
'والتسخم قالوا : وعندكم يفمل القسخم والحبس والتمزير ؟ فقال القاضى : الظاهر 
يققفى الحم ينهماء لكن قام دليل الاجماع على إسقاط اليس . 

قال الشيخ تت الدين : قال الإمام أحمد : يؤدب » والأثران عن عمرء هو 
رواها . فلمل الأدب عنده : هو ما رواه عن عر . اتہ ی كلامه : 

ونقل عنه حنبل : يحم فيه السلطان عا يرى » وقال فى رواية مهنا : يبعث 
به إلى جاسه » ثم يقوثون : هذا فلان شېد بالزور » اعرفوه » فقلت له : ثم 
يضرب ؟ قال : نم » قلت : كم ؟ قال : يعزر . قلت :كم ؟ قال : نصف الحد» 
لا أفل قلت : و يسود وجهه ؟ قال :قد روى عن عر « أنه سود وجه شاهد الزور » 
قلت : ترى أنت ت أن يسود وجه ؟ قال : لا أرى» فرأيت ت أنه کره نسو بد الوجه . 

ونقل عنه حنبل أيضا قال + ببين أمره » قلت له : فمليه عقو بة فى نفسه ؟ 
قال : يبين للناس أمره و إشهر » لثلا يغر غيره ولا نتر به » وذاك إلى السلطان 
إن شاء عاقب . 

وقال القاضی وغيره : لا يزيد فى التہز بر على عشر جلرات . وای عل بممنى 
قول الإمام أحمد : نصف الحد . 

قال ابن عقيل : ولا أدرى منأين له هذا الټقدر » يعنى القاضى . وقال 
ان عقيل أيضا : قال أنابنا : ولا يركب ولا محلق رأسه » ولا شل به » وهذا 
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إعا يكون محسب حاله » فستدى أنه لايفمل ذلك بمن ندرت منه ثادرة » وهو 
من أهل البيوتات وذوى الميئات » فأما إن كان معروقاً ذلك يسكرر منه 
أشياه ذلك فردعه با براه الماک رادعا لمثله » وإن أفضى إلى إشهاره ركبا 
والأصل فى ذلك : أن الننى صلی الله عليه وسل « مثل بالعرنيين »لما رأى ذلك 
حدم وعقو بتهم . والصحابة رضى الله عنهم بمده مثلت لما رأت ذلك . فأبو بكر 
أحرق فى اللواط » وعلى أحرق الزنادقة فى الأخاديد » وما شاور أبو بكر فى حد 
اللواط وف الذى يلاط به : اخټلف الصحابة فى أنواع الثلة . فقيل : محرق » 
وقيل : يرجم . وقيل : يرمى من شاهق أعلى بيت فى القر بة » وقيل : يمبس إلى 
أن بموت . انتهىكلامه . 

وكلام الإمام أحمد فى رواية حنبل السابق يشهد له . 

واحتج الحنفية » فقالوا : الرجوع عن القول الموجب - وهو الإقرار بالزنا ‏ 
أسقط عنه المد » قالرجوع عن القول الذى بوجب التمز ير » وهو التزوير على 
المشهود عليه أولى أن سقط عنه. 

فقال القاضى : والجواب: أنه ليس الحلاف فيمن تاب» و إنا لحلاف فيمن 
ثبت عليه أنه شهد بلزور » إما بقيام البينة على إقراره بذلك ء أو بل الحاكم به 
قطماء بأن شېد بقل رجل والخا كر يمل أنه لم يقتل » وهو أن يكون الرجل 
عنده وقت القتل» أو يكون الذى يدعى أنه مقتول حَى ل يقتل . فأما إذا تاب 
فإنا لا نعزره » وقيل : لا يسقط الټمز بر بالتو بة » لأنه قد تعلق بحق آذْى » وهو 
شهادته عليه » وحقوق الأدميين لا تؤثر فبا التو بة . ' 

قال الشيخ تق الدين : أما إذا تاب بمد الحكم فبا لا يبطل برجوعه فهنا قد 
تعلق به حق آدى » ثم تارة يحىء إلى الإمام تنائيا فهذا بمنزلة قاطع الطريق إذا 
تاب قبل القدرة عليه ».وتار يتوب بعد ظهور تزو بره فهنا لا ینبتی أن يسقط 


س ۳ س 


عنه التعز بر . وقد احتتج المنفية بأنه ساع فى الأرض بالفساد فهو كقاطم الطر يق » 
وذلك لو جاءنا نابا قبل القدرة عليه ل نمزره . كذلك شاهد الزور إذا جاء تائبا» 
فتال القاضى : والجواب عنه ما تقدم . 
فصل 
قال الشيخ تق الدين : الإقرار بالشهادة هل يكون نزلة الشهادة على الشهادة ؟ 
فيه حديث الأمة السوداء فى الرضاع .فإن عقبة بن الحارث « أخبر النى صلى الله 
عليه وسل أن الرأة أخبرته أنها أرضمتهما » قنهاه عنها من غير سماع من الرأة . 
وقد احتج به الأحاب فى قبول شسبادة المرأة ة الواحدة فى الرضاع . فلولا أت 
الإقرار بالشهادة عنزلة الشهادة ما سحت الححة وهو ظاهر . يؤيده : أن اللإقرار 
كك الماک بالعقد الفاسد مسوغ للحا كر الثانى أن ينغذه مع مخالفيه لمذعبه › 
والشهادة على الشهادة بعنزلة كتاب القاضى إلى القاضى » فإذا كان الإقرار بالحسكم 
حوز العمل به كالشهادة . فكذلك الإقرار بالشهادة » إلا أنه إعالم يجب العسل 
بالإقرار بالكتاب إذا خالف رأى القاضى الثانى » لأن إقرارم لا يقبل عليه . 
فا وکان الإقرار بکتاب لا ری مخاافته وجب عليه العمل به » وعلى هذا 
فتى أقر أهل الوقف بكتاب يتضمن شرط الواقف أو غيره وجب العمل 
به فى حقهم . وضابطه : أن الإقرار ثلاثة أنواع : إقرار بنفس الحكم »> كإقراره 
بأن له عل ألفاء أو بأن هذه المين ملكه » أو بأنى عبده م أو أنه أخوه » أو أنى 
زوجه ونحو ذلك . و إقرار بسببه » كالاإقرار بالبيم والمبة والإرث ونحو ذلك . 
وإقرار حجة االمكر » كالاإقرار بالإإقرار » والإإقرار بالشهادة » واللإقرار بالك . 
وكل هذه شهادات عل نفسه . فأما الإقرار بالسبب فعروف . 
وأما الإقرار بالحكم : فقبول إلا أن يكون فيه حق لله تعالى » وهو ما يجبل 
امغر ثبوته » مثل إقراره بأنه يحب رجمه » أو يحب قطم يده » أو يجب حد قذفه » 


اننا سب 


أو يحب قتله قوداً » أو أن هوا ٠‏ ستحقون دمه . فالأشبه فى مثل هذا أن يستفسر 
عن صفة الإقرار »كا استفسر النى صلى الله عليه وسل ماعزا » أو يفرق بين المق 
ا لحض لله تعالى و بين القود وحد القذف . 

وأما الإقرار بالحجة : فقول أيضاء !سكن لوقال : أقررت بهذا الال وكنت 
غالطا » فہنا يتوجه.أن لاحم بهذا الإفرار »كا لو قال : كان له عل وقضيته » 
لأن الإإقرار الأول لم يثبت » والثانى نا أثبته على صفة لا سکم بها » فب وکا 
او قال : شېد على" شاهد وه وكاذب » والشاهد ل تع عدالته . وفيه نظر . 

بوضح هذا : أن أسحابنا شبهوا الشادة على الشهادة بالشهادة على الإقرار» 
وقباوا عل ىكل شاهد شاهداً ؛ والرجل هنا أعنى : عقبة بن المارث - مقر 
شاد" على الشهادة » والاحتجاج محديث الأمة السوداء على أن الإقرار بالشبادة 
ممنزلة الشبادة على الشهادة فيه نظر » لأنه فتيا من النى صلى الله عليه وسل ء لعدم 
شروط الم من الدعوى وغيرها » واقتصار الأسماب فى الشهادة على الشهادة 
على مجرد العنى » يدل على أنه لا أثرفى السألة عندم . 


كتاب الإنرار 


قال بعض الأسحاب رم لله تعالى : الإقرار : الاعتراف » وهو إظبار 
الحق لفظا . وقيل : تصديق الدعى حقيقة أو تقدبراً » وقيل : هو صيغة صادرة 
من مكلف مختار رشيد من هو أهل لاستحقاق ما أقر به غير مكذب للمقر » 
وما أقر به تحت حكه » غير ملوك له وقت الإقرار به . 

وقال ابن حمدان : هو إظهار المسكلف الرشيد الختار ما عليه لفظا » أو كتابة 
فى الأفيس » أو إشارة » أو على موكله » أو موروثه » أو موايه. بما يمسكن 


صدقه فيه . 


قوله : « أو كتابة فى الأقس » : 

وذكر فى كناية الطلاق: أن الكتابة للحق ليست إقراراً شرعيا فى الأصج 

وقوله : « أو إشارة » . 

بعد مراده من الأخرس ونحوه » أما من غيره فلا أجد فيه خلافا . 

والأصل فيه : الكتاب والسنة» وأجمموا على سحة الإقرار » قال فى الغنى : 
لأنه إخبار على وجه يننى عنه النهمة والريبة » ولهذا كان آ كد من الشهادة . 
فإن المدعى عليه إذا اعترف لا تسمع عليه الشهادة . وإن أ كذب المدعى يته 
ثم أ كذب القر ثم صدقه مع 

ويحب الإقرار حى الآدى وحق الله تعالى الذى لا بسقط بالشيبة كركاة 
وكفارة » ولا يصح إقرار واحد ٤ا‏ ليس بيده وتصرفه شرعاً واختصاصه . قال فى 
الرعاية : ولا بما هو ملكه حين الاقرار على الأشهر فيه » وأطلق غيره الروايتين » 
ونص القاضى فى اللحلاف على ست اللإقرار مع أنه إضافة الماك إليه . قال فى 
الرعأية : ولا بما يستحيل منه » ولا لمن لا يصح أن يبت ذلك له حال » و إقراره 
بما فى يد غيره » وتصرفه شرعا وحساً دعوى أو شهادة » فإذا صار بيده وتصرفه 
شرعا لزمه حكم إقراره . 

قال الشيخ تق الدين : إن الإقرار ينقسم إلى ما يمل كذبه » كإقراره ان هو 
أ كبر منه أنه ابنه » ومن هذا الجنس : كل إقرار حت أسنده إلى سبب وذلك 
السبب باطل » مثل أن يقر أن له فى تركة أبيه ثلثها بجهة الإرث وليس بوارث » 
أو أن لفلان عل كذا من تمن كذا أقرض كذا أو کا كذا ءإذا كان السبب 
لا يثبت به ذلك التق » فيا أضاف الت إلى سبب باطل فهو باطل وإن 
أضافه إلى سبب ,يصلح أن يكون حا » لكن قد عل ارتفاعه » مثل أن يقول : 
له عل آلف من تمن هذه الدار» ويكون المشترى قد أبرأه قبل ذلك » أوها عل 


صداقها وتكون قد أبرأته منه قبل ذلاك » أوله ع حقه من إرث ألى» و يكونان 
قد اصطلحا قبل ذلك وتبارآ :فهذا أيضا كذلك » لأن الإقرار إخبار » فإذا كان 
المبر قد عل كذبه و بطلانه كان باطلا . 

قال : و إلى ما يمل صدقه » كاقراره بأن هذا الال الذى خلفه أبوه هو بينه 
و بين أخيه ابن اميت نصفين » و إلى ما تمل الأمر بن » فالأصل فيه التصديق » 
إلا أن يثبت ما يمارضه مما بقفه أو يرفمه . 

فالأول : مثل تكذيب امقر له » فإنه أيضا خبر . فلس تصديق أحدها 
أولى من الأخرء فيعود الأمر ا كان . 

وأما الثانى : فالببنات . فإذا قامت البينة بأنه كان مكرها على إقراره . فإقرار 
الكره لايصح أيضا » و إن أمكن أن يكون مطابقا . كان إقرار تلجثة » وهو أن 
يتفق المقر والمقر له على الارقرار ظاهرا مثل بقاء القر به للمقرء فهو باطل » فإذا 
شهدت ببنة بأنهما اتفقا قبل الإقرار »كان ذلك مبطلا لهذا الإقرار » وإذا كان 
الإقرار إنشاء فى الباطن مثل إقرار المريض لن يقصد التبرع له إما بعطية و إما 
بإبراء » فيحسل الإنشاء إقراراً لينفذ ” . 

قال : فإذا قامت البينة بأنهما اتفقا قبل الإقرار على ذلك » مثل أن يشهد 
الشاهد أنه قيل لار يض : أعط فلانا ألف درم » أو أوص له بها . فقيلله : بل 
اجمل ذلك إقرارا » أو أنه قال المريض : كيف أصنع حتى أعطى فلانا آلا من 
أصل الال ؟ فقيل له : أقر له بهاء أو أن اثنين تراضيا على ذلك » ثم أمرا به 


)١(‏ بهامش الأصل : فى نسخة : إنكان لوارث» أو لينفذ من أصل الال ليضيع 
الال على الورئة ء أؤ لثلا بزاحم الوصاياء ومثل إقرار الأب لابنه بالدار الفلانية : 
ملكه ء وأشياء من هذا يقصد به الإعطاء أو الإبراء؛ ومحمل ذلك إقراراً » فبذا 
قد کتبت حکه وسأى . 


— NAY — 


ار يض. قإنه يحب العمل بهذه البينة » أو يقول : ما له عندى شىء » أو ما لأحد 
عندى شىء » لکن أنا مقر» أو أقر له بألف » أو اشهدوا عل أن له عندى ألا 
أو يقول بعد ذلك : له عندى ألف . فيكون قد تقدم الإقرار ما يبطله وما ينافيه . 
وإن شهدت بينة بأرت هذا امقر به لم يكن ملكا للدقر له » ب لكان ملكا 
للفقر إلى حين الإقرار إن كان عينا » أوكانت ذمته بر يئة منه إن كان ديناء فهل 
تقبل هذه البينة ؟ فإنها تضمنت نفيا فينبغى أن يقال : إن كان نفيا حاط به قبل 
ذلك » و إلالم يقبل » وهل يستفصل امقر له : من أبن لك هذا الك ؟ نعم ٠‏ 

قال : وكذلك يستفصل المدعى عند التهمة والمدعى عليه . 

فصل 

من ملك شيثا ملك الإقرار به » ومن لافلا . وهذا المشهور فى كلام 
الأحاب » وم صور مستثناة . 

وقال الشيخ تقى الدين : مالك إنشاءه يملك اللإقرار بهء وما لا يملكه » 
فإ نكان ما لا يمكنه إنشاؤه محال : ملك الإقرار به أيضا كالنسب والولاء » وما 
وجب القود عليه إذ لاطريق إلى ثبوته إلا بالاإقرار به فصا ركالشهادة بالاستفاضة 
فيا يتعذر علمه غالبا بدونها » لسكن يستئنى النكاح والولد على ما فيه من الخلاف 

وإنكان مما بمكنه إنشاء سببه فى الجلة » كالأفعال الموجبة للعقوبة 7 قبل 
إذا لم يكن متهما فيه . وأحسن من هذا : أن ما لا يصح أو مالا محل إنشاؤه منه 
إن كان مهما فى إقراره به لم يقبل » و إلا قبل . وهنا يتبين أن المقر شاهد على 
نفسه عالا كته إنشاؤه . ومن هذا : إقراره ,الببنونة . فإنه لا يملك إنشاءها » 
لكنه لا يتهم على إسقاط حقه من الرجمة وسقوط حقها من النفقة ضمنا وتبما . 


. بهامش الأصل فى نكت ابن شييخ السلامية : الوجبة لمال‎ )١( 


اس اج الت 


وقد ذ كر القاضى فى إخبار الحا 1 بعد العزل لما قاسه على الإخبار قبل العزل فقيل 
له : المنى فى الأصل : أنه بلك الحسكر » فلهذا ملك الإقرار به . وليس كذلك 
هبنا » لأنه لا عاك » فل يلك الإقرار به » كن باع عبدا ثم أقر أنه أعتقه » 
أو باعه بعد أن باعه لم يقبل منه ؟ 

فقال : هذا غير متن م كالوصى إذا ادعى دفم امال إلى الضنى بعد باوغه ء أو 
ادعى الإقاق عليه فإنه يقبل و إر: _ كان فى حال لا يلاك التصرف عليه . 
وكذلك المبد الأذون إذا حجر عليه فأقر بثمن مبيع فى حال الإذن » وكذلك 
المكاتب إذا أقر بعد المجز بشن مبيع فى حال الكتابة يقبل ذلك وإن لم بلك 
ذلك فى حال الإقرار . كذلك هبنا . وكذلك الموصى » وكذلاك الودع إذا ادعى 
رد الوديمة أو تلفها بعد عزل المودع له » وكذلك العبد إذا أقر يجنابة عمدا» فإنه 
يقبل إقراره و إن لم يكن مالا لا أقر به . 

قال : ولا معن اقول : إن دعوى النفقة لا كن إقامة الببنة عليهاء فإنه 
منقوض برد الوديمة يمكن إقامة البينة عليه يقبل قوله فيها . و يقبل » والإنفاق 
على الزوجة لا بمكن إقامة البينة عليه » ومع هذا لا يقبل قوله فيها . 

قال الشيخ تق الدبن: نسمية هذه الأشياء إقرارا يحوز» وقد ذ كر امد وغيره 
نسمية بعض هذا إقرار . والتحقيق أن يقال : الخبر إن أخبر بماعلى نفسه فهو مقر 
و إن أخبر ما على غيره لنفسه فهو مدعى » و إن أخير عا على غيره لغيره » فإن 
كان مؤتمنا عليه فمو بر » و إلا فبو شاهد » فالقاضى والوكيل والمكاتب والأذون 
له والوصى : كل هؤلاء مأذون لهم مؤتمنون . فإخبارم بعد العزل ليس إقرارا» 
وإنما هو خير محض . انتهى كلامه . 

فصل 


قال الشيخ تقى الدين : فأما ما علك اللإنسان إشاءه » فهل يجوز إقراره به 


— ۴8 — 


ويجمل الإنشاء فى ضمن الإقرار قاصدا بالإقرار الإنشاء : مثل أن يقر أنه مَل 
ابنه الشىء الفلانى » أو أنه قد وقف المكان الفلانى » أو أنه وقف عليه من 
واقف جائز الأمر» يعنى نفسه ؟ اتنهى كلامه . والجواز متوجه ٠‏ 
فصل 

قال القاضى فى التعليق ضمن مسألة النكول : الانسان لا يكون غيرا بين 
أن يقرء وبين أن لا يقر » لأنه لا مخلو إما أن.كون المت عليه فلا يسمه أن 
لا يقر » أولا يكون عليه » فلا يسمه أن يقر لأنه كاذب . 

قال الشيخ تق الدين : فأما إذا كان الانسان ببلد سلطان ظالم أو'قطاع 
طريق ونحوهم من الظلءة . فخاف أن يؤخذ ماله » أو الال الذى يت ركه لوارثه » 
أو المال الذى بيده للناس » إا حجة أنه ميت لا وارث له » أو مححة أنه مال 
غائب » أو بلا حجة أصلا . فمل للإنسان أن يقر إقرارا يدفم به ذلك الظل » 
و محفظ المال لصاحبه » مل أن يقول اضر : إنه ابنه » أو يقر أن له عليه كذا 
وكذاء أو يقر أن المال الذى بيده لفلان ؟ فإرنل ظاهر هذا الإقرار يتضمن 
مفسدتين » إحداها : الكذب » والثانية : صرف الال إلى من لا يستحقه عن 
يستحقه » وهذا إقرار تلجثه . 

أما الأول : فينبنى أن يكو نكالتعر يض فى المين » فيجوز له أن يتأول فى 
إقراره بأن يمنى بقوله : «ابنى » :كونه صنيرا » و بقوله : «أخى» : أخوة الإسلام » 
وأن المال الذى بيدى له » أى : له ولاية قبضه » لكوبى قد وكلته فى إيصاله إلى 
مستحقه » و إن له فى ذمتى عشرة لاف درم › أى :له فى عبدتى › أى: ستحق 
فيا عمدت إليه قبض ذلك ونحو ذلك » فإن البى كان مم أبى بكر » وأقر أنه 
أخوه وحلف على ذلك » وكذلك إ راهم عليه السلام أقر على زوجته أنها آخټه 
وكذلك النى صلى الله عليه وسل « أقر آنہم من ماء » 


س ۳ ل 
کتاب الاقرار 
لا يصح الإقرار من غير مكلف عجار 


وأما الثانية: فلايجوز ذلك إلا إذا أزال هذه الفسدة بأن يكون المقر له أمينا 
حقا ء والاحتياط أن يشهد على المقر له أن هذا إقرار تلحثة » تفسيره كذا وكذا . 

و ينبنى أن يكون القمريض فى الشهادة إذا خاف الشاهد من إظهار الباطن 
غلم للشبود عليه » كذات بأن يستنطق الشهادة » ولا يكن كماما » وكذلك 
التعريض فى الح إذا خاف الما م من إظبار الأمر وقوع الظل . وكذلك 
التعر يض ف الفتوى والرواية » والإإقرار والشهادة وا لسك » والفتوى والرواية 
ينبغي أن يكو نكالمين » بل المين خبر وزيادة . 

قوله : « ولا يصح الإقرار من غير مكاف عبار » 

لأن الق مرفوع عنه بنص الحديث الشهور » وكبيمه وغيره . 

. وقوله : « مختار » لما تقدم » ولأنه عنى عن الكره بنص الخبر اأشهور. 

وقال الخلال : من تقدم إلى الحا م فدهش فأقر ثم أنكر . قال إسحاق بن 
إبراهيم : سثل الإمام أمد عن الرجل يقدم إلى السلطان بح ارجل عليه فيمدده 
السلطان » فيدهش فيقر له ثم برجم بمد ما أقر به فيقول : هدددى ودهشت : 
للسلطان أن يأخذه با أقر به أو يستثبت » وهو ربجا عل أنه أقر بتهديده إياه؟ 
قال أبو عبد الله : يؤخذ بإقراره الأول . 

قال الشيخ تق الدين : السلطان : هو الما ج كا ترج الخلال ‏ والابديد من 
الماک إغا يكون على أن يقول الحق » لا على أن يقر » مثل أن يقول : اعقرف 
بلختى أوإ ن كذبت عزرتك» أو إن تبين لي كذبك أدبتك» فبهدده علىالكذب 


سس خالا س 


إلا من الصئ الأذون له فيصح فى قدر ما أذن له فيه إذا سمحنا تصرفه 


بالإذن . 


والكتان » و يأمره بالصدق والبيان » فإن هذا حسن . قأما إن كان المهديد على 
نفس الإقرار : فهذا أمر بما يجوز أن يكون حقا وباطلا وتحرما ء فالأمر به حرام » 
والنهديد عليه أحرم » وهو مسألة الإ كراه على اللإفرار » فرق بين أن يكرهه على 
قول الحق.مطلقا أو على الإقرار . انه ى لامه . 

قَوله : « إلا من الصبى الأذون له فيصح فى قدر ما أذن له فيه إذا سححنا 
تصرفه بالإذن » . 

أما قوله:ه إذا محنا تصرفه بالاإذن» فقيد واضح » لأنه إذا ل يصح نصرفه 
بالإرذن فوجود الإذن كمدمه اعدم فائدته . وكذا ما زاده فى الرعاية » مع اتفاق 
الدين واختلافه . 

وأما حة إقراره فا أَذْن له فيه فيو الذهبكا قطم به هنا » وقطع به غيره » 
ولوكان فى الجر زاد « نص عليه »كان أولى » وهو نص مشهورء قال الإإمام 
أحمد فى رواية مهناء فى إقرار اليتم : يحوز إقراره بقدر ما أذن له الومى فى 
التجارة ؛ وهو قول أبى حنيفة كالبالغ » والفرق بالقكليف لاأثر له . وقال أ بو بكر 
وابن أبى موسى : إعا يصح إقراره فيا أذن له فى التجارة فيه فى الثىء اليسير 
يتسامح به » کا صح تصرفه فيه بدون إذنه » أو تقول : لا يصح إقراره مطلقاء 
كقول مالك والشافعى . 

وظاهر ما رواه الأثرم عن الإإمام أحمد فى ابن أر بع عشرة سنة كان أجيرا 
مع رجل فقد أستاذه شيثاء فأقر الغلام أنه أخذه ثم أتكره . فقال : لا يحب عليه 
إقراره حتى يألى أحد الحدود : الانبات » أو الاحتلام » أو خسة عشر سنة . 

وقال القاضى فى التعليق : وهذا حول على أنه غير مأذون له فى التجارة » 


س ۷ ل 


وإذا أقر من بشك فى باوغه . وذ کر أنه لم يبلغ فالقول قوله بلا مین . 


وقال الشيخ تق الدين : ظاهر كلام الإإمام أحمد أنه إذا أنى عليه المدود صح 
إقراره بمثل هذا » وإن لم يكن رشيدا ء وهو ظاه ركلام الد . 

لكن قد يقال : يقبل فى الحدود » لا فى الأموال » فتقطم يده ولا يغرم . 
كالعيد . اتہی كلامه . 

والشهور : صحة إقرار السفيه يمال » ويتبع به بعد فك الحجر . 

فرع 

او أقر الأب على ابنه للأذون له لم ينفذ . وذ كره القاضى محل وفاق فى حجة 
الخالف وسامه واعتذر بأنه لا يلك بإذنه الإقرار » و إنما يرتفع عنه ال مجر بإذنه فى 
التحارة فيحوز إقراره لنفسه . 

قال الشيخ تق الدين : هذا يشبه مذهب أبى حنيفة » وأما على أصلا : فإإغا 
استفاد الاقرار بإذنه بدليل أنه يتقدر في قدر ما أذن فيه » وعلى أصل ألى حنيفة 
لايتقدر » ولو أقر الأب بصدقة فى مال ابنه » فإنه يقبل.لأن الأب ملك التمرف 

قوله :« و إذا أقر من شك فى باوغه وذ کر أنه لم يبلغ فالقول قوله‌بلایین» 

وكذا قطع به الشيخ موفق الدين وغيره» آم أكون القول فوله»فلاان الأصل 
معه وهو الصغر » وسيأى كلام الشيخ تق الدين فى الفصل يعله . 

وأما كونه بلا يمين : فكحكنا بعدم بلوغه » وغير المكلف لا يجوز تكايفه 
بوجوب امین عليه . 

قال الشيخ تقى الدين : يتوجه أن يحب عليه البين » لأنه إن كان لم يبلغ 
لم يضره » وإ نكان قد بلغ حجزته فأقر بالحق . اته یکلامه . 

فأما إن كان اختّلافب) بعد ثبوت باوغه وادعی أنه حين اللإقرار لم يبلغ 


فېل يقبل قوله مع بمينه عملا بالأصل وهوالصنر ؟ قطم به فى الننى » أولا يقبل 
لتعليق الحق بذمته ظاهرا ؟ فيه وجان . ذ كه فی الكافى . 

وهذا مخلاف دعوى زوال العقل حين الإقرار» لأن الأصل السلامة»ذ كره 
الشيخ موفق الاين . 

وينبغى أن يقال : إلا أن يكون يعتريه ذاك فى بض الأحيان » فتكون 
كسألة الصغير على الملاف )کا سوى نييما فى دعوى البائم الصغرء أو زوال 
المقل حين البيم . 

قال الشيخ موقق الدبن : فإن ادعى أنه كان مكرها لم يقبل إلا ببينة » فإن 
ثبت أنه كان مقيدا أو محبوسا أو موكلا به فالقول قوله مم ينه » لان هذه دلالة 


الإ كراه . ات ی كلامه . 
وعلى هذا حرم الشهادة عليه » وكياية حجة عليه وما أشبه ذلك فى 
هذه الال . 


فصل 

قال الشيخ تت الاين : قد نص أحمد على أنهما إذا اختلها فقال : بستك 

قبل أن أبلغ » وقال المشترى : بل بعد بلوغك » فالقول قول للثيترى »وهذا يتجه 

فى الإقرار وسائر التصرفات » لأن الأصل ف العقود الصحة » فإما أن يقال : هذا 

عام وإما أن يفرق بين أن ينين أنه وقت القصرف كان مشكوكا فيه غير يحكوم 

بباوغه » أولا يتيقن » فإنا هنا تيقنا صدور التصرف من لم ثبت أهليته » والأصل 

عدمها . ققد شككنا فى الشرط . وهناك جوز صدوره فى حال الأهلية وحال 

عدمها » والظاهر صدوره وقت الأهلية . والأصل : عدمه قبل وقت الأهلية . 
والأهلية هنا متيقن وجودها . 


س ۳۹ س 


فصل 

قال الشيخ تقى الدين : سئلت عن مسألة > وی من اسل أبوه فادعی أنه 
بالغ » فأفتى بعضهم بأن القول قوله فى ذلك . وقلت : إذا لم يقر بالباوغ إلى حين 
الإإسلام فد حكم بإسلامه قبل الإقرار بالباوغ » بمنزلة ما إذا ادعت انقضاء المدة 
بعد أن ارتجمها . وهكذا يجىء فى كل من أقر بالباوغ بعد حق ثبت فى حق | 
الصبى » مثل الإسلام وثبوت الذمة للولد قبع لأبيه . ولوادعى ‏ البلوغ بعد 
تصرف الولى » وكان رشيداً أو بعد تزوييح ولى أبعد منه » إلا أن يقال : لاحم 
بإسلام الولد وذمته » حتى يسأل : هل بلغ أو لم يبلغ ؟ مخلاف تصرف الولى له أو 
لوليته » فإن الولابة كانت ثابتة » والأصل بقاؤها . وهنا الأصل عدم إسلام 
الولد وذمته » فيقال فى الرجعة كذلك : ينبغى أن لا تصح الرخمة » حتى تسأل 
الرأة » ومع أن فى ألة الرجعة وجبين على فول اللرق 4 شق أن نکن 
القول قوله هنا مطلقاً كا فى الرجعة وما ذكرته على الوجه المقدم . ول أجد فرق 
بين كون الرأة مؤتمنة على فرجها فى انقضاء المدة أو فى باوغها » وهكذا فى كل 
موضع كان الإنسات مؤتمنا فيه إذا ادعى ذلك بعد تعلق الحق به . ونظير : 
اختلاف. الروايتين فيا إذا ادعى الجهول الرق يمد القممرف . قفيه روايتان . لكن 
هناك إدا قبلناه فلآن الرق حق آذ » فالقر به حق آدمى » مخلاف الحيض أو 
الباوغ » فإنه سيب يثبت له وعليه به حقوق . وقد يقال فىالرجعة : لم يقبل قو 
لأن فيه إبطال حق آذ ء مخلاف الإسلام والذمة . فيقال : بل إبطال الإسلام 
والعصمة أعضم . ونظيره فى الجهول احكوم بإسلامه كالاقيط . فاللقيط إذا ادعى 
الكفر بعد البلوغ . اتہی كلامه . 
)١(‏ بهامش الأصل : في نكت ابن شيخ السلامية « أو اوادعى » . 

(؟) بهامش الأصل :فى نسخة » الدى ذكره شيخ السلامية عن الشبخ تق الدين 
د وقد يقال في الرجعة : لم يقبل قولها » . 
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ومن أ كره على أن يقر لزيد فأقر اممرو » أو أن يقر بدرام فأقر بدنانير : 
صح إقراره . 

ومن أقر فى مرضةه بشیء فهو كاقراره فى مته إلا فى ثلاثة أشياء » أحدها : 
إقراره بالمال لوارث » فإنه لا يقبل . 


قوله : « ومن أ كره على أن يقر لزيد فأقر لعمرو » أوأن يقر بدرام فأقر 
بدتانير صمح إقراره 6 . 

لأنه أقر با لم یکره عليه . فپ وکا لو أقر به ابتداء . 

قوله : « ومن أقر فى مرضه بشىء» فهو كإقراره فى صحته » . 

لأن الأصل التساؤى » ودعوى مخالفة حال المرض وحال الصحة فى ذلك 
تفتقر إلى دليل والأصل عدمه » وقد يعلل بعدم التهمة . 

فصل 

ولا تفتقر الشهادة إلى أن يقولوا: «طوعا فى حمة عقله» لأن الظاهس السلامة 
وة الشهادة » ذ كره فى الفنى . 

قوله : « إلا فى ثلاثة أشياء » أحدها : إقراره بالمال لوارث » فإنه لايقبل» . 

هذا المذهب » قال القاضى : نص عليه فى رواية الجاعة » فقالفى رواية 
ابن منصور : إقرار ار يض فى مرضه للوارث لا يجوز . 

٠‏ وقال فى رواية أبى طالب فى الرجل يقر عند موته : أن لامرأته عليه صداق 

ألف درم : تقيم البيئة على الألف » فإن لم تكن ببنة نصداق نسائها . 

وقال فى رواية مهنا فى امرأة أقرت فى مرضها : أنه ليس لها على زوجها مهر : 
لم يح إقرارهاء إلا أن یتم شهوداً أنها أخذته » ولا يصدق قو ما » وهذا قول 
أبى حنيفة كهبته » ولأنه محجور عليه . فأشبه إقرار الصبى » فملى هذا : لوأجازه 


سس ۷ س 


بقية الورئة ضح » د كره جماعة » منهم ألشيخ موفق الدين واحت له . وقال مالك : 
يقبل ذلك إذا كان لا یتم له » ولا يقبل إذا كان يهم له »كن له بنت وابن عم 
فأقر لبتته لم يصح » ولو أقر لابن عمه صح » ول كانت له زوجة وابن ع عم 
إفراره لابن العم دون الزوجة ؛ ولو كانت له زوجة وولد صح إقراره للزوجة دون 
۰ الولد » لأن علة المتع التهمة . واختص الك بها : 

وجوابه : أن التهمة لايمكن اعتبارها بنفسها » فاعتبرت مظنتما وهو الإرث. 

وللشافى قولان » أحدما : كقولناء والثانى : يقبل . وهو قول جماعة » منهم 
إسحاق » كالأجنى . والفرق واضح » وسل الشافعى على ماذكره القاضى ء 
لو قال : كنت وهيث لفلان الوارث كذا . ثم أتلفه لا يجوز > خلاف مالو قال : 
كنت وهبت افلان الأجنبى كذا ثم أتلفه عليه فإنه يحوز . 

وذ كر ابن البنا من أصحابنا: أنه يصح إقرار المريض باستيفاه دين الصحة 
والمرض جميعاً . 

قال فى اللستوعب : وهو مول على ما إذا كان الغرماء غير الوارئين . 

وقال ابن هبيرة : إذا أقر ار يض باستيفاء ديونه» قال أبو حنيفة : يقبل قوله 
فى ديون الصحة دون ديون امرض » وقال مالك : إنكان من لايتهم قبل إقراره 
سواءكان إقراره فى المرض أو فى الصحة » وقال الإمام أحمد : يقبل فى ديون 
امرض والصحة جميعا . كذا ذ كر وهو ييح » لأن مراده من أجنى » وكذا 
ذكره أصحابنا فى كتب الخلاف . 

قال في الرعابة :. ولا يصح إفرار رجل مر يض بقبض صداق ولا عوض 
خلم بلابنة » ويصح بقبض حوالة «مبيع وقرض ونحو ذلك » و إن أطلق احتمل 
رحيوان . 


وقال الأزجى فى نهايته : فإن أقر مر يض بهبة أنها صدرت منه فى صحته 


لأجنبى صح » وإ نكان لوارث فوجهان . 

وقال الشيخ تق الاين فى الإقرار للوارث : هنا ا<تمالات . أحدها :*أن يمل 
إقراره للوارث كالشهادة فترد فى حق من ترد شهادته لهكالأب مخلاف من لاترد » ثم 
على هذا : هل محلف المقر لمم هكالشاهد . وهل تمتبر عدالة المقر ؟ ثلاث الات 

ومحتمل أن يفرق مطلقاً بين المدل وغيره » فإن العدل ممه من الدين 
ما بمنعه من اللكذب » و خرجه إلى براءة ذمته مخلاف الفاجر . و إنما حلف المقر 
له مع هذا لأ كيد » فإن فى قبول الإقرار مطلقاً فساداً عظيا . وكذا فى رده مطلقا 
قساد » وإن كان أقل » إن المبطلين فى هذا الإقرارأ كثر من الحقين . وهذه 
الحجة لمن رده كالشهادة مع التهمة » وكطلاق الفارٌ . اتبى كلامه . 

فصل 

وإ ن كان على الر يض دين للوارث . فقال القاضى : هو مأمور بإبم_ال 
الحق إلى وارثه » و يقدر أن يقضيه دينه باطناً ويوصله إليه » فيتخلص بذلك من 
ظلمه . و إنكان لو أقر ل يقبل إقراره » كا أن الوصى إذا كان شاهداً على اميت 
بدين ولبس ممه شاهد غيره فهو مأمور بقضاء الدين سراً وإيصاله إلى مستحقه 
ليخلص الميت» وإن أظهر ذلك أو أقر به : لم يقبل قوله فيه . ولم يثبت به الدين 
و إن كان مأمورا بالتضاء . 

فصل 

ووز عندنا للميت الاإفرار جيم الورئة » ويمخيرون بين أخذ المال 
والإقرار بالاإرث. هذا لنظ القاضى » وأظنه موافقة للحنفية . قاله الشيخ تقى الاين 

قوله : « ولوأفر لامرأته بالصداق فلها قدر مهر الل بالزوجية » . 

لا بإقراره. والذى قطع به الشيخ موفق الدين وغيره أنه يصح الإقرار» لأنه 


~— yp سد‎ 


ولوأفر آنه كان أبا:ها فى سمته : لم يسقط إرثها . 


إقرار بما حقق سببه » ولم يعل البراءة منه » أشبه مالو اشتري عبدا من وارثه نأقر 
للبائم بشن مثله » وقيل : لا يصح » ذكره فى الرعاية . 

ثم ذكر مافى الحرر قولا فيكون وجه عدم الصحة : أنه أفر أوارث » وهو 
قول الشعبى . وصاحب الجر تبع القاضى » وهو معنى كلامه فى المستوعب . 

قال القاضى : وأما !ذا أثر ازوجته بالصداق فنقل أو طالب عنه : إذا أقر عند 
موته أن لامرأته عليه صداق ألف حرم ؛ تقيم الببنة أن هما صداق أف درم 
لا يجوز إقراره لحا امل صداقما أقل » فإن لم يكن لحا ببئة فصداق نسالها إذا كان 
ذلك يعرف » فإن لم يعرف ذلك يكون ذلك من ثلثه . 

قال : فقد نص على أنه لا يقبل إقراره بالصداق على الإطلاق › و إنما يغبن 
ماصادف مهبر امثل » لأن ثبوته بالعقد لا بإقراره » فإن تعذر مبر الكل اعتير 
من ثلثه . واختلفت الرواية فى قدر الصداق . فنقل أو الحارث : مهر الثل ؛ لأنها 
معاوضة في مرض اموت أشبه من المبيع » ولا يعتبر من الثلث ء لاما وصية لوار . 

ونقل أبو طالب : من الثلث » لأن الزيادة على مهر الل محاباة لا يقابلها 
عوض » فم كالحاباة » والحاباة هناك من الثلث فكذلك هنا هكذا تقل الشيخ 
تق الدين كلام القاضی » ثم قال من عنده : كلامه فى رواية أب طالب يقتضى : 
أنه إذالم يعرف مير الئل اعتبر ما أقر به من الثلث » لأنا قد تيقنا أن لما صداقا 
فل نبطل الإقرار » وم نعل أن هذا كله واجب » فكأ نه ملك أن يوصى به » لأنه 
لاطريق إلى معرفته من غيره ووصيته من الثاث » لأنه غير مصدق لاوارث : 
انتهبى ثلامه . 

قوله : « ولوأفر أنهكان أبانها فى سحمته : لم سقط إرثها » . 

كناد ه غيره » وذكر فى المغنی : أنه قول أتى حنيفة ومالك ء لأنه غير 


س كلاس سس 


ولوأقر لحا بدين ثم أبانها ثم تزوجها: لم يصح إقراره . 


أمين أقر عا يسقط حق غيره . ف وكإقراره بعال غيره » وعند الشافعى : قبل . 

قوله : « ولو أقرلها بدين ثم أبانها ثم تزوجها :لم يصح إقراره » . 

قال الشيح تق الدين : الفرق بين هذه و بين أن يتبرع فى مرضه ظاهر 
منزلة أن يقر ثم يصح ثم عرض » ونظيرها: أن يتبرع لأخيه ثم ينحجب بولد 
يولد له ثم يموت الولد . اتی كلامه . 

ووجه المسألة : أنه أقر اوارث فى مرض الموت . أشبه مالو لم ینا . قال 
القاضى : أومأ إليه أمد فى رواية ابن منصور فيمن أقر فى مرضه لا مرأة بدن ثم 
تزوجهاثم مات وهى وارثة : موزء هذا أقر لما وليست له بامرأة » إلا أن يكون 
تلجئة . ققد أجاز الإقرار”2 . فاقتضى آنا أوكانت وارثة لم يصح » و بهذا قال 
أبو حنيفة . وقال تمد بن الحسن : إقراره جائز ء فإن برأ من ذلك امرض ثم 
تزوجها ثم مات صح الإقرار وفاقا على مادکره القاضى . 

قال الشيخ تق الدين : أخذ مذهب الإمام أحمد من عكس علته. وقد يكون 
ا لحك ثابتا فى هذه الصورة لملة أخرى عنده .ثم قوله : «أقر هما وليست له بامرأة» 

قد يراد به : ليست امرأة فى بعض زمان الإقرار؛ ثم الأخذ بتعليله يقتفى 
أنه إذا صح » ثم تزوجها : يكون الإقرار أيضا باطلا وإ ن كان البره لبس من 
فمله » وقد فرق القاضى بالتهمة فى الطلاق بأن يكونا قد تواطآ على ذلك ء وهذه 
العلة منيفية فما إذا انفسخ النكاح بغير فعله » وفها إذا طلقها ثلاثا » وفيا إذا كان 
الزوج المطلق سفيها . فيغر ج فى المسألتين ثلاثة أوجه . انتبى كلامه . 


)١(‏ فى نسخة بهامش الأصل : وجعل الملة فيه : أنها لم تكن وارثة حين الإقرار 


— Yo عد‎ 


ولو أفر لوارث ثم صار عند اموت أجنبيا أو بالمكس . قهل يمير مال الإقرار 
أو اموت ؟ على روايتين . 

و إذا أقر دين لوارث وأجنى : ازم فى حصة الأجنى . و يتخرج أن لا يازم 
إذا عزاه إلى سبب واحد . أو أقر الأجنى بذلك . 


والقاضى والأحماب اعتيروا الظنة وعللوا يجواز أن يكون على وجه المي . 
فقد ا كتسب تهمة فيخرج وجه فى مسألة الحرر فيه بعد والتخريم فيا إذا برىء 
من ذلك امرض فيه بعد أيضاء لان كل مض معتبر بنفسه » بدلیل ما لو تبرع 
فى امرض الأول » أو طلق قارا » أو غير ذلك . 

قوله : « ولوأقر اوارث » ثم صار عند الموت أجنبيا » أو بالمكس . فهل 
يعتبر محالة الإقراز» أو الوت ؟ على روايتين » . 

إحداها : يعتير محالة الإرقرار قطم به القامى وغيره » وهو الشهور ؤنصرهى 
المغني لوجود النهمة في هذه امال » مخلاف العكس .كالشهادة . 

والثانية : يحالة اموت » وهى مذهب الشافمى » لأنه ممنى بمتبر فيه عدم 
اميراث . فأشبه الوصية » والفرق : أن الوصية عطية بعد الوت » فاعتير فيها حالة 
الموت » مخلاف مسألتنا . 

قوله : « وإذا أقر بدين لوارث وأجتى : ازمه فى حصة الأجنى » . 

هذا هو المنصور فى المذهب »كا لوكان الإقرار بلفظين . 

قال القاضى : وهذا بناء على أصلنا فى تفريق الصفقة فى البيم مع انتفاء 
الجهالة فيه » تأولى أن يفرق فى الإقرار مع دخول الجهالة فيه . 

وذكر أبو الخطاب والأسحاب قرلا بعدم الازوم والصحة » أخذا من تفريق 
الصفقة » وقاس القاضى الصحة على الوصية . 

قال الشيخ تقى الدين : فكان التفر يق بينهما محل وفاق » ولوأقر لأجنى 
ولمبده بدين » فإنه يصح فى حصة الأجنى » د كره حل وفاق» ولو أقر زق خر 


س ۹ س 


الثانى : إقراره ,الما لغير وارث . ففيه روايتان . أجحهما : قبوله » لكن هل 
يحاص به دين الصحة ؟ على وجهين . 


ويزق خل وبملكه وبلك غيره . ذكره محل وفاق » وقاس فى الْغنى عدم 
الصحة على شهادته لابنه وأجنى » وفرق بأن الاقرار أقوى » ولذلك لا تعتبر 
فيه المدالة . ولوأقر بشيء له فيه شع » كالإقرار بنسب موسر قبل » وهذا الفرق 
على منصوص الامام أحمد » وهو عدم حة الشهادة لا . ولنا قول : تصح شههادته 
نلا جنى ؛ وكأن صاحب الحرر رأى أن الإقرار لقوته ودخول الجهالة فيه 
لا.يتخرج فيه عدم الصحة مطلقا . قال : و يتخرج أن لا يازم إذا عزاه إلى سبب 
واحد ءأو أقر لأجنى بذلك » وا أجد هذا التخر يم اغيره »وهذا قول ألى حنيفة . 

قوله : « الثانى : إقراره بالمال لغير وارث . ففيه روايتان » أححهما : قبوله» 

هذا هو التصوص . وذ فى الكافى : أنه ظاهر الذهب لمدم التهمة فى 
حقه » مخلاف الوارث » وذكر فى للغنى : أن الأصحاب حكوا رواية :لا يقبل 
مطلقا» تسو بة بين الوارث وغيره » لأن حق الورثة تماق با له . أشبه الغاس . 
والفرق ظاهر . . 

قوله : « لكن هل يحاص به دين الصحة ؟ على وجهين » . 

وذكر فى المستوعب روايتين » وأن أصسهما : عدم الحاصة . 

وذكر القاضى فى موضع : أنه قياس المذهب أخذاً من مسألة اللفلس » لأنه 
فى الموضعين أقر بعد تعلق المق عا له » وسححه فى الخلاصة » وقدمه غير 
واحد » و به قال أو حنيفة . 

قال الشيخ تق الدين : ونصه : أن إقرارءلا يبطل التبرعات السابقة على الإقرار 
يقوى أنهم لابزاحمون ‏ والقول بالخاصة ظاهر كلام الرق » واختاره ابن 
أبى مومى وأو الم القبسر» وقاله القاضى فى موضع » وقطع به أبو الطاب 


سس باب — 


والأخرى : لا يقبل فما زاد على الثاث» فلا حاص دين الصحة . 


والشريف فى رءوس السائل » و به قال مالك والشافى 1 لأنهما حقان يجب 
قضاؤها من رأس الال . متساويا كدينى المصحة . وكا لو ثيتا ببينة »وكامهر» وكا 
لوأقر لما جميعا فى المرض . ذكره القاضى وغيره حل وفاق . واعترض الخالف 
بأن_مجر الثل ثبت بالعقد لا بالإقرار . 

قال القاضى : التكاح ثبت بإقراره لا بالببنة » ولأنها قد تسكون مطلقة منه 
فنستحق نصف الهرء فإذا أقر بالدخول استحقت كال الصداق بإقراره . فيكون 
نصف الصداق مستسقا بإقراره . 

وقال الشيخ تقى الدين : إذا أقر فى مرضه بدين » ثم أقر لآخر أو أقرفى حمته 
دين » ثم أقر فى مضه وديمة أو غصب أو عارية . فتخرج على الوجهين » 
وعلى هذا لو أقر بدين ثم بوديعة لم يبمد الللاف . اتتهى كلامه . 

وینبشی أن يكون إن أقر له بمين أن يكون القر له أولى بها على الثالى 
دون الأول ”2 . وهذا قال فى الرعاية : ولو أقر بعين ازمه فى حقه ولم ينفرد بها 
امقر له حتى يستوف الغرماء » وقيل : بلى . 

وقال فى المستوعب بعد حكاية الروايتين فى الحاصة : قال أبو الحسن الميعى 
وكذلك إذا أقر بمين ماله لزمه الإقرار فى حقه » ول ينفرد به امقر له حتى بستوفى 
الغرماء . قال فى المستوعب : وهذا على الرواية الأولة » يعنى : عدم الحاصة . 

قوله : « والأخرى : لايقبل فما زاد على الثلث » فلا يحاص دين الصحة » 

لأنه منوع من عطيية الزائد على الثلث لأجنى كالوارث فيا دونه » وعدم 


عز الدبن بن شيخ السلامية . 


س ۷۸ س 


وإذا قال : هذا الألف لقطة قتصدقوا به ولا مال له غيره.. فيل يازمهم 
التصدق بالكل أو الثلث ؟ على روايتين » سواء صدقوه أو كذبوه . 


الحاصة على هذه الرواية واضح » ذ كره غير واحد . 
قال الشيخ تفى الدبن : و يؤخذ من معنى كلام غيره » فعلى هذه الرواية 
يكون الإقرار بما زاد على الثاث وصية » قال : وكذلك الإقرار بالثاث » كذا قال 
فلو وصى لخر بالثلث » فعلى هذه الرواية : ينبى أن يتزاما فى الثلث » لأن رده 
فما زاد على الثلث إجراء له حرى الوصية.. ولو جعلتاه خيرا مخضا لقيلناه ولافرق » 
الهم إلا أن يقال : للمقر أن يبطل حق للوصى له بالإقرار » ولايملك ذلك فى حق 
الورئة » فاذا أقركان كأنه أبطل كل وصية زا حت هذا الإقرار » لكن على 
هذا تبطل الوصايا المزاحمة له » وكلاها محتمل . انقهى كلامه . 
قال فى الستوعب وغيره : والأخرى : لايصح إلا فى مقدار الثلث ء إلا أن 
يحيز الورثة بعد وفاة المقرء كا لوكان الإقرار اوارث . 
قوله :« و إذا قال : هذه الألف لقطة فتصدقوا به ولا مال له غيره . فهليازمهم 
التصدق بالكل أو بالثلث ؟ على روايتين » سواء صدقوه أو كذبوه » . 
ظاهره : أن على إحدى الروايتين يازمهم التصدق بالثلث مطلقا والأخرى باللجيع 
مطلقا » وهو ظاهر كلامأى الخطاب فى المداية » فإنه قال : ازم الورثة أن يتصدقوا 
يليا » سواء صدقوه أو اكذابوءة: 
وقال شيخنا : يازمهم أن يتصدقوا بجميعها » وهو أيضا ظاهر كلام الشيخ 
موفق الدبن وغيره . 
وذكر فى المستوعب ماقدمه أواللخطاب ثم قال : هذا على رواية الجاعة : أن 
القطة تلات بعد الحول » وعلى رواية حتبل والبغوى.: أنها لا تملك بعد ال مول » 
درام كانت أو غيرهاء يازمهم أن يتصدقوا يحميعها . انتهى كلامه . 


VA —‏ لس 


وإذا أعتق عبده أو وهبه ولا ملك غيره » ثم أقر بدين تفذ المتى والهبة 
ول يقبل الإقرار فى نقضهما . نص عليه . 
وفيه نظر . فإن الكلام إا هوعلى الذهب . ولم يذكر أبو المطاب 
وجماعة هذه الرواية الغريبة فى عدم ملك الاقطة » وحكوا الللاف هنا » وهذا 
قطم أبو الحطاب والشر يف فى رءوس السائل بوجوب التصدق بالجيم » ونصبا 
الحلاف مع أنى حنيفة فى الا كتفاء به بالثلك » وعلل بأنه إقرار لغير وارث » 
فسلوم أنهما لم يريدا بهذا التفريع على الرواية الغريبة . 1 
وقال فى الخلاصة : ما قدمه أبو الحطاب » ثم قال : وقيل : تكو الألن 
صدقة إذا صدقوه . انتحى كلامه , 
وكلام أنى الطاب وغيره يخالمه » وذ كر ابن عبد القوى : ازوم الصدقة بالجيع 
أشهرالروايتين » وعلل بأنه إقرار للأجنى » قال ؛ وسواء صدقوه أو كذ يوه . وعنه 
يازمهم الثلث إنكذيوه » بناء على الرواية الأخرى فى الإقرار للأجنى . انتبى 
كلامه . 
وفيه نظر » وهو خلا كلام الشيخ موفق الدين والشيخ مجد الدين وغيرها 
لأن بعضهم هنا أطلق الخلاف » و بعضهم قدم ازوم التصدق بالثلث » مع اتفاقهم 
غلى أن الصحيح : ححة الإقرار لأجنى . وعلل الشيخ موفق الدين وغيره ازوم 
التصدق بالثلث بأن الأمى بالصدقة به وصية يجميع امال ء فيازمه الثلث ؛ وعلل 
القول الآخر بأن أسره بالصدقة به يدل على تعديه فيه على وجه يازمه الصدقة 
يحميعه » فيكون ذلك إقراراً منه لغير وارث . فيحب امتثاله . 
فقد ظهر من ذلك أن الأولى أن يقال نقلا ودليلا : أن على المذهب ‏ وهو 
ملك اللقطة ء وصحة الوصية ‏ : هل يازمهم التصدق بالثاث أو بالجيم ؟ على قولين . 
قوله“« وإذا أعتق عبدا أو وهبه ولا يلك غيره » ثم أقر بدين تقذ المتق 
والحبة » ول يقبل الإقرار فى نقضها . نص عليه 6 


س ۰ لد 


وقيل : يقبل . و يباع العبد فيه . 
وإذا أقر الريض بدين ثم بوديمة بعينها أو بالمكس » فرب الوديمة أحق بها 
الثالث : إقراره بوارث فسنه لا يقبل . وعنه . يقبل وهو الأصح . 


وكذا حكاه الشيخ موفق الدين وغيره عن نص الإمام أحمد قاطمين بهء لأن 
الحق ثبت فى التبرع فى الظاهر . فلم يقيل إقراره فيا يبطل به حق غيره . 

قوله : « وقيل : يقبل » . 

لثبوته عليه باعترافه كا لوثبت ببيئة »كا ساوى دين المر يض الثابت باعترافه 
دين الصحة » وتسكلم بعضهم فى هذه المألة بكلام جيب . 

قوله « وإذا أفر ار يض بدين ثم بوديعة بمينا أو بالمكس » فرب الوديعة 
أحق بها € 

لأن صاحب الدين لايفوت خقه بفوات العين غالبا لثبوت حقه فى الذمة . 

قوله : «الثالث : إقراره بوارث . فعنه لايقبل . وعنه يقبل . وهو الأصح» 

وصححه أيضأ القاضى » والشيخ موفق الدين وغيرها » وقدمه جماعة » لأنه 
عند الإقرار غير وارث » ووجه الأخر : أنه عند الوت وارث » ولأنه إقرار لوارث 
أشبه مال وأقرله ال . 

قلنا : هنا إقرار يمال من طريق الك . وهناك من طر يق الصريح والأصول 
تغرف بين الإقرار بن . آلا ترى أنه لواشترى دارا من زيد فاستحقت وعاد 
على زيد بالن ثم ملكها الشترى لم يازمه تسليمها إلى زيد » وإن كان دخوله 
ممه فى عقد الشراء إقراراً منه بأن الدار ملك ازيد » ولو أقر صريحا بأن الدار 
ملك ازيد ثم ملكها بوجه من الوجوه : ازمه تسليمها إليه . وكذلك لو اشترى 
إنسان دا. | فاستبحقت كان له الرجوع على البائع بالدرك » ولو أقر بأن الدار للبائم 


س ۳ س 


وإذا أقر المبد محد أو قود أو طلاق ونحوه: صح » وأخذبه فى الال » إلا قود 
النفس » فإنه يتبع به بعد التق . نص عليه . 


ثم اشتراها وقبضها منه ثم استحقت : ) يرجم عليه بشيء . ذكر هذا الكلام 
القاضى فى التعليق » وذ كره أيضا فى المستوعب وغيره . 

قال الشيخ موفق الدين :. ويمكن بناء هذه المسألة على ماإذا أقر لغير وارث 
ثم صار وارثا . فن صحح الإقرار تم" صححه ههنا » ومن أبطله أبطله » وما قاله 
e‏ 
وقال الشيخ تق الدين : كلام القاضى الذى أخذه من كلام الإمام أحمد 
إنما يقتضى المنع إذا كان له وارث» فأما من لا وارث له إذا آقر بوارث فقد نص 
امام أحد ف الروابتين على قبول قوله » ومن قال يأنه كالوصية ”'2 فقد مخرج 
هذا على روايتين . انتبى كلامه . 

قوله : « و إذا أقر العبد محد أوقود أو طلاق وتحوه : صح» وأخذ بهفى المال » 
إلا قود النفس » فإنه يتبع به بعد العتق نص عليه » . 

فى رواية مبنا » قال : إذا أقر أنه قتل عدا وأنكر مولاه فل يقم بيئة : ل يز 
إقراره » قيل له : يذهب دم هذا ٩‏ قال : يكون عليه إذا عتق . 

وكذلك نقل ابن منصور عنه إذا اعترف بالسرقة أو جرح فهو جائز » 
ولا يحوز ف القتل » وهذا هو الذعب ؛ والمنصور فى كتب الخلاف » وبه قال 
زُفَرٌ والزتى وداود » لأنه يسقط حى السيد به . أشبه الإقرار بقتل اللطأ . فإنه 
لا يازمه فى حال رقه » ذ كره القاضى وغيره حل وفاق » ولان من لا يصح 


)١(‏ بهامش الأصل : فى نكت ابن شيخ السلامية عن ااشييخ تق الدين « ومن 
علل بأنه كالوصية » . 


سس ۲ سم 


وقال ان عقيل وأو الطاب : يؤخذ به فى الحال أيضا . ولس لفقر له 
بالقود العفو على رقية العبد . 

وإذا أقر العيد يجناية خطأ » أوغصب أو سرقة » أو المبد غير الأذون له بعال 
عن معاملة أو مطلقا : لم يقبل على السيد . 


إقراره بقتل المطأ لايصح إقراره بقتل العمد كالصبى والجنون » وقيل : لاإيصح 
إقراره بقودفى التفس شا دونها » فلا يصح إقراره بعال » وقيل : فى إقرار العبد 
روايتان بالقتل والتحر يم . 

كوه : « وقال ان عقيل وأبو الخطاب : يؤخذ به فى الال أيضا » وليس 
للمقر له العفو على رقبة العبد » . 

لثلا يفضى إلى إيجاب مال فى حق غيره » وظاهر كلام الحرق: 0 يؤخذ به 
فى المال أيضا. 

'وذكر الشيخ تق الدين بعد حكابة قول ابن عقيل وأبى الخطاب:أن القاضى 
قاله فى ضمن مسألة إقرار المرأة بالتكاح واحتجًا به » وهو مذهب الأثمة الثلائة » 
ولأنه مال في المنى لأنه مال لحد نوعى القصاص فصح إقراره ب هكا دون النفس 

قال : ومهذا ينتقض الدليل الأول » ولأن إقرار مولاه عليه به لا يصح » 
فلو لم يقبل إقراره » لتعطل » وعو المقر له بالقود على رقبة العبد أو على مال ليس 
له : من الأصحاب من ذكره » ومنهم من لم يذكره . والشيخ موفق الدين تفقه 
فيه فقال : وينبغى » وقد عللوا القول الأول بأنه متهم فى أن يقر لمن يسفو 
على مال فستّحق رقبته لیخلص من سيده . 

قوله : « وإذا أقر لعبد يحنابة خطأ » أو غصب » أو سرقة » أو للمبد غير 
المأذون له مال عن مماملته أو مطلقا : | يقبل على السيد » . 

لأنه | جاب حى فى رقبة مماوكة ولاه : فم يقبل إقراره على أحد سواد 
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بل يتبع به بعد العتق » ويقطم للسرقة فى الخال . 


وقوله : « غير الأذون له » يعنى : يقبل إقرار المأذون له فى قدر ما أذن له فيه 
کالصي الأذون له » ذ کر ه القاضى محل وفاق فى مسألة الصبى الأذون له أن إقرار 
العبد الحجور عليه لا يازمه فى الال » ولوكان مأذونا له لزمه . 
قوله : « بل يقبع به بعد المتق » 
عملا بإقراره على تفسه . وهذا إحدى الروايتين ذ كرها الشيخ موفق الدينوغيره 
والأخر ی : يتعلقبرقبته كنايته . 
قوله : « ويقطع للسرقة فى الخال » . 
نص عليه في رواية مبنا لا تقدم » قال فى المننى : ويحتمل أن لايجب القطم 
لأن ذلك شبهة » وهو قول أنى حنيف » لأن هذه المين ل يثبت حك السرقة فما 
وقال القاضى : إذا أقر العبد الأذون له حق زمه ما لا يتسلق بأمز التحارة 
كالقرضوأرش الجنابة» وقتل الخطأ » والفصب » كه حك العيد الحجور عليه. 
وقال أبو الطاب وغيره : لم يصح قبل الاذن » قال : ولا يلزم إذا أقر بدين 
من جبة التجارة لأنه مأذون فيه » ونصبوا الللاف مم أبى حنيفة فى قوله : معاق 
رقبته . وقال القاضى : كه حك المبد الحجور عليه » وفيه روايتان » إحداها : 
يتعاق بذمته ويقبع به بعد العتق » والثانية : برقبته» ولا يتعاق ذلك بذمة السيد 
رواية واحدة » واستدل القاضی بأنه أقر عق يتعاق بإتلاف ينبت فى ذمته » کا 
لو أقر أنه أفضى امرأة يكرا بإصبعه . 
قال الشيخ تق الدين : هذا الذى قاله فيه نظر من وجبين » أحدهما : جعله 
القرض من دون غير التحارة » وهو خلاف مافى هذا السكتاب وغيره » الثانى : 


— A4 


أنه جعله فیا يؤذن له كا حجور » وجعل فى الحجور روايتين » إحداها : يتعلق 
رقبته » والروايتان فيا ثبت من معاملة اللحجور عليه فأمًا ما أقر به هو ولم يصدقه 
السيد ء ولا قامت به بيئة فإنه لا يثبت فى رقبته » وجنايته على النفوس والأموال 
تتملق برقبته » والروابة الأخرى فبها غر يبة » وما قصد القاضى إلا ديون المعاملة » 
کا فى هذا الكتاب وغيره » إلا أن بريد القاضى بالقرض مالا تعلق له بالتجارة » 
وما زاد على قدر الإذن . انتهى كلامه . 

و بناه أبو حنيفة على أن تمان الغاصب يجرى مجرى البيع الفاسد بدليل 
أنه يتملق به تمليك » ولو أقر بشراء فاسد لزمه » كذلك إذا أقر بالغصب . 

ققال القاضى : لا نسم أن الك يتعلق بالغصب ولا بالبيع الفاسد » واو أقر 
أنه أفضى امرأة بكرا لم يؤخذ فى الخال عنده . 

قال الشيخ تق الدين : أبو حنيفة بناه على أصله فى أن الإذن فك الحجر 
مطلقا » فيبق فى الأموا لكا لخر . 

وقال الشيخ تق الدين أيضا : يتوجه فيمن أفر يق الغير وهو غير متهم 
كإقرار العبد يجنايته اللطأ ‏ وإقرار القاتل مجنايته الط : أن يجمل المقر كشاهد 
ويحلف ممه للدعى فيا يثبت بشاهد ويمين » أو يقيم شاهدا آخرء .كا قلنافى إقرار 
بعض الورثة بالنسب » هذا هو القياس والاستحسان . اننهى كلامه . 

فصل 

قال القاضى : فإن حجر الولى عليه فأقر بدين بعد الحجر لم يصدق . 

وقال فى رواية حتبل : إذا حجر الولى على العبد فبايمه رجل بعد ما عل أن 
مولاه حجر عليه لم يكن له شىء » لأنه هو أتلف ماله . 1 

واحتج القاضى بأن الحجر لايتبعض فإذا صار محجورا عليه فى البيع والشراء 
وجب أن يعمير حجوراً عليه فى إيجاب الدين .. 


— هرم لد 


ولو أقر بالجنابة مكاتب تعلقت رقبته وذمته . ذکره القافى . 


قال الشيخ تقى الدين : وكذلك ذ كر أبو عمد فَصَلوا بين أن بِأَذن له مرة 
ثانية أولا يأذن له . وقال أبو حنيفة : إن كان عليه دن حيط عا فى بده فإقراره 
باطل » وإن م يكن عليه دين وكان فى ده مال لزمه فى امال ولا يلزم فى رقبته » 
واحتتج بأن يده ثابتة على امال بعد الحجر » بدليل أنه لوحجر عليه وله ودائع عند 
أقوام کان هو الذى يتقاضاها » ولا يبطل الحجر ما ثبت له من التق » ول عنم 
القاضى هذا الوصف . قاله الشيخ تق الدين . 
واحتج أبو الطاب وغيره بأنه محجور عليه بالرق فل يصح إقراره 6كا لكان 
عليه دين حيط عا فى هله . 
وقال ااشيخ تقى الدين : قياس المذهب سمة إقراره مطلقا كالما ك والوكيل 
والوصى بعد المزل » ولأن الحجر عندنا يتبعض بوتا فيتبعض زوالا » انتهى 
كلامة . 
واحتج الشر يف وغيره بأن المجر لا يتبعض . فإذا كان محجورا عليه فى 
البيع والابتياع لم يصح باللإقرار فى الدين » ونا أن تقول : حجر عنم بض 
التصرف فى أعيان امال لحق الغير فنع التصرف مطلقا لمقه أيضاً » نسوية بين 
تصرفاته ولأنه محجور عليه لق الغير فل يقبل إقراره كالحجور عليه لفلس أوسفه 
يقر بدين وعليه دين قبل الحجر . : 
قوله : « ولو أقر بالجناية مكاتب تعلقت برقبته وذمته . ذ كره القاضی » . 
وذ كره آبفا أسمابه » كأبى اللخطاب والشريف» فإنهم قالوا : ازمه فإن عحز 
بیع فبا إن لم يفده المولى . 
وقال فى المستوعب : ازمته فإن عجر تعلقت برقبته » وقال أبو حديفة : 
يستسعى فيها في السكتابة » وإن عجز بطل إقراره بهاء وسواء قضاها أو ل يقضها 
م ه؟ ‏ الحرر ف الفقهج ؟ 


— ۴۸۹ — 
ويتخرج أن لا .يتماق إلا بذمته كالأذون . ولو أقر السيد على العبد بشىء ما 


ذكرنا لم يقبل عليه . ولم يلزم السيد منه إلا فداء ما يتعاق بالرقبة لو ثبت باليينة. 
و إذا أقرعبد غير مكاتب لسيده » أو أقر له سيده بعال لم يصح . 


وعن الشافى كقولنا » وعنه أنه موقوف : إن أدى الكتابة لزمته » وإن عحر 
بطل » فن أصحاينا من اقتصر فى حكاية هذا القول . ومنهم من زاد : حتى 

واحتج الأسحاب بأنه إقرار ازمه فى حال الكتابة فلا يبطل بعجزه كالإقرار 
بالدين » وعن الشافعى أن السكاتب فى يد تفه فصح إقراره بالجناية كا لحر » 
قالوا : ولا يلزم الأذون له » لأنه فى يد المولى . 

قوله : « ويتخرج أن لا يتعاق إلا بذمته كالأذون » . 

مجامم الرق » وقد تقدم الفرق . 

قوله : « ولوأقر السيد على المبد بثىء ما ذ كرنا ل يقبل عليه » . 

لأنه لا ملاك من المبد إلا المال . 

قوله : « ول يلزم السيد منه إلا فداء ما يتعلق بالرقبة لو ثبت باليبنة » . 

لأنه إيجاب حق فى ماله » وكجذابة الخطأ » وقطع بهذا فى السكافى » وقال 
فى الغنى : ويحمل أن يصح إقرار المولى عليه بما بوجب القصاص و يجب ألال 
دون القصاص . 

قوله : « وإذا أقر عبد غير مكاتب أو أقر له سيده بال لم يصح » . 

أما المسألة الأول :فلآن مال المبد لسيده » ولو قلنا يأنه علك فقد أقر له ماله 
فل يفد إقراره شيئا » وكان هذا على المشهور ء وهو عدم ثبوت مال لسيد عبد فى 
ذمهه » وهو الذى قطم به غير واحد . 


— ۷ — 


ومن أقر أنه باع عبده نفسه يألف فصدقه ازمه الألف » و إن كذبه حلف 
ول يلزمه شىء . ويمتق فبهما . 
ومن أقر لعبد غيره بعال صح . وكان لسيده و بطل برده . 


وقال بعض الأسحاب : ويحتمل أن يصح إقرارها بما يكذبهما إن قلنا : 
العبد يملك » وإلا فلا . 

وقال الشيخ تقى الدين : إقراره لسيده ينبنى على ثبوت مال السيد فى ذمة 
العبد ابتداء ودواماً » وفيها ثلاثة أوجه فى الصداق . وأما امسأ الثانية :فلا تقدم 
من أن مال العبد لسيده . فلا يصح إقراره لنفسه » وذيه الاحتمال فى التى قبلها . 

وقال الشيخ تقى الدين : و إقرار سيده له ينينى على أن المبد إذا قيل ملك 
هل ينبت له دن على سيده ؟ اتتهى كلامه » والشپور : لا يثبت . 

قوله : « ومر أقرأنه باع عبده نفسه بألف فصدقه ازمه الألف » وإن 
کذبه حلف ولم يلزمه ثىء ويعتق فيهما » . 

أما ازوم الألف فى حالة التصديق فلاتفاقهما عليه . 

قال الشيخ موفق الدين : ويكون كالكيابة . 

قال ابن عبد القوى : وه وكالكهابة فى ذمة العبد » لكنها حالة ويعتق فى 
الحال » وهذا ممنى كلام غيره . 

وأما عتقه فى حالة التكذيب فلإقراره بذاك » وهو يدعى عليه شيا الأصل 
عدمه . فلهذا لم يلزمه شىء » و محلف على ننيه » وقيل : لا حاف وهذا غریب . 

قوله : « ومن أقر لمبد غيره بمال صح وكان لسيده و بطل برده » 

ومقتضى هذا : أنه بازمه بتصديقه . 

وصرح به غيره » لأن بد المبد كيد سيده والمق للسيد فيه . 

وقال الشيخ تقى الدين : إذا قلنا : يصح قبول المبة والوصية بلا إذن السيد 


ا ۸ ل 


وإن أقر بهيمة لم يصح . وقيل : يصح ويكون لمالكما فيمتبر تصديقه . 


لم يفتتقر الاإقرار إلى تصديق السبد . وقد يقال : بل وإن لم نقل بذلك نعو أن 
يكون قدتملك مباحا فأقر بمینه أو أتلفه ومن قيمته . اتہی کلامه» وهو متوجه 
فرع 

وإن أقر اعبد بنكاح أو قصاص أو تمزير أو حد قذف صح وإلك 
كذبه السيد . ذ كره الشيخ موفق الدين وغيره » لأن الليق له دون سيده . 

وقال الشييخ تق الدين : وهذا فى التكاح فيه نظر . اتنهى . لعل النظر فى 
التكاح خاصة ء فإن العبد لا يصح تكاحه إلا بإذن سيده » فإن فى ثبوت تكاح 
العبد ضرا عليهء فلا يقبل إلا بتصديق السيد كإفرار القاتل تمناية الخطأ . اتتهى 
كلامه . ”'" وعلى الأول المطالبة والعفو لاعبد . 

وقال الشيخ شمس الدين بن عبد القوى : إذا قلنا : الواجب أحد شيئين » 
القصاص أو الدية» محتمل أن للسيد المطالبة بالدية» مالم يعف العبد.انتهبى كلامه. 

والقول بأن لاسيد المطالبة بالدية فيه إسقاط حق العبد تما جمله الشارع مخيرا 
فيه. فيكون متفيا . 

قوله : « وإن أقر بهيمة لم يصح » 

هذا الذى قطع به فى الستوعب والكافى وغيرها » لأنها لا تملك ولا ها 
أهلية للك . | 

قوله : « وقيل : يصح و يكون لمالكها » فيعتير تصديقه » . 

كالإقرار للعبد . قال فى الرعاية :كا لو أقر بسببها أو بسبب دار 


(1) بياض بالأصل . 


اورم — 


ومن أف“ لجل امرأة عال صح إلا أن تلقيه ميتا » أو يتبين أن لاحمل فيبطل . 


وقال فى الى : وإن قال : على بسبب هذه البهيمة لم يكن إقراراً . لأنه 
! مذ كر من هى » ومن شرط ححة الإقرار ذكر القر له » وإن قال : لالكما أو 
ازيد عل بسببها ألف صح الإقرار » و إن قال : ببب حمل هذه البهيمة لم يصح 
إذا لم يمكن إيجاب شىء بسبب الخل . 

وقال الشبخ تت الدين عن هذا القول : هذا هو الذى ذ كره القافى فى من 
مسألة الجل . فإنه قال : من صح الإقرار له بالوصية و الإرث صح الإقرار الطلق 
له كالطفل والبالغ » فقيل له : هذا بطل بالإفرار للسهيمة فإنه لا يصح » وتصح 
الوصية لماء لأنه لو أوصى عائة درم تعلف بها دابة فلان لم يستحقها صاحبها . 
ووجب صرفها إلى عانها » ومع هذا إن أيهم الإقرار لها لم يصح ؟ فقال : هذا 
لا يبطل . لأن الاقرار هناك سحيح ؛ لأنه لصاحب البهيمة وليس للبهيمة » والذي 
يدل على ذلك : أنه إذا رد الوصية لم تصح و إذا قبلبا حت . 

ثم ذكر فى نفس المسألة : أنه يصح لا قاسه الخالفء وقال : لا خلاف أنه 
لو قال : لمذه المهيمة عل ألف درم : لم يصح إقراره» كذلك الجل . قال 
القافى : وعلى أن الببيمة لا يصح الإقرار ها إذا كان مضانا إلى الوصية . والخل 
يصح الإرفر ارله إذا كان مضانا إلىالوصية . انتهى كلامه » ولا يخ أن فيه نظر . 

قوله : « ومن أقر لجل امرأة بمال صح » 

هذا هو الشهور > ونصره القاضى وأبو الطاب والشريف وغيرم . 

وذكر الشيخ زين بن النجا أنه اذهب » لأنه جوز أن علك بوجه ححيح 
وهو الوصية و الاررث » فيحمل عليه لأطلق » حملا لكلام لكلف على الصمحة 
كالإقرار لطفل » وهذا أصح قولى الشافعى . 

قوله : « إلا أن تلقيه ميتا أو بتبين أن لا حمل فيبطل » 
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وإن ولدت حا وميا الال الحو . وإن ولدت ذكراً وأنثى حيين فبو لها 
بالسوية » إلا أن يمزوه إلى مابوجب التفاضل من إرث أو وصية تقتضيه ؛ فيممل 
يه . وهذا قول ابن حامد . 


كذا قطم به غير واحد لفوات شرطه » وذكر فی الننى والکاف : أنه إذا 
خرج ميتا وقدكان عزى الاقرار إلى إرث أووسية عادت إلى ورثة اللوصى 
وموروث الطفل » و إن أطلق الاقرا ركلف ذ كر السبب » فيعمل بقوله » فإن 
تفر الإفسير بموته أو غيره بطل إقراره » كن أقر ارجل لا يعرف مرن 
أراد بإقراره 

قال الشيخ تقى الدين : ظاهى ما فى الكتاب يبطل مطلقا » وقال أيضا : 
قد ثيت أن ا مال الحمل إما إرثا أو وصية » وأنه بإلقائه ميتا يكون لورثة ما » 
فإذا لم يعرفوا ذلك يكون عنزلة أن يقول : هذا ا مال الذى فى يدى وديمة » 
أو قصب ولا بذكر امالك » أو يفول : لا أعرف عينه . 

قوله : « وإن ولدت حيا وميتا فالمال للحى » 


لأن الشرط فيه محقق . 

قوله : « وإن ولدت ذكرا وأنثى حيين فهو لما بالسوية » 

لمدم المزبة لأحدها على الآخر . 

قوله : 2 إلا أن يعزوه إلى ما يوجب التفاضل من إرث أونوشية تقتصيه 


وكذا كر فى الغنى وغيره » وذ كرف الرعاية هذا قولا » وقدم التسوية . 
وليس يميد » وذ كر فى الكافى وغيره : أنه هما نصفين من غير تفضيل » 
ومراده ما تقدم . 


لوم 


وقال أيو الحسن القيمى : لاايصح الإفرار للحمل إلا أن يَعْرْوَهٌ إلى إرث 
أو وصية فيص ح » ويكون من الاثنين على حسب ذلك . 
ا 

قوله :« وقال أبو الحسن الفيمى : لا يصح الإقرار للحمل إلا أن يمزوه إلى 
إرث أو وصية فيصح » و يكون بين الاثنين على حسب ذلك » 

وهذا قول ألبى حنيفة . لأنه لا يلك بغير الارث والوصية » والاستدلال بها 

على ذ كر السبب فيه نظر » وقد وقم الاتفاق على حة الإقرار طفل مع اتحصار 
السبب فيه » كذا فى مسألتنا . وقد ذ كر بض الأحماب قولا بمدم ته طلقا 
ولا أحسبه قولا فى الذعمب 

ويقال : عزوته إلى كذا » أو عزيته » وأعزوه » وعزواه » وعز ياه » لفتان > 


والواو أفصح . 
فصل 
وإن قال : لهذا الخل على ألف درم أقرضنيها . فذ كر الشيخ موفق الدين 
تفر يما على قول ابن حامد : أنه يصح إقراره فى قياس الذهب ٤‏ لأنه وصله ما 
يسقطه» فهوكا لو قال : آلف لا تلزمنى » فإن قال : أقرضنى ألما لم يصح » لأن 
القرض إذا سقط | يبق شىء نصح به الإقرار . 
قال الشيخ تتى الدين : الصلة المناقضة لفظا ظاهرا » فأما الصلة المناقضة شرعا 
كقوله من تمن خر أو خنزير فوجبان » وهذه الصلة مناقضةعقلا فمو كا لوقال : 
ألف من تمن مبيع من ألف سنة » ومن أجرة من ماثة عام » ومو ذلك 
فصل 
وإن أقر مسجد أو مقبرة أو طر يق وعزاه إلى سبب سحيح مثل أن يقول : 


AY —‏ سم 
ومن أقر بمال فى يده لغيره فكذبه بطل إقراره وأقر بيده . وقيل : ينتزع 


منه لبيت للال . فعلى هذا : أمهما ير قوله لم يقبل منه . وعلى الأول وهو 
الذعي ‏ إن عاد القر اداه لنفسه أو لثالث : قبل منه . 


من غَلة وقفه صح » و إن أطلق خرج على الوجبين قبلبا . فإن صح بزل على 
ها يمكن من ذلك وغيره » و إن أقر لدار أو دكان لم يصح . 

قوله : « ومن أقر بمال فى يده لغيره فكذبه بطل إقرارم 6 . 

لأنه لا يقبل قول الغير على غيره فى ثبوت حق له ينكره 

قوله : « وأقر بيده » 

وقدمه أيضًا غيره جملا للإقرارهكالعدم فى البطلان 

قوله : « وقيل يتتزع منه لبيت امال » 

لأنه مال ضائم ملخروجه من ملك امقر » وعدم دخوله فى ملك المقر له . 

وذ كر ابن عبد القوى : على هذا يمطاه من قامت له ببنة به أو وصفه » 
كسائر الأموال الضائعة . 

قوله : « فملی هذا : أيهما غير قوله : لم يقبل منه » 

لأنه تعلق الحق بیت للال فصار كراد . 

قوله : « وعلى الأول- وهو الذهب ‏ إن عاد امقر فادعاه لنفسه » أو لثالك 
قبل منه » . | 

وقطع به الشيخ موفق الدين فى مسائل الاقيط لا تقدم من جمل إقراره 
كالعبد يقر سيله » ومن ادعى عينا فى يده أو أقر بها قبل منه . 

وذ كر فى الرعاية : أنه يقيل منه فى الأشهر» كا لوقال : غلطت » وعدم 
القبول مطلقا حتى مع النلط . عليه يدل كلام الشيخ موفق الدين ف الأقضية 
والدعاوى » لاعترافه أنها لغيره . فلا يسمع منه الرجوع عن إقراره » وصورة الغاط 


ايوم — 


ول يقبل بعدها عود المقر له أولا إلى دعواه » ولو كان عوده إلى دعواء قبل 
ذلك فوجهان ولوكان المقر عبدا » أو نفس القر بأن أقر برقها الي فهو كغيره 
من الأقوال على الأول . وعلى الثانى : يحك بحر يتما . 


نشبه صورة اجهل » وهىأن من أنسكر الال امقر به له . فيصدقه المقرء ثم بان أنه 
للمقر له » فبل يسقط حق القرله بإنكاره جهلا » أم لا يسقط ويغرمه القر ؟ 
كا فى الرعاية أنه لايسقط ويغرمه المقرء وفيه احتال . 

قوله : « و يقبل بعدها عود القرله أولاً إلى دعواه » . 

لتملق حت غيره بذلك . ولا لكت إستاطه . 

قوله : « ولوكان عوده إلى دعواه قبل ذلك فوجهان » . 

أحدها : يقبل لدعواہ شيئا لا منازع له فيه » والثانى : لا يقبل لانه لم ينبت 
اتحقاقه بتكذيبه » ولس هو بصاحب د فيقيل منه. 

قال الشيخ تق الدبن : كذلك بجى, الوجهان فى كل مالم يتماق به حق 
غيره إذا أنتكر استحقاقه » والنسب فيه حق الولد » وستأنى الزوجية فبها قولان . 

قوله : « ولوكان القر له عبداً » أو نفس القرء بأن يقر برقبته للغيرء فهو 


كغيره من الأموال على الأول » . 
يمنى : على قولنا : يقر بيده » لأنه مال فأشيه غيره من الأموال » ولا حرية 
مع ثبوت اليد عليه . 


قوله : « وعلى الثانى يحم بحريتهما » ٠.‏ 

يعنى : على قولنا : يتزع لبيت المال » لأنه لا يد لأحد عليه . والأصل ى 
بنى آدم : الخرية فعمل بهاء ولا ناقل عنه » وقد ذ كر الشيخ موفق الاين فى 
اللقيط إذا أقر بالرق ايتداء لإنسان فصدقه. ف وکا لو أقر به جواباً » وإن كذبه 
بطل إقراره » فإن أقر به بعد ذلك لرجل آخر جاز. 


— A1 —- 


وإذا أقرت الرآة على تمسها بالتكاح فمنه لا يقبل » وعنه يقبل . وهو الأصح 


وقال بعض أصحابنا : يتوجه أن لا يسمع إقراره الثانى » لأن إقراره الأول 
يتضمن الاعتراف بننى مالك له سوى امقر له » فإذا بطل إقراره برد المقر له بقى 
الاعتراف بنني مالك له غيره » فل يقبل إقراره عا فاه » كا لوأقر بالحرية ثم أقر 
بعد ذلك بالرق . 

ولنا: أنه إقرار لم يقبله القر له فلم يمن إقراره ثانيا » کا لوأقر بثوب ثم أقر به 
لآخر بعد رد الأول » وفارق الإفرار بالحربة » فإن إقراره بها يبطل ولو لم يرد . 
اتتهى كلامه . 

قوله : « وإذا أقرت الرأة على نفسها بالنكاح . فمنه لا يقبل » . 

لأن السكاح يفتقر إلى شرائط لا يمل حصوها بالإقرار » ولأنها تدعي حقا 
لماء وهي النفقة والكسوة والسكنى . 

قوله : « وعنه يقبل » وهو الأصح » . 

وهو قول ألى حنيفة والشافمى » لأنه حت علبها . فقبل » کا لوأقرت بمال » 
وقد قال الأصحاب رحمهم الله تعالى : إذا ادعى اثنان عبدا فأقر أنه لأحدهما فهو 
قر له » ومرادم : ولیس هوف بد أحد »كا لوصر-وا به . 

وقال أبو حنيفة : لا يلتغت إلى إقراره » وهو بيتها » واحتجوا بأن من صح 
إقراره للمدعى إذا كان منفرداً صح إذا كان لأحد المتداعيين »كالذى فى يده 
مال وأقر به لغيره؛ وهذا التعليل جار فى مسألتناء ولا خفاء أن المراد غير الجيرة » 
أما الجبرة فلا يقيل إقرارها . 

قال الشيخ تقى الدين : الحبرة لا معنى لقبول قوها . 

وقال أيضاً : وكلام القاضى والجد وإن تضمن أن إقرار الجيرة بالنسكاح 


— e — 


وعنه : إن ادعى زوحيتها واحد قيل . و إن ادعاها انان لم يقبل . نقلها 


ال ميمولى . 


كإقرار غيرها فهو فى غاية الضمف . فإن الجيرة فى النسكاح بمنزلة السفيه فى الال 
إذا أقر بعقد بيع لايصح » وإن صدق فى إقراره » لأنه إقرار على الغير . 

قوله : « وعنه إن ادعى زوجيتها واحد قبل » وإن ادعاها اثتان لم يقبل . 
نقلها اليموفى » . 

قطم فى المخنى أنه لا يقبل منها إذا اوعاها اثنان . 

وذ كر الشيخ تقى الدين : أن القاضى نصر ذلك » لأسها متهمة فى إقرارها 
فى أنها مالت لأحدها اله وماله . ولهذا منعناها أن تلى عقد التكاح . قصار 
كإقرار العبد بقتل الخطأ لا ينبل » ولو أقر.يقتل العمد قبل » لأنه غير متهم فى 
ذلك . مخلاف ما إذا كان المدعى واحداً » لأنه لا نهمة تلحق » لإمكانها عقد 
النكاح عليه » ولأنها تعقرف بأن بضعها ملك عليها » فصار إقراراً حمق غيرها » 
ولو أرادت ابتداء تزو يج أحدها قبل اص الما من دعوى الأخر لم يكن لما . 

وهذا مخلاف دعواما عيناً فى بد ثالث فأقر لأحدها فانه يقبل » لأنها 
لا تثبت بإقراره » إنما يحمل امقر له كصاحب اليد فيحلف » والنكاح لايستحق 
بالهين » فل ينفع الإإقرار به هنا . 

قال القاضى : وهذا مخلاف من ادعىعليه اثنان عقد بيع فإن إقراره لأحدها 
لامهمة فيه » فإن الغرض الال وهذا محصل منها . 

قال الشيخ تقى الدين : كلاها سواء فى العرف والشرع . فإنه إذا ادعاها 
اثنان تقدر أن تتزوج بأحدهما أيضا إذا حلفت للآخر كا فى البيمين » وإن كان 
المانع الدين فلا فرق بين أن تحلف للا خر أو تنكره وهو زوجها » وفى الباطن 
لا مكنا إنكاره ولا الحلف » وف الظاهر يكن كلاهما » وإن ل وجب 


لكوم 


علمها عيناً فى يكت جرد إنسكارهاء ذالحاصل : أن عرد الدعوى لا بمنسها من 
شی انی كلامه . 

قال القاضى فى التعليق : إذا ادعى فسان روجية امرأة فأقرت لأحدها فبل 
يقبل إقرارها أم لا ؟ تقل الميمولى عن الإمام أحمد . إذا ادعيا امرأة وأقرت لواحد 
مما وجاءا بشاهدين » ولم يحىء ولى فرق بسبما » فان أنسكرتهما وقامت.لكل 
واحد منهما ببنة أنها امرأنه فهو على مايقول الولى » لأن كل واحد مما مكذب 
بيئة صاحبه » فإن لم يكن ولى فحت انك » قال : وطهر هذا : أنه لا يقبل 
إقرارها » و إذا أقر الولح لأحدها قبل إقراره وحكر بها لمن أقر له الولى » وحكم 
الينتين إذا تعارضتا فى التكاح أن تسقطاء ويكونان كن لا بينة لا » فيجرى 
الإقرار مم البينة تجراه مم عدمها ء وإعا قبل إقرار الولى لأنه عاك المقد عليها » 
لأن المسألة ممولة على أن الولى يلك الإإجبار على النكاح » ومن ملك اامقّد ملك 
الإقرار به . فأما لمرأة فر يقبل إقرارها فى هذا الموضم ل نذكره » فإن كان 
الاعى واحداً فأقرت اه . فهل يقبل إقرارها آم لا ؟ بتخرج على روايتين » نص 
علھما فى اارق إذا ادعى رجل رت امرأة فأقرت له» قال : وک العتق والنكاح 
سواء » لأن المزيل لما مبنى على التغليب والسراية » وهو المتق والطلاق . 

قال الشيخ تقي الدين « قوله : إذا ادعيا نكلح امرأة وأقرت لواحد منهما» 
وجاء بشاهدين ول يحى١‏ بولی فرق بينهما » . مضمونم! : أنه يفرق بهنهمامع قيام 
البينة بالتكاح . وهذا بين أنه لم يكن ارد الإقرار . لأر البيئة قد شبدت عا 
أقرت به . لأن قوله « وجاء » فيه ضمير مفرد لا منى . هذا ظاهره . لأنه قال : 
« وأقرت لواحد منهما وجاء! بشاعدين فرق ببنهما » فبذه غمائر الوحدة » وهذا 
ببين لك أن ارد لم يكن لكونه ادعاها اثدان فأقرت لأحدها ؛ وإنما النكاح 


)۱( مامش الأصل : فى نكت ابن شيخ السلامية و أن الد » . 


سس لوم ا 


عندہ ثابت فأبطل لعدم الولى » ألا تراه يقول : فرق بينهما . وهذا إنما يقال فى 
التكاح المنسقد لا فما | يثبت » وليس فى الرواية أنها اجتتمعت عن أقرت له ؛ فلم 
أن قوله: « فرق ينما 6 للثبوت . 

وحينثذ فيحتمل أن يكون الإبطال لأن الببنة شهدت على عقد جرد لم يقضمن 
مباشرة الولى » وهذه الشهادة لا نصح كا ذكره القاضى » أخذا من مفهوم 
كلامه » أو شمبدت على عقد بغير ولى . فقكون قد صرحت البينة بعدم الولى » 
فلا ريب أنه باطل عنده . ويحتمل أن الدعوى بالنكاح على امرأة لاتصح ء و إنما 
نصح على وليها مما . لأن الرأة وحدها لا يصح منها بذل التكاح ولا الإرقرار 
به »کا دل عليه كلامه .كا لو ادعى عليه الرق فى إحدى الروايتين » بناء على 
أن المرأة لا تقد النسكاح » و إنما يعقده ولبها » فالدعوى عليها كالدعوى على 
السفيه بعقد بيع » أو الدعوى على أحد الوصيين بعقد بيع » و إذا لم يصح والشهادة 
القائمة شهادة على غير خصم”'“ففيه حك على ولى غائب عن الجلس حكن حضوره 
فلا يصح ء أولأن الشهادة لم تكن عليه » فإنها لا تصح إلا تحضوره » فيفرق 
ينهما حتى يثبت النسكاح » أو لأجل ثبوت فساده » ألا تراه قال فى الصورة 
الثانية «فسخت التكاح » وقال فى الأولى « فرق بينهما » فملمنا أنه تفر بق بدن 
لا إيطال نكاح . ومحتمل أن الرأة كانت مجبرة » وإذاكانت مجبرة لم يصح 
إقرارها ولا الدعوى علا كا قاله القاضى فى إقرار الولى علمها » وهذا الاحتال 
أظهر فى القياس . فلا تكلف فى مخر جه على القواعد المذهبية . 

وقوله : « إذا أنكرتهما وأقام كل واحد بينة فهو على ما يقول الولى . فإن 
لم يكن ولى فسخت النكاح » . 


)00 مامش الأصل : فى نكت ابن شيخ السلامية «وإذا لم يصح بالشهادة 
القائمة كشهادة على غير عم » . 


— يرقم سسب 


يققضى : أن العبرة بإقرار الولى » إما لأنه حبر » کا تأوله القاضى ء أو لأنه 
مأذون له » فالمبرة بتصديقه وتسكذيبه » لأنه هو الباشر للعقد الذى يصح منه 
ذلك دونها »كا أن المبرة به إذا ادعى على سفيه بعقد بيع . فإذا قامت البيتتان 
إما أن يقال : سقطنا للتهائر »كا قاله القاضى » أو يقال : ثبت المقدان » فالمرجع 
إلى الولى فى تعيين أيهما هو الصحيح » لكونه بإذنه » أو لكونه القدم » كا 
قلته فيا إذا ثبت بيعان فالمرجم إلى البائع فى تميين القدم و يحلف للاخر . 

وقوله : « فإن لم يكن ولى فسخت النكاح » 5 

يؤيد هذا الاحتال » لأنه لولم يثبت عقد لم يحتج إلى فسخ » بل يثبت 
عقدان لم يتعين حميحهما » أولم يكن قيهما صحيح لعدم إذن الولى فيتفسخ 
التكاحان » وإذا نزات لل-ألة على الولى الجبرء كا فسروا به قوله صلى الله 
عليه وسل : « الأيم أحق بنفسها من وليها » ظهر ماذ لرته جيدا . 

و بكل حال : قد تبين أن ليس فى كلام الإمام أ-مد ما يقتضى أنه أبطل 
الإقرار لا دعاء نفسين لها ولا تأثير للمدعيين » بل عنده أن إقرار المرأة لم يصح » 
إما مطلقا » و إما إذا كانت ممبرة . وهذا هو الحق . فإنه لا أثرلمذا من جهة 
الفقه . اتنہی كلامه . 

وقول القاضى فى سقوط البينتين : هو معنى كلام غير واحد . 

قال فى الغنى : و إذا أقاما ببنتين تعارضتا وسقطتا » وحيل بننهما وبينباء 
والذى قاله فى الرعابة : تمارضتا وسقطتا ولا نكاح » وقال غير واحد : وإن 
جهل سبق التارريخ عمل بقول الولى . نص عليه . قال ابن حمدان : ال جبر فإن 
جهل فسحًا » فأما إن اختلف تار هما فعى للأسبق تار يخا . 

فرع 
ظاهر كلام القاضی هنا : أنه لا يرجح أحدهما بكون الرأة فى بده وبنته» 


سا فوع — 


وإن أقر وليها عليها بالنكاح قبل إن كانت مجيرة . 


وهو ظاهر كلام غيره أيضا . وقطع به فى المغنى لمدم ثبوت اليد على حرة ‏ 

وقال القاضى فى موضم آآخر : إذا ادعيا نكاح امرأة وأقاما البينة وليست 
فى بد واحد مهما فإنهما بتمارضان ويسقطان . ذكره عل وفاق . 

قال الشيخ تقى الدين : ومقتضى هذا : أنها لوكانت فى يد أحدها كانت 
من مسائل الداخل والفارج . 

فرع 

فلو أقر الرجل بالتكاح فمل يقبل إقراره ؟ مخرج على الروايتين فى قبول 
قول للرأة » والأولى فى العبارة أن يقال : إذا ادعى التكاح وصدقبه » فل تقبل 
دعواه لأن الحق له والمق فيه عليه تبع » مخلانها ؟ . 

قال الشيخ تقى الدين عقب رواية عدم قبول إقرارها : ويازم من هذا أيضا : 
أنه لا يصح إقرار الرجل بالنسكاح . فإنها إذا أقرت ابتداء فلا بد من تصديقه 
فلا يصح . وإن أقر هو ابتداء فتصديقها إقرارها فلا يصح . انتهى كلامه . 

قال فى الكافى : من ادعى نكاح صغيرة فى يده فرق ينهما » وفسخه 
ا ماكر ء إلا أن يكون له يبنة ء لأن النكاح لايثبت إلا بمقد وشهادة . ومقتضى 
هذا : أنهالو صدقبه فيه لم يقبل » لكن قال : وإن صدقبه إذا بلغت قبل » 
وم يزد على ذلك . 

وقال فى الرعاية : قبل على الأظهر » وقد قال فى آخر باب ف المستوعب : 
ومن أقر بأب أو مولى عليه أعتقه أو بزوجية وصدقه امقر له ثبت إقراره بذلك » 
. سواء كان القر رجلا أو امرأة . انتهى كلامه . 

قوله : « وإن أقر ولمها علبها بالتكاح قبل إن كانت جبرة 4. 


ممت e‏ للد 
أو مقرة له بالإذن . وإلا فلا . نص عليه . وقيل : لا يقبل إقراره إلا على الجبرة. 
وإذا أقر الرجل أو المرأة بزوجية الآخر فل يصدقه الآخر إلا بعد موته صح 


وورئه . 


لعدم اعقبار قولها . 
قوله : « أو مقرة له بالإذن .و إلا فلا . نص عليه . وقيل : لا يقبل إقراره 
إلا على الخبرة» 
لا تقدم من أن من ملك شيا ملك الإقرار به وقال ابن عبد القوى : لأنها 
كااقرة بأصل العقد . 
معنى قوله : « وقيل : لا يقبل إقراره إلا على الجبرة » . 
لمل هذا فى الموجود فى كلامهم . قال ابن عبد القوى : لأن الفروج محتاط 
لاستباحتها » فلا تباح مع لفظ محتمل » ولمذا لا ينعقد بالكناية » وهذا فيه نظر . 
والأول أولى » ولمل صورة الإذن من أهلها لم يتفطن لاء فلا يكون مالفا فما . 
و إن تناولها إطلاق كلامهء فأما إن لم تكن حيرة ولا مقرة بالاذن لم يقيل 
قوله عليها كإقرار أجنى على غيره بعال . 
قوله : « وإذا أقر الرجل أو المرأة زوحية ده يصدقه الآخر إلا بمد 
موته صح وورته 6 
هذا ينبنى على صحة إقرار المرأة بالدكاح » قاله الشييخ تتى الدين وهو صحيح . 
و إا ذكرها الأصحاب لحلاف ألى حنيفة فما . 
قال القاضی : هذا قياس قول أصحابنا » وهو قول أبى بوسف ومد . 
وقال أو حنيفة : إن أقرت المرأة وماتت فصدقها ل يرثها » وإن أقر هو 
ومات فصدقته ورنته . 


ولنا : أنه أحد الزوجين فورث كالأخرء وكا لو وجد التصديق فى الحياة . 


ل | اعم 


إلاأن يكون قد کذبه فى حياته فوجهان . 
ومن أقر بولد أو أب أو زوج أو مولى أعتقه قبل إقراره . إن أسقط به وارثا 


قال الشيخ شمال فى شرحه : وقد ذکرنا فیا إذا أقر بنسب كبر عاقل بعد 
موته : هل برئه ؟ على وجهين » بناء على ثبوت نسبه . فيخرج هنا مله . 
اتهى كلامه . 

كذا قال » ومأخذ الحلاف ف اللك لا جیء فى هذه » لكن فما إذا أقر 
بنسب صنير ميت قول بعدم الإرث معللا بالنهمة فى ذلك ء كذلك مخرج هنا . 

قوله : « إلا أن يكلون قد كذيه فى حياته فوجهان » . 

والصحة والاورث قطم به أبو الحطاب والشريف فى رءوس السائل » ونصبا 
الحلاف مع أبى حنيفة كا تقدم . وذكر ابن عبد القوى : أن عكس هذا أقوى 
الوجهين فى نظيرها فى ثبوت الندب » وهو غر يب » وقطم غيره بشبوت النسب 
احتياطا له . 

وهذه اللسألة نظير من أقر له بعال فسكذيه ثم صدقه » وفيها وجهان » وكذلك 
مىء هنا ل وكذبه فى الحياة ثم صدقه فيها . وقد تقدم كلام الشيخ تق الدين 
رهه الله تعالی . 

قوله : « ومن أقر بولد أو أب أو زوج أو مول أعتقه قبل إقراره ٠‏ وإن 
أسقط به وارئا معروفا » . 

كذا ذكر غيره نصا وظاهرا » لأنه إقرار من مكلف ليس فيه منازع 
فب تك لو أقر بعال » ولأن الظاهر احتياط الإنسان فلا باحق به من ليس منه 

قوله : « إذا أمكن صدقه » 


م 21 الحرر فى الفقه ‏ ج ۲ 


سس م ع س 


ول يدقع به نسي لنيره » وصدقه امقر به » إلا فى الولد الصغير أو الجدون . 


لأنه لايلتغت إلى قول من لايمكن صدقه . 
قوله د ول يدفم به نسب لغيره » . 
لا فيه من قطم النسب الثابت من غيره » وقد لمن رسول الله صلى الله عليه 
وسل « من انتسب إلى غير أبيه » أو تؤلي غيرمواليه » . 
قوڵه « وصدقه امقر به » . 
لأن له قولا صحيحاء فاعټیر تصديقه فى ذلك »کا لو أقرله بمال » فإن صدقه 
ثبت » وإن كان بعد موت القر لوجود الإقرار والتصديق . وذ كر ابن عبد القوى 
أنه لو خرج فيه قول کا سیأنی » لم يكن بميدا للنهمة فيه » ولا بد من عدم 
اشتراط المنازع فيه : لأنه لا ترجيح يسقط به حق الأخر . 
قوله « إلا فى الولد الصغير أو الجنون » . 
فلا يشترط تصديق .كا سبق فى باب مايلحق من النسب » لأنه لا قول له» 
إن بلغ أو عقل فأنكر لم يقبل منه لحك بثبوت نسبه » كا لو قامت به بينة 
وكا لو ادعى ملك عبد صنیر فى بده » وثبت ملكه بذاك » فللا كير جحد قوله 
وسبق فيه رواية بأن إقرار المزوجة لا يقبل بالولد . تقدم ذلك . 
فضل 
وظاه ركلامه أنه لو اسټلح یکبرا عاقلا ميقا لم يشت نسبه » وهو أحد الوجهين » 
لأنه مكلف لم بوجد منه تصديق . والثانى : يثبت قطم به فى السكافى . وهو قول 
التاضی وغيره » وهو ظاهر مذهب الشافى » لأنه غير مكل فكالصغير . وذ كر 
الشيخ تقى الدين أن الأول أصح » وأن فى الإقرار باليتالصخير نظراً وذ كر غيره 
احتالا فى ثبوت نسبه دون ميراثه للتهمة . وقال أ بو حنيفة : لايثبتان . لذلك قلنا : 


س ل د 


فلا بشترط تصديق کا سبق فى باب ما يلحق من النسب . وسبق فيه رواية 
بأن إقرار المرأة المزوجة لايقبل بالولد . 


يبطل با إذا كان امقر به حيا موسراً والقر فقيرا . قال فى المستجوعب: لاعبرة بمن 
قال : لا يندت سبه . 
فصل 
ومتى ثبت نسب المقر به ورجم امقر عن الارقرار م قبل رجوعه ؛ وإنصدقه 
امقر له فى الرجوع » فكذلك فى أصم الوجهين . كالثابت بالفراش . والثانى : 
لا بشت کالال . 
قال الشيخ تقي الدين : إن جمل النسب فيه حق الله » فم وكا لر ية » و إن 
جعل حق آذ » فهو كالمال » والأشبه : أنه حق لأدى کالولاء . 
م إذا قبل التراجع عنه لق الأقارب الثابت من الحرمية وتحوها هل يَزول؟ 
وكذلك إذا رجم عن التصادق على النسكاح ‏ فالمصاهرة الثابعة هل تزول 
أو تكون كالإقرار بالرق بعد التصرف ؟ انتبى كلامه . 
فصل 
قال الشيخ تتى الدين:فأما إن ادعی نسبا فل يبت لمدم 9 
لا أب لى » أولا نسب لى ء ثم ادعي بعد هذا نسبا آخرء أوادعى أن له أبا , 
فقد ذ كروا فيا يلحق من النسب : أن الأب إذا اعترف بالابن بعد فيه قبل 
منه » فسكذلك غيره لأن هذا الننى أو الإقرار لجبول أو لكر لم يثبت به نسب 


)0( مهامش الأصل : فى كلام الشيغ تقى الدبن « أوقال: لا أب ی 


ج 1 س 
ویکنی فى تصديق الولد بالوالد . وفى عكسه سكوته إذا أفر به . نص عليه . 
وللشاهد أن يشهد بنسبهما بناء على ذلك » وقيل : لا يكفى حتى يتكرر ذلك 
ومن أقر بطفل له أم لخاءت بعد موت المقر تدعى زوجيته لم تثبت ذلك . 


فيكون إقراره بعد ذلك مجبولا كا قلنا فيا إذا أقر عال الكذب إذا لم تجمله لبيت 
الملل . فإنه إذا ادعى المقر بعد هذا أنه ملكه قيل منه . ولوكان المقر به رق تفسه 
فبو كتيره » بناء على أن الإقرار المكذب وجوده كمدمه » وهناك على الوجه 
الآخر : تجمله بمنزلة المال الضائع أو اللجبول الخال ء فيحكم بالحر ية وبالمال لبيت 
للال ء وهنا يكون بمازلة الجهول النسب » فيقبل منه الإقرار به ”" ثانيا . وسر 
المسألة أن الرجوع عن الدعوى مقبول:والرجوع عن الإقرار غير مقبول » والإقرار 
انى لم يتعلق به حق لله ولا لأدى : هو من باب الدعاوى فيصح الرجوع عنه . 
انتبى كلامه 1 
وقد تقدمت الاشارة إلى السألة فى غير موضع . 
قوله : « ويكنى فى تصديق الولد بالوالد » وفى عكسه سكوته إذا أقر به . 
نص عليه . وللشاهد أن يشهد بنسمهما بناء على ذلك » 
هذا هوالشهورء لأن النسب يحتاط له فاكتنى بالسكو تك لو بشر بولد 
فسكت » مخلاف سائر الأشياء . 
قوله : « وقيل: لا يكنى حتى بتكرر ذلك » 
لأن السكوت محتمل » فاعتبر التكرار ازوال الاحهال . 
قوله : « ومن أفر بطفل له أم اءت بعد موت القر تدعى زوجيته لم 
تنبت بذلك. » 
(۲) بهامش الأصل :فى نكت ابن شيخ السلامية فى كلام الشيخ تقى الدبن 
هذا « قيتبل به الإقرار » 


س 9ء 


كذا ذكره الأسحاب » وهو قول الشافس . وقال أبو حنيفة : إ ن كانت حرة 
معروفة الأصل فبئ زوجة استحسانا . 

وقال القاضى : فإن قيل : ألبس قد قال أبو بكر فى التكاح من القنع ؛ 
وأومأ إليه الامام أحمد فى رجل باع أمة له من رجل فولدت عند الشترى ولدا 
فادعاء البائع أنه ولده وصدقه المشترى : أنها تصيرأم ولد لابائم ؟ لحمل إقراره بالولد 
على أنه كان فى ملكه » ول حمله على وطء شببة » أذلك يجب أن تحمل إقراره 
بالولد على أنه كان فى زوجية ؟ . 

قيل له: كلام أبى بكر مول فى تلك المسألة على أن البائع ادعى أنه ولده » 
وآنها علقت به فى ما که . فثاله هنا : أن يقر بنسبه فى زوجية > وسل القاضی 
أن إقراره بالولد لا يكون إقرارا بنسب أيه » قاله الشيخ تقى الدين . 

ومراد القساضى ‏ ولله أعلم ‏ غير التوأم » وظاهر كلام أبي بكر خلاف 
ماقال الشيخ تق الدين فى مسألة أى بكر . قد تقدم ى هذه السا وجهان فى 
الاستيلاد » مع أن الوجبين ذ كرها فى الكافى على قولنا : ان الاستيلاد لا يثبت 
إلا إذا علقت به فى ملكه . فأما إذا قانا إنه إذا استولدها بنكاح أو وطء 
شبهة » ثم ملكها صاربئة أم ولد . فذا الأشبه فيه . 

قال : ونظير هذا : اللقطة » فإزلك جب أن يكون فى هذه المسألة » مم أن 
الأشبه بكلام الامام أحمد ثيوت الاستيلاد هناك والزوجية هنا حملا على الصحة . 


انتهبى کلامه : 
والوجه بصيرورتها أم ولد » وهو منصوص الشافى » لأنه الظاهر بإقراره 
بولدهاء وهى فى ملكه تخلاف مسألتنا . 


ووجه الأول : أن ذلك ليس حقيقة لمظه ولا مضمونه ء والنسب محتاط له 


س "مع سب 


ولا يصح إقرار من له نسب مروف بغير هؤلاء الأر بمة من جد وان ان 
وأخ دعم وغيرم » إلا ورثة أقروا ن لو أقر به موروثهم ثبت أسبه . 


فيلحق بشببة أو تكاح فاسد » فلا يازمه مالم يتضمنه لفظه » وكا لوكانت غير 
محروفة بالحرية عند أبي حنيفة . 

قوله : « ولا يصح إقرار من لا نسب له معروف بغر هؤلاء الأر بعة من 
جد وابن ابن وأخ وعم وغيرهم © 

لأن إقرار الانسان على غيره غير مقبول » وفيه عار وضرر . وقال بعضهم : 
من له نسب معروف لا يصح إقراره » ولعل مراده : من لبس له فسقطت لفظلة 
« ليس » . 

قوله : « إلا ورثة أقروا بمن أو أقر به موروثهم ثبت نسبه » 

وهذا قول الشافعى وأبى اوسف 5 وحكاه عن ألى حنيفة . 

قال في المغنى : والمشهور عن أبى حنيفة لا يبت إلا بإقرار رجلين أو رجل 
وامرأتين » وقال مالك : لايثبت باقرار اثنين . وهذا الذى حكاه عن مالك حكاه 
الأحاب عن ألى حنيفة كالشهادة . 

ولنا: قصة سعد بن أبى وقاص وعبد بن زمعة » وى مشهورة متفق علمها » 
وقد أثبت فيها النبى صلى الله عليه وسل بقول عبد بن زمعة وحده » فلن الوارث 
يقوم مقام للوروث فى حقوقه » ولوأنه واحد كذا النسب » لأنه منهاء ولأنه حق 
ينبت بإقرار فل يعتبر فيه المدد كالدين > مخلاف الشهادة »> ولهذا لا نستير لفظما 
ولا العدالة . 

و يعرف من قوله « ورثة » إقرار غير الوارث » لايقبل لعدم قبوله فى امال . 
فكذا النسب . ومقتضى كلامه : أنه لو أقر الوارث عن تناه الموروث ثبت تسبه ع 
والظاهى أنه لم ,رده لأنه قد حکی فى موضع آخر أن نص الامام جذ لا يثبت » 
خلافا لاقاضى » وقطع الشيخ موفق الدين وغيره بالمنصوص»ء لما فيه من الضرر 


سس ياه ع عه 


فإن كان اأقر بعض الورثة ل ينبت النسب . 


على الموروث والمار عليه . 

قوله : « فإن كان المقر بعض الورثة لم يبت النسب » 

ذكره غير واحد بالاجماع إذا لم يكن امقر اثنين » لأن النسب لا يتبمض 
ولا عكن إثباته فى حى امقر دون انكر . 

قال فى الرعاية : فإن أقر بعضهم ولم يشبد منهم أو من غيرم عدلان : أنه 
ولده » أو ولد على فراشه » أو أنه أقر به » لم يثبت نسبه على المذهب . فهذا 
رواية فى ثبوت النسب بقول البعض . ولعبل مراده : إذا كان البمض ابئين » 
لأنه هو المعروف فى كلام القاضى وغيره » قال ابنه أبو الحسين : إذا أقر انان 
من الورئة على أبيهما بدين أو نسب فهل ينبت ذلك فى حت الباقين بنير لنظ 
الشهادة ؟ على روايتين . إحداها : يمثر لفظ الشادة » لأنه إثبات حق على 
انير أشبه ما إذا شد اثنان على نسب الغير أو بدين على الغير . والثانية : لا يمتير 
لأنه يشبه الشهادة » لان إثبات حق على الغير» ويشبه الإقرار من حيث تثبت 
الشاركة له فيا في يده من امال المفصود » فأعطيناه حكر الأصلين» فاشترطنا المدد 
اعتباراً بالشهادة » ولم نشترط لظ الشهادة اعتبارا بالإقرار . 

قال القاضى فى التعليق : و يتخرج على هذا الاختلاف : هل يشترط فبيما 
المدالة ؟ على روايتين » وقال أو حتيفة : ينبت إذا كانا عدلين . 

فرع 

و إذا لم يثبت النسب من الموروث لعدم إقرار كل الورثة. قبل يثبت من اله 
حتی لو مات امقر ولا وارث له غيرالمقر به ,رنه ؟ الذى قطم به بعضهم :أنهلايئت 

وذكر غير واحل وحيين . أددهها : ېت . لأن النسب #تاط له » والعنى 


سس رع الس 


لکن يمطى للمقر له ما فضل فى بده عر حقه أو كله إن كان يسقطه » 
کا ذ كر فی الفرائض . 

ولو مات انكر والمقر وارثه ثبت نسب المقر به منهما . وقيل : لايثبت . 
لکن يمطيه الفاضل فى يده عن إرثه . فلو مات امقر بعد ذلك عن بنى عَم وكان 
امقر به ا وره دونهم على الأول » وعلى الثانى برثونه دون القر به . 


الذى لأجله ل يبت النسب من الموروث مختص به ولا يتمداه » والثالى : لا ينبت 


لأن النسب لا يتبعض . 
قوله : « لکن يعطى امقر له مافضل ف بده عن حقه أو کله إن كان يسقطه » 
كا ذكر فى الفرائض ؟ > . 
تقدم ذلك . 


قوله : « ولو مات المفكر والمقر وارئه ثبت نسب القر به منهما » . 

وقدمه أيضا فى المننى » لأنه صار جميع الورثة كا لو أقر به ابتداء . 

وقطع به فى المستوعب ء وقال : ذ كره القاضى فى اجرد . 

قول : « وقيل : لا يثبت لکن يعطيه الفاضل فى يله عن إرثه » 

كا لولم يمت وكا وأنكر الأب نسبه فى حياته فأقر بهالوارث» وكذا الملاف 

لوكان وارثه ابنا فأقر بالذى أنكره أبوه . ذ كره فى الى وغيره » فأما إن كان 
القر غير مكلف لم ثبت النسب » فإن مات فوارثه يقوم مقامه » و إن صار مكلفا 
ثبت نسبه » و إن أقرله وإلا فلا . وإنلم مخلف وارثا إلا أخاه اللقرقام مقامه فی 
الإقرار » لأنه صار جميم الورئة . 

قوله : « فلو مات القر بعد ذلك » عن بنى ع وكان القر به أخا ورنه 
دونهم على الأول » وعلى الثانى برئونه دون القر به » . 


عت لهات 

ولو مات المقر نسب ممكن ول ينبت ول مخلف وارثا من دی سهم ولا رم 

ولا مولى سوى المقر به جعل الإقرار له كالوصية » فيعطى ثلث امال فى أحد الوجهين 
وجميمه فى الآخر . وقيل : لا يحم ل كالوصية . و يكون الإرث لببت الال . 


هذا تفريم واضح لاحاجة للمخقصر إليه » لأنه ثبتت أخوته على الأول 
لاف الان » والأخ يسقط بى الم . 

قوله : « ولو مات المقر بنسب ممكن ول ينبت ول خلف وارثامن ذى سهم 
ولا رحم ولا 1 سوى المقر به جمل الإإفرار له كالوصية فيعطى ثاث الال فى أحد 
الوجهين » وجميمه فى الآخر» . 

لأن إقراره تضمن جعل الال له فأشبه جمل المال وصية . وهل نصح وصية 
من لاوارث له مجميع ماله ؟ فيه روايتان » وعليهما مخرج الوجهان فى هذه السألة . 

قوله : « وقيل : لا مجمل كالوصية » و يكون الإرث لببت امال » . 

لأن ثيوت الال من ثبوٹ الأخوة » فإذا انتفى انتفى تابمه » وقطم في الغنى 
بعدم ثبوت النسب لمدم إقراركل الورثه » ثم قال : وهل يتوارثان ؟ فيه وجهان .. 
أحدها : يتوارثان > لأن كل واحد منهما ير أنه لاوارث له سوى صاحبه » ولا 
متازع لما ء والثنى : لا یتوارثان » لان النسب ينها لم يثبت . فإن كان لكل 
واحد منهما وارث غير صاحبه لم برثه » لأنه منازع فى الميراث ول ينبت أسبه . 
اتتغى كلامه . 

فقد جعل الخلاف ف توارثهما مع اثتفاء النسب » وهذا غر یب » وکین 
ينبت التوارث مع انيفاء سيبه ؟ . 

وقد تقدم قريب ذ كر هذه المسألة فى فرع » وأن فيها خلا فى ثيوت 
النسب » وأن فما معنى الإرث » د كره فى المستوعب وغيره . 

وقال عبد الله بن الإمام أحمد فى كتاب الفرائض فى زياداته على كتاب 


کک 


وإن أقر المجبول النسب الذى عليه ولاء بنسب وإرث لم بقيل حتى يصدقه 


مولاه . نص عليه . ويتخرج أن يقبل بدونه . 


أيه : حدثنا عبد الله بن عوف ‏ وكان ثقة حدثنا شير يك عن جابر عن الشعى 
عن على فى رجل ادعى أخاه وأنسكره إخوته ؟ قال : «يتوارثان بنهما دونهم» 

جابر: هو الجعنى ضعيف . و إن صح ققد يقال : توارئهما يدل على ثواضع 
الثسب وثبوته هماما بسهما من اللازم . 

وقال الشيخ تق الدين : هذا يقتضى أن القر به يرث المقر مطلقا .كا عليه أن 
يدفم فى حياته فضل مافى يده لهكأنه أ قر بأن الال الذى فى يده يستحقه » 
هكذا قال . 

قوله : 0 وإذا أقر الجهول النسب الذى عليه ولا+ بنسب وإرث يفيل 
حتى يصدقه مولاه © . 

0 نص عليه فى رواية أمد بن القاسم . وذ کر لہ أن قوم يقولون فى الخيل : 
إنه إنما منعوه الميراث إلا ببينة من أجل الميراث » فأما قوم يسبون جاءوا مسلمين 
أو أسادوا فى مواضعهم فإنهم خلاف هذا ؟ قال : أجل » هذا غيز ذاك . 

قال القاضى: فقد نص على أنه لا يقبل قول السبى » و بين أن العلة فيه إسةاط 
الميراث بالميراث . وقال أيضا فى رواية حرب فى ميراث الجيل:إذا قامت البينة أنه 
أخوه أو ابنه أو وارث له ورثاه . وإلا فلا . 

قال القاضى : فقد نص على اعتبار البينة فى ذلك » وأنه لا يقبل جرد 
إقرارم » وهذا هو الذى عليه الأصحاب » لأن الولاء للحة كلحمة النسب »ء وال حى 
لولاه . فلا يقيل إقراره عا يسقطهكا لو دفع بإقراره نسبا لغيره. 

وله : « .يعخرج أن يقبل بدونه » . 


- اغ سه 


وإن ل يكن له عليه ولاء قبل إقراره وإنكان أخا أو عا أو غيرها » 
بشرط التصديق والإمكان . 

وإذا أقر ورثة ميت بدين عليه ازمهم قضاؤه من التركة . وإن أقر بعضهم 
رمه منه بقذر إرته . 


قال ابن عبد القوى : لأنه لم سقط به نسبا » والإرث يسقط تب لا قصداً » 
فلا نص لد الأصل . انتبي كلامه : 

ولمل هذا التخرريج من قبول إقراره بالنسب » وهو أسقط به وارثا معروقاً 
إذا لم يدفع به نسبا لغيره . وهنا لم يسقط به نسب . والنسب يحتاط لإثباته » 
وهذا قول أبى حنيفة » وأنهم يصدقون فى كل مايصدق فيه أهل الذمة . 

قوله : « و إن ل يكن عليه ولاء قبل إقراره به» و إنكان آخا أو عا بشرط 
التصديق والامكان » . 

قال فى الرعاية: وتصديقه إنكان مكلا لأنه لاضرر على أحد بإقراره فيقبل . 

قوله : « وإذا أقر ورئة ميت بدين عليه ازمهم قضاؤه من التركة » . 

كإقراراليت به فى حياته . لأن الوارث يقوم مقام الموروث ء والإقرار أبلع 
من البينة » ويازم الوارث أقل الأمرين من قيمتها أو قدر الدين بزل الجاتى. 

قولّه : « وإن أقر بعضهم ازمهم منه بقدر إرئه » 

فل و كان أبنين فأقر أحدهما وجب عليه في حصيه نصف الدبن. وإن كانوا 
ثلاثة وجب عليه ثلث الدين . قال القاضى فى رواية الأثرم » فيمن عل على أبيه 
دينا : فإغا عليه حصته و إن لم برد الآخرون . وكذلك نقل إسحاق بن إبراهيم 
عنه فى الورثة يقر اثنان منهم بدين على أبمهم وينكر الباقون . أععطى كل واحد 
منهما بحصيه من الدين الذى على أبيهما . وهذا قول الشافمی وأبى ثور » لأنه 
لا يستحق أ كثر من ذلك » كا لو أقر الورثة كلهم » ولأنه أقر بدن تعلق مال 


»عم — 


إلا أن يقرا عدلان فيشهدا للغريم » أو عدل حاف مع شبادته فإنه سقط حقه . 
و يقدم ماثبت بالبينة أو إقرار الميت على ما ثبت بمجرد إقرار الورثة . 


مشترك » فلزمه بقدر حصته كالشر يك . ولأنه حق يتعاق بالتركة فل يؤخذ منه 
إلا ما مخص هكالوصية . وقال أو حتيفة : يازمه جميم الدين أو جميع ميراثه » لأن 
الدين يتعلق بالتركة . فلا يستحق الوارث منها إلا مافضل ء ولأنه يدعى أن 
ما بأخذه اللدكر غصيا . فأشيه مالو غصيه أجنى . 
فداء العيد الجاتى يلزمه جميم الأرش . اتنهى كلامه . وفيه نظر . 

وقد تقدم لنا فى إقرار بعض الورثة بالنسب ؛ أنه إذا أقر اثنان من الورثة 
بدن هل يلزم الباقين ؟ على روايتين . 

قوله : « إلا أن يقرا عدلان فيشهدا اشر م » أو عدل حاف مع شهادته . 
فإنه سقط حقه» . 

يعنى : من التركة » لثبوت المق كا لوكانت البينة أجنبية . 

قوله : «و يقدم ما ثبت بالبينة أو إقرار اميت على ما ثبت عجرد إقرار الورثة» 

أما كون إقرار اميت يقدم على إقرار الوارث فنؤكدء بالسبق . واحتال 
المواطأة فى الثانى » ومن عليه الحق أعل به فيقدم . 

قوله : « وقيل : يقدم ما أفر به الورثة » 

لثبوته بإقرارعم كشهادتهم » ويحتمل النسوية بين الإقرار ين » ويقدم 
ما ثبت ببينة على جرد الإقرارين لقوتهما » ولا فى التساوى من تسليط على إبطال 
حق غيره الثابت باليينة محرد قوله . 


م — 

وإذا أقر الوارث لرجل بدين يستغرق التركة » ثم أقر مث له لآخر فى مجلس 
ثان لم یشازك الثانى الأول . وإن كانافى مجلس واحد تشاركا عند ارق »کا 
لوأقرلما معا . 


قوله : « و إذا أقر الوارث ارجل بدين يستغرق التركة » ثم أقر بل لأر 
فى مجلس ثان لم يشارك الثانى الأول» . 

قم به الأصحاب رهيم الله تعالى » وقال الشيىخ تقى الدين : يشبه إذا أقر 
فى مرضه مرتين » أوأقرفى ته ثم فى مرضه من وجه . اتنبى كلامه . 

وقال الشافعى : يقبل إقراره الثانى فيتشاركان » لأن من قبل إقراره أولا 
قبل انیا إذالم يتغير حاله كالموروث . 

ووجه قولنا : أن الأول تعاق حقه بالتركة فلايقيل إقرار غيره ما سقط 
حقه » كإقرار الراهن نجناية ارهن أو الجالى » فأما للوروث فإن أفر فى ته صح 
لعدم تعلق الدين بماله . و إن أقر فى مرضه لم يحاص المقر له غرماء الصحة لذلك » 
قاله فى المنى . 

وهذا يدل على استوائهما فى الى لاستوائهما فى العنى » وأ ۾ إذا قيل 
بالحاصة قيل بالمشاركة هناء لمدم الفارق ؛ فيكون لنا قولان كقول الشافى . 

قال فى ای :و إن أقر_بعنى الموروث_ف مرضه فر .م يستغرق تركته دینه » 
ثم أقر لأخرى مجلس خر ء والفرق ينما أن إقراره الأول لم نمه من التصرف 
فى ماله » ولا أن يعلق به دينا آخر بأن يسدين دينا آخر بفعله فلا يملكه يقوله. 
ولا يملك التصرف فى التركة ما لم يلتزم قضاء الدين . انتهى كلامه . ولمل 
الفرق من هذه المة فيه نظر فتأمله . 

قوله : « و إن كانا فى مجلس واحد تشاركا عند اللمرق كا لو آفر لاما ». 

قطع به جماعة » منهم الشيخ موفق الدين وصاحب الستوعب » لأن 5 


س اي س 


وقيل : يقدم الأول . وظاه ركلام أحمد : يتشاركان إن تواصل الكلام 
بالإقرار ين . و إلا قدّمّ الأول ء ولو أُثَ لرجل بعين الركة ثم أقر بها لآخر فعى 
للأول . ورم قيستها لثانى . 
ا لجس حك الخال الواحدفيا يمين قبضه » ولوق الزيادة » وإمكان الفسخ وغير 
ذلك » كذا فى مسألتنا . 

قال الشيخ تق الدين : وهو الذى ف التعليق » ذ كره وفاقا مع ألى حنيفة 
فى ضمن مسألة الإفرار مرتين » لسكن قال : إذا ادعى رجل أن له.على أبيه ألن 
درم فأقر له بذلك فقيدها بالإإقرار بعد الدعوى فيمكن الفرق . انت كلامه . 

قوله : « وقيل : يقدم الأول » . 

لا تقدم » لأن التي لا ملك إسقاط حق غيره » كا تقول فى إقرار الراهن 
يجنابة الرهن أو الجانى » ودعوى ثاتى ال يلس مدوعة ؛ وإتما حصل الثانى فى 
مواضع لمصلحة المكلفين » لاحتمال حصول انحاد غرض أو غيره أو دهشة ونحو 
ذلك . مل الشارع الجاس فيه ظاهرا » نظرا إلى مصلحة مخصوصة . 

قوله : « وظاهر كلام الإمام أخمد يتشاركان إن تواصل الكلام بالإإقرار ين » 
وإلا قدم الأول ». 

لأن مع تواصل الكلام ه وكالإقرار الواحد » بدليل أنه ملك تغييره 
وتقريره بشرط استثناء وجو ذلك . فيكون كالكلام الواحد » وإلا قدم الأول 


ما تقدم . ش 
قوله : « ولو آقر ارجل بمين التركة , ثم أقر بهالآخر فى للأول » ويغرم 
قيمتها للثاتى » 


عق آدی 6 ويغرم فيمتها للثانى » لأنه بإقراره لغيره حال ببنه و.يين ملک 


س و اع س 


إذا ادمى على رجل مائة » فقال : نم » أو أجل » أوصدقت » أو أن مقر 
بها أو يدعواك : فقد أقر بالدعى . 


فغرمه » كا لو شهد على غيره بإعتاق عبدہ ثم رجم عن الشيادة » وكا لو أتلنه 
ثم أقر به .وقال الشافعى فى أحد القولین : لا غرم للثانى شيئاء ولنا فما إذا قال : 
غصبت هذا العبد من زيد » لا بل من مرو وجه: لا شىء لعمرو» فیلزم هنا مثله 
وأولى » لأن أيا حنيفة وافق فى صورة النصب . وقال هنا إن سل الغير إلى الأول 
حم حا ك.فبى له.ء ولاشىء للثانى » لأن الواجب الاقرار وقد أقرء وإِنما منمه 
ا لحك من القول ؛ وهو غير موجب الضبان . 
5 

فد عرفت من هذه المسسألة : أن الرجوع عن الإقرار بغير حد خالص لله 
لايقبل . وهذا جميح . وقطم به أ كثر الأحماب » وقال فى للغني : لا غلم فيه 
خلافا » لأنه حق ثبت لنيره ء وقدم هذا فى المستوعب والرغابة . وقدم أبو بكر فى 
التبيه أن من أقر بال أو حَد : أنه يقبل رجوعه تسوية بين الحقين . 

قال السامرى لما حكى فى قبول الرجوع عن الإقرار بالأموال وجا : 
لا جوز أن يكون هذا مذهبا . 

قوله : « وإذا ادى رجل على رجل ماثة » فقال : نم » أو أجل »أو صدقت 
أو أنا مقر بها » أو بدعواك . فقد أقر بالاعى » . 

وهو واضح . قال تعالى : (7: 44 فپل ودم مَاوَعَدَ ربكم عتا ؟ 
قالوا : نهم ) وقيل لمان : « قد علس نبيكم کل شیء حتى الخراءة ؟ قال : 
أجل » وكذا إن قال زاد بمضهم ‏ اعمرى أولا أنكر آنا بحق فى دعواك . 


س 


وقوله : « إذا ادعى » قال الشيخ تتى الدين : لا بد أن يكون بصينة اتخبر» 
وهو إنى أستحق عندہ » أولى عنده ؛ وإما بصيغة الطلب » وهوأن يقول: أعطى . 
اتنب ى كلامه . وهو ظاهر . فإنه إذا قال : أعطنى مائة قال : نهم ء لا يلزم أن 
يكون مستحقا عليه » وهو حتمل لذلك وللوديعة ر وغير ذلك . فإذا قال : 
أعطنى عبدى هذا » أو أعطى الألف الذى عليك قال : : ن كان مقرأ . قطم به 
الشيخ موفق الدبن وغيره » لأنه تصديق لما ادعام » 7 دنم » مقررة لما 
سبقها » وهذا مخلاف ما لو قال : خذها » أو خذ » فإنه لس بصيغة التصديق » 
وإنما هو بذل جرد . ولا يلزم من بذل المدعى به وجو به » ولا إشمكال . 

وقال الشيخ تقى الدين فى هذه المسألة » عقيب كلام الشيخ موفق الدين : 
فيه نظر » فإن « نعم » هنا جواباً لطلب » وجواب الطلب الطاعة والبذل » وق 
كونه إقرارا وجبان . فإن قوله هنا « نم » لا بزيد على قوله : خذها » بل هر 
إلى الأخذ أقرب » ومثاله الساعة أعطيك أونعم أنا أعطيك » أو وكرامة وعزازة . 

وأما كون الطالب وصفها بأنها عنده . فمذا له نظائر فى الطلب استفهاما 

وأمراً » مثل أهذا المدل عندك ألف ؟ أو لهذه المرأة التى طلقتها عندك ألف وقد 
أبرأتك هذه الرأة التى طلقتبا من جميع الدعاوى ؟ أو تقول : هذه اللطلقة قد 
أبرأتك أتصدقها ؟ فيقول : نم . اتهى كلامه . 

» قال الشيخ تقى الدين : والنحو بون يقولون : « نم 6 جواب الاستفهام‎ ٠ 
ولكن قد صارت فى العرف عنزلة « أجل »کا قد استعمل « أجل » جواب‎ 
. الاستفهام . انتبى كلامه‎ 

وهو يقتضى أن العرف يعمل دون الحقيقة الغوية » ولمل مراده فى العانى 
دون اللغوى كا هو الراجح فى اذهب فى نظائره . 

وقد ذ كران الحاجب وغيره أن « نعم » مقررة لما سبقها من الكلام» مثبتا 


۷ س 


وإن قال : يحوز أن يكون عتا » أوعسى » أو لمل أو أحسب أو أظن 
أو أقدر . 


كان أو متفياء استفهاما كان أو خبرا » تقول لمن قال : قام ز يد » أو ماقام زيد» 
أو ل يقم زيد : نمم » تصديقا لما قبله » هذا بحسب اللغة دون العرف . ألا ترى 
أنه لوقيل لك : أليس لى عند ك كذا مالا ؟ فقلت : نم » لأأزمك القاضى به » 
تغليبا للعرف هل اللغة ؟ 

وظاه هذا تقديم العرف مطلقا » كا هو ظاهر قول الشيخ تتى الدبن» وقال 
فى اللغنى : وإن قال : أليس لى عندك ألف ؛ قال : يل »كان إقرارا صحيحا ؟ 
لأن « ل » جواب للسؤال حرف الننى » قال الله تعالى (۷: ۱۸۲ ألست بر بك ؟ 
قالوا : بلى ) وستأنى هذه المسألة فى كلام الصنف . 

وظاهر هذا أنه لوقال : نعم » لم يكن إقرارا صحيحاً للروجه عن الاغة » وقد 
ذكروا فى قوله : أن دخلت الدار فأنت طالق بفتح« أن »هل يكون شرطا أملا 
أم يفرق بين العانى وغيره كا هو الراجح ؟ . وكذا الملاف فى غير هذه السألة . 

نظهر من هذا أن الإإتيان حرف ال واب فى غير له كنم فى الجواب المننى» 
كقوله : أبس عندك كذا ؟ فيقول : نم فيه ثلائة أقوال . 

قوله « و إن قال : جوز أن يكون عقا أوعسى أو لمل أو أحسب أو أظن 
أو أقدر» . 

لأن هذه الأشياء نستعمل للاستهزاء » وه لعل » وعسي » للترجى وللستقبل 
« وأظن » وأحسب» وأقدر» وضعت للشك » والأصل بقاء براءة الذمة 

وقال القاضى ‏ فى ”عن مسألة . فيا أعل لامتدم أن تقول : إذا قال له : 
عل ألف فما أحسب » وفيا أظن أنه يارمه . 

م ا الحرر فى الفقه ‏ ج ۲ 


سد وړ — 


أو قال : خذء أو انزن ء أو احرزء أو افتح كك : لم يكن مقرأ . 
و إن قال : أنا مقر »أو أنا أقر : أولا أنكرء أو خذها » أواتزتباء 
أو احرزهاء أو اقيضها أو هى ماح : فوجهان . 


قوله : « أو قال : خذ» أو اتزن » أو احرزء أو افتح كك : لم يكن مقرأ » 
قم به الأسماب , لأن هذه الأشياء تستعمل على سبيل البسط والمزح معاحتالما 
خذ الجواب » واتزن » أو احرزء أو افتح كك لثىء آخر» والذمة لا تشتفل 
بالاحتال . 
وقال الشيخ تق الدين : الصواب أن الفصول الحذوف هنا هو الدرم على 
قياس أصح الوجبين إذا قال : آنا مقر » تكو نكالق بمدها أعنى : خذها »> 
يبق أن عرد البذل هل هو إقرا ركا لو قال : أغطى الألف التى لك التى لى عندك 
ققال : نعم ؟ ضما إذاً ثلاثة أوجه . 
قوله : « و إن قال : آنا مقرء أو أنا أقرم أولا أنكر ‏ إلى أرث قال : 
فوجهان » . 
أحدما : يكون مقرأ لأن الفلاهى انصرافه إلى الدعى لوروده عقب الدعوى . 
وكذا لحلاف إن قال :أفررت » لأنه تعالى اجتزأ منهم فى كونهم مقر ين فى الآبة 
بقولم ( أقررنا ) -جواباً لقوله تعالى ( قال : أقررتم ) ثم قالوا ( قرا ) ولهيقواوا : 
أقررنا بذلك . 
والثانى : لا يكون مقرأ لاحتال مقر ببطلان دعواك» أو بالمقد »أو الشهادة 
وتحوه ء لأن قوله « أقر 6 وعد بالإقرارف المستقبل » فه وكقوله : سأقر بدعواك 
وحوه » ولم أجد فى هذا الأصل خلافا . ولا يازم من عدم إنكاره إقراره » لوجود 
واسطة وهى السكوت عنهما » مع احتال : لا أنكر بطلان دعواك » وقيل : 
يكون مقرأ فى آنا مقر » فقط ء قواه بعضهم . 


س اواج سب 
قال الشيخ تق الدين : قياس الذهب فيا إذا قال « أنا مقر » أن يكون مقرأ 
مها » لأن اللفمول ماف الدعوى »كا قلنا فى قوله : قبلت : أن القبول ينصرف إلى 
الو-اب لا إلى قبول شىء خر » فالإقرار أولى . وقال : المتوجه إن جرد نى 
الونكار إن لم ينضم إليه قرينة بأن يكون المدعى ما يسلمه الطلوب » أو قد ادعى 
عليه علمه » و إلا لم يكن إقرارا > وإن قال : « لا أنكر أن تكون مقا » 
فوجبان » لاح<تّال «محقا » فى اعتقاده ونحوه . 
قوله « أو خذها أو اترما أو احرزها أو اقبضها أو هى سماح فوجهان » . 
ووجههما ماتقدم » ولاحتّال : خذها وإن لم تكن واجبة على . 
فصل 
وإن قال : لى عليك ألف » مقال : قضيتك منها مائة . فقال القاضى :ليس 
هذا إقرارا بشىء » لأن لماثة قد رفعها بقوله » والباق ل يقر به » وقوله : « منها» 
يحتمل ما يدعيه » وكذا قطم به فى الكاق وغيره » وذكر فی للغنى أنه يحىء 
على الرواية الأخرى . يعنى : قوله : إذا قال :كان له على كذا وقضيت منه كذا 
أنه يازمد ما ادعى قضاءه » لأن فى شعن دعوى القضاء إقرارا بأنها كانت عليه » 
فلا يقبل دعوى القضاء بغير ببنة . ش 
وقال ابن حمدان فى الرعاية الكبرى : ويحتمل أن يازمه الباق » يعني : تقبل 
دعوى القضاء » وهی تتضمن الإقرار بالباق فيازمه . 
وقال الشيخ تت الدين : يمخرج على أحد الوجهين فى « انزنها » وخذها » 
واقبضها » أنه مقر بباق الألف » لأن الماء ترج إلى الم كور . ويتخرج أن 
يكون مقرا بالمائة على رواية فى قوله « كان له على وقضيته » ثم هل هو مقر بها 
وحدها أو بالجيع ؟ على ماتقدم . انتهى كلامه . 


لالج س 


و إن قال له : على مائة إن شاء الله . 


و 

قال الشيىخ تقى الدين.: هذه الألفاظ -يمنى أفاظ الإقرار_ تارة تكون مبتدأج 
وهو اهم » وتارة تسكون جواب طلب » وثارة جواب خير » وثارة جواب 
استفمام من القر له أو من الشهود أو من غيرها » ثم نارة يكون بحضرة اللاك » 
وتارة يحضرة من يعم أنهم يشهدون عليه » ونارة مطلقاء وقد تقدم هذا القسم فى 
الشهادات . ثم هذه الألفاظ قد تظهر على وجه اک والاستهزاء » فهذه أقسام 
لابد من اعتيارها . 

قولّه : « وإن قال : له عل ماثة إن شاء الله » . 

قال أبو طالب : سمعت الإمام أحمد قال : إذا قال الرجل : على آلف درم 
إن شاء الله فقد أقر » ليس استأناؤه بثىء ؛ وعلى هذا الأحاب » لأنه وصال 
بإقراره مايرفعه » واللفظ لايحتمله فصح الإإقرار و بطل ما يرفعه كاستئناء الكل 

قال أبو الخطاب وغيره : ولا يازم إذا قال : له عل“ ألف قبضهاء لأن ذلك 
يحتمله اللفظ . وكذا ذ كره القاضى » والأولى لنم »کا قطم به غير واحد » ولأنه 
عقب الإقرار بما لا يفيد حكا آخرء ولا يقتضى رفع الحم » أشبه ما لو قال له : 
على ألف: فى مشيئة الله . وقال أبو حنيفة ومالك فى المشهور عنه والشافى : 
لا يصح اللإقرار» وهو احتال فى الرعاية » لأنه علق إقراره بشرط قم يصح ء 
كتمليقه على مشيئة زيد» ولنا فى هذا الأصل وجهان . 

أحدها : الصحة كتعليقه بعشيئة الله تعالى . 

والثانى : لايصح لأن الإفرار إخبار حمق سابق فلا يعلق على شرط مستقبل 

فيل هذا الفرق: أن مشيئة الله تمالى تذكر في الكلام تفويضا إليه وتبركاء 


281 سم 

رب ا نز نز دز م ی ا 
لاف مثيثة الآدى ٠‏ ولأن مثيثة اله لا ت إلا بوقوع الأ » فلا يمكن 
وقوف الأ عل رجودهاء ومشيثة الآدنى يمكن المل اء فيمكن جعلها شرطاء 
قيوقف الامر على وجودها » والماضى لايمكن وقفه فى تميين الأمي هنا على الستقبل 
فيكون وت يرا , 

فصل 
ولو قال : بتك إن شاء الله » أو زوجتك إن شاء الله . قال أو إسحاق بن 

لاقلا : لا أعل خلاقاً عنه فى أنه إذا قيل له : قبلت هذا الشكاح ؟ فقال : فم 
إن شاء الله » أن النسكاح واقم » و به قال أبو حنيفة » ذ كره فى الغنى . وقال 
القاضي : وظاهر هذا أن الست اء فى العقد لا يبطله » ومحتمل أن يفرق بين 
الاستئناء فى الإفرار والاستثناء فى العقودفلا حك بصحة العقود و إن سححنا الإقرار 
لأنه إذا وجب البيع والنكاح كان له الرجوع فى ذلك قبل القبول » مخلاف 
الإقرار فإنه لا يمكنه الرجوع فيه » وحمل أن يازم على ما قال أبو إسحاق بن 
شاقلا »ويكون تقديره : إن شاء الله أن أتلفظ بالبيم » أو إن شاء الله أن أبيمك. 
وقد علمنا مشيثتنا به بوجود الإمحاب من جهته » وقال القاضى أيضا فى الخلاف : 
وعلى قباس الإقرار بالبيع والنسكاح . وذ كر أبو الطاب والشريف مسألة تمليق 
الإقرار بمشيئة الله . ثم قال : وكذللك إذا قال : قبلت النكاح إن شاء الله ؛ 
د كره أبو إسحاق ء ثم استدل للسألة كا تقدم . وقال : ولأن هذا ما يصح فى 
الجهول وليس فيه تمليك . فتعليقه بالشرط لا يبطله »كالمتاق والطلاق والضان » 
ولا ازم البيم » لأنه لا يصح فى مجهول ولايازم النسكاح » لأنه يبطل إذا علقه 
بشرط » وإنكان يصح فى الجهول » لأننا قلنا : وليس فيه تمليك › وى ذلك 
تمليك » ومقتضى هذا :أن تعليق الإقرار بشرط مطلة] لا يبطله ء بخلاف البيم 
والنكاح . 


س ٣‏ س 

أو فيا أعل » أوفي على » أو إلا أن يشاء زيدء أو إلا أن أدخل الدار ء أو 

قال المدعى : اعطنى قرمى هذه أو ثثوبى هذا أو المائة التى لى عليك فقال : 
نم . أو قال : أو ليس لى عليك مائة ؟ فقال : بلى . فند أقرٌ بذلك وازمه . 


قوله : « أو فيا أعلء أوفى على ». 

وبه قال مالك وأبو يوسف والشافى » لأنه لا أضافه إلى علمه كان يقينا ء 
لأن مافى عليه لا حتمل إلا الوجوب . 

قال أبو الخطاب والشريف : دليله : إذا قال : له على" ألف أعلمهاء وقال 
أبو حنيفة : الإقرار باطل . 

قال الشيخ تق الدين : وسل ماإذا قال : لفلان على“ ألف درم وقد علمت » 
وسل له القاضى وغيره أن الشاهد لو قال : أشهد أن لفلان على فلان ألف درم 
فا أعل لم تقبل شبادته » وفرق بأن الإقرار يصح بالجهول والمهم » ولا تصح 
الشبادة بذلك . قال الشيخ تق الدين : وفيه نظر . اتہى كلامه . 

وما قاله مح » والأولى قبول الشهادة » وهذا الفرق لا أثر له هنا . 

وقد عرف من هذه المسألة أنه لو قال «فيا أظن» ل يازمه شىء وهو كذلك » 
ونقله ان هبيرة عن اتفاق الأمة الأر بعة . 

قوله : « أو إلا أن يشاء زيد» أو إلا أن يشاء اله »كان الم كذلك » . 

وفيه الاحمال السابق فى قوله : إن شاء الله : وفيه نظر هنا . 

قوله : « أو قال الدعى : اعطنى فرسي هذه » أو ثوبى هذاء أو الماثة القى 
لى عليك . فقال : نعم » أو قال المدعى : ليس لى عليك مائة ؟ ققال : بلى » ققد 
أقر ذلك ولزمه » . 

تقدم ذللك فى قوله : إذا اد مائة ؛ والأولى بان تكو مقر 


وقد تقدم ذلك . 


سس ]اع — 


و إذا علق الاقرار بشرط تقدمه . كقوله : إن قدم فلان» أو إن شاء » أو إن 
دخل الدار فله على مائة » أو إن شهد فلان على ببكذا صدقيه ونحو ذلك : لويصح 
إلا فى قوله : إذا جاء وقت كذا فمل لزيد كذا » أو قال: إن شد على نلان 
بکذا فبو صادق . فإنه على وجهين. 


قوله : « و إذا علق الإقرار بشرط تقدمه . كقوله : إن قدم فلان » أو إن 
شاء » أو إن دخل الدار فله علي ماثة » أو إن شهد فلان علي يكذا صدقته وجو 
ذلك : لم يصح 6ت 

أما المسألة الأولى : فلا نه ليس يمقر فى الخال ء» لأن المشروط عدم عند عدم 
شرطه » والشرط لا يقتذى إيجاب ذللك بلا إشكال » فيقال : يجب عند وجود 
الشرط » وأما فى الثائية : فلا يصدق السكاذب . 

وقال الشيخ تق الدين : والتحقيق أنه إن كان الشرط بما يحب به الحق 
صح تعليق الإقرار به “ كقول للرأة : إن كان قد طلقنى فله على ألف » أو إن 
طلقنی » أو إن کان عل لی ونمو ذلك . انتهى كلامه . 

وليس هذا إقراراً و إنما هوالتزام » فو كقوطما : اخلمنى أو طلقنى ولك 
ألف » أو عل ألف » أو بألف ونحو ذلك . 

قوله : « إلا فى قوله : إذاجاء وق ت كذا فملى ازيدكذا » أو قال : إن شید 
عل فلان بكذا فو صادق . فإنه على وجهين » . 

أما عدم صحة إقراره فى المسألة الأولى فذكر فى المتنى أنه قول الأسماب » 
وقطم به فى الكاف » وهو منصوص الشافى » لأنه بدأ بالشرط . 

وقوله : « فع كذا » يصلح إقراراً ووعد » فلا يثبت الإقرار مع الاحتمال 
(١)بهامش‏ الأصل : الى فى نكت ابن شيخ السلامية عن الشيخ تق الدين 
أنه قال د والتحقيق أنه إن كان الشرط ما قد حب الوفاء به صح تعلق الاقرار به» 


س 4 سد 
لوأخر الشرط » كقوله : له عل ألف إن شف زيد » أوإن قدم » أوإذا 


جاء الطر أو إن شبد بها فلان ونحوه : فملى وجهين » إلا فى قوله : له على كذا 
إذا جاء وقت كذا . قإنه يصح وجها واحداً . 


ووجه الصحة : أنه ظاهى فى الإقرارءلأن لفظة«على» ظاهرة فى الثابت واللازم » 
ومجىء الوقت يصلح أجلا اول المق مخلاف غيره » وحم لكلام الكلف على 
الصحة أولى . 

وأما السألة الثانية:فوجه عدم الصحة فبا أنه علقه على شرط ؛ ووجهالصحة: 
أنه لا يتصور صدقه » إلا أن يكون ثابتاً فى الحال » وقد أفر بصدقه . 

قوله : « واوأخر الشرط» كقوله : له عل ألف إن شفى زيد أو إن قدم › 
أو إذا جاء المطر » أو إن شيد بها فلان ونحوه : فعلى وجهين » 

أحدها : لا يكون مقرا لا تقدم » وم لو قدم الشرط . والثانى يكون مقرا » 
فإنه قدم الإقرار» فل يثبت حكه » وال شرط لايصلح أجلا فبطل » ولان المق 
ثابت فى الخال لايقف على اشر ط فسقط الاستثناء » ولأن المقر لايكون عليه 
عل الشرط إلا وهو عليه فى الخال . لأن الشرط لايوجد ۰ 

قوله « إلافى قول: له عل كذا إذا جاء وقت كذا ء فإنه يصح وجا 
واحدا 6 . 

وكذا قطم به فى الكاقى وغيره » ونقله فى المننى عن الأصصاب » وهو 
منصوص الشافى » لأنه بدأ بالإقرار . وقوله « إذا جاء وقت كذا » يحتمل أنه 
أراد لحل فلا بطل بالاحتمال؛ قال فى المغنى : و تمل أن لافرق ينها » يعنى : 
هذه المألة وعكسها المتقدمة » قال : لأن تقد الشرط وتأخيره سواء » فيكون 
فيهما جميماً وجهان . انتهى كلامه . 


0ع د 


وإن أقر بدين مؤجل فالقول قوله فى التأجيل . نص عليه . 


وقال الشيخ تق الدين : مضمون هذه المسائل أن الإقوار لايتعلق بشرط » 
بل إذا تأخر الشرط هل يبطل وحده » أو الإإقرا ر كله ؟ على وجمين . 

قال : والصواب أن نفس الإقرار لايتعلق » وإتما يتعلق المقر به » لأن 
امقر به قد يكو معلقاً ببب بوجبه » أو بوجب أداءه » أو دليل يظهره » فالأول 
کا لوقال : إن قدم .فلان فعلى از بد ألف حرم » فإذا قال مقرا : إذا قدم زيد 
فلفلان على ألف درم صح . وكذا لو قال : إن رد عبدى الآبق فله ألف درم » 
ثم أقر بها فقال : إن رد عبدى فله عندى صح » وكذا الإقرار بعوض الم 
لو قالت : إن طلقنى » أو إن عفا عنى » قال : وأما التعليق بالشهادة فقد يشبه 
التحكى » ولو قال : إن حكت على بكذا التزمته لزمه عندنا . فكذلك قد برضي 
بشادته » وهو فى المقيقة التزام وتزكية للشاهد » ورضى بشهادة واحد » فهو 
عنزلة أن يقول للحا : إن شبد على فلان فاقض محكه » وماهو ببعيد » لأن 
تعديل الشخص للشاهد قد يكنى . 

وإذا حك بشاهد فأبرأ المطلوب.من المين » فهو بمنزلة : إن مد فلان فهو 
صادق . انتبى كلامه . 

قوله: «وإن أقر بدن مؤجل فالقول قوله فى التأجيل . نص عليه » 

فى رواية ابن الك سئل الإمام أمد عن أقر ققال : لفلان على كذا وكذا 
إلى أجل . 

فقال أبو عبد اللّه : إذا قال لى فى مرة واحدة قبل منه » يعنى : إلى أجل » 
وق رواية أبى طالب فى مسألته الطويلة فى مناظرة أبى ثور وهى فى الفلس : 
وهذا هو الذهب » لأن الأجل صفة فى الديرن فرجع فيه إلى الق ركالسواد 
والبياض والماول » ولأنه هكذا أقر كا لو قال : ناقصة » ولابد من اتصاله » وى 
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ومحتمل أن يكون قول خصمه فى حاوله . قملى الأول : لو عزاه إلى سبب 
يقبل الأمر ين . فالقول قولهق الضهان » وف غيره وجهان . 
ل ا ا ا 
معناه سكوت لا يمكنه الکلام فيه 

قوله : « ويحتمل أن يكون قول خصمه فى حاوله » 

ذكرء أبو اللمطاب » وهو قول أبى حنيفةومالك » وعن الشافى كا مذهبين» 
لأن التأجيل يمنم استيفاء اتی فى الخال »كا لو قال قضيته إياهاء والفرق ظاهس 

قوله : « فعلى الأول أوعزاه إلىسبب يقبل الأمرين فالقول قوله فى الضمان 
وفی غيره وحهان ». 

أماكون القول قول القر في الضان : فلا نه فس ركلامه بما يحتمله من غير 
مخالنة لأصل ولا ظاهر فتبل ء لأن الغمان مقتضاه ثبوت الق فى الذمة فقط » 
ومن أصلنا : حة ضمان الال مؤجلا . 

وأما إذا كان السبب غير ضمان كبيع وغبره» فوجه قبول قول القر فى التأجيل 
أنه سبب يقبل الول والتأجيل » فقبل قوله فيه كالضمان » ولأن الأصل براءة 
الذمة » ونا ثبت شغلها بالحق » وصنة الماول أمر زائد محتمل » فلا ينتقل عن 
الأصل بالاحتيال . ووجه عدم قبول قوله : أن سبب مقتضاه الحاول . فوجب 
العمل عمقتضاء » وأصلهكا لو صرح بهء أو فلم يقبل تفسيره مخلافه »كا لو صرح 
به » و مهذا فارق الغمان » هذا ماظهر لى من حل كلامه . 

وقال ان عبد القوى بعد نظمه كلام الحرر : الذى يقوى عندى أن مراده : 
يقبل فى الضمان » أى : يضمن ما أقر به . لأنه إقرار عليه » فإن ادعى أنه من 

أ مبيع أو أجرة ليكون بصدد أن لا بازمه هو أو بعضه إن تعذر قيض ما ادعام 
ارح EES‏ كناك . فأشبه ما إذا أقر عائة 
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وإذا أقرالمر لى بالعجمية » أو بالمسكس » وقال : ل أدر ماقلت حف 
ول سبيله : 
“وإذا قال : لفلان على مائة درم ء و إلا فلفلان عل مائة دينار » أو قال : 
افلان عل مائة درم » و إلا فلفلان : لزمته المائة للا ول » ولاشىء للثانى . 


صكة معيبة أو ناقصة . قال : وقيسل : بل مراده نفس الضمان » أى يقبل قوله : 
إنه امن ما أقر به عن شخص » حتى إن برىء مته برىء امقر » و يريد بغيره 
سائر الحقوق . اتنہی كلامه . ولا مق حكه . 

وقد ذ كر فى المستوعب بعد مسألة الإقرار بدين مؤجل » وإن أقر أنه كفل 
بألف إلى أجل كانت مؤجلة إلا أن تقوم يينة بالماول » وهذا بو يد ما تقدم . 

ومخصيصه هذه المسألة يقتضى عدم القبول فى غيرها » فيكون تضمن القبول 
فى الان وعدم القبول فى غيره . 

قوله : « و إذا أقر العربى بالعجمية » أو بالمكس » وقال : لم أدر ما قلت: 
حلف وخلى سبيله » . 

لأنه منكر . والظاهر صدقه ء والأصل براءة ذمته ‏ وكذا إن أقر بير 
لسانه » ولو قال : وإن أقر بغير لسانه لمر بى بعجمية كان أولى 

قال الشيخ تق الدين : إذا أفز العائى بمضمون محضر وادعى عدم الل 
بدلالة الفظ» ومثله يهله» فبوكا لو قال فى الطلاق : إن دخلت » أو قال : أنت 
طالق واحدة فى ثنتين . اہی كلامه » وهو موجه . 

قوله « و إذا قال : لفلان مائة درم»و إلا فلفلان على مائة دينار» أو قال : 
لفلان على مائة درم » و إلا فلفلان.. أزمته المائة الأولى ؛ ولا شىء للثانى 6. 

قطع به جماعة فى كتب الللاف » منهم : أبو الخطاب والشريف » لأن 


E۸ —‏ س 


وقال القاضى فى الجامع : قياس المذهب : أن يلزمه المقداران لا . ولو قال 
لأحدها : عل مانة ازمته » وطولب بالتميين » كالإقرار بالمين . و إذا قال : له 
عل مائة لا تازمنى » أو مائة إلا مائة لزمته المائة . 

وإن قال : له عل من تمن خر مائة لم تلزْمه . 
ووا و ا ا 
مقاصد الناس ومرادم ترجع إلى أنه للأول » فإن لم يكن فالثانى »كا يقول : بع 
هذا الثوب من فلان و إلا فن فلان » وإلا كا يقول اله ك لقاذف : انت 
بأر بعة بشيدون لك و إلا جلرتك » واقض دينك و إلا حبستك » ويراد بذلك 
عند تعدر الأول »كذا فى مسأاتنا . وقد ثبت للأول بإقراره فلا يملك رمه 

قوله : « وقال القاضى فى الجامع : قياس المذهب أن يلزمه المقداران لما ». 

لأنه أقر للأول فثبت له » وأضرب عنه بالإقرار الثانى » فیلزمه أيضا کا 
لو قال : ازيد» لا بل لعمرو . واقتصر ف للستوعب على حكاية قول القاضى 
هذاء وقاسه على هذا الأصل » والأول أولى » وقال أبو حنيفة : لا يلزمه هذا 
الإإقرار فى حقهما جميعا . 

قوله : « ولوقال : لأحدها علىمائة ازمته وطولب بالتعيين الاإقرار يالمين 6. 

وكذا ذكر غيره الحكر والدليل . 

قوله : « و إذا قال : له على مائة لاتازمنى » أو ماثة إلا مائة ازمته المائة » . 

أما فى السألة الثانية فلأنه استثى الكل فلا يصح بغير خلاف > وأما فى 
المسألة الأولى فلأن هذا يناقض ما أقر به . أو نقول : رفع جميع ما أقر به فل يقبل 
كاستثناء الكل » وفى هذه المسألة احتال بعيد ذكره فى الرعاية الكبرى . 

قوله : « وإن قال : له على من تمن مر ماثة لم تلزمه » . 

لأنه لما قدم الصفة على امقر به لم يلنزم شيت » فم وكا لو قال : على مر 
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وإن قال : له عل مائة من تمن مر » أو بكفالة بشرط ايار » أو من مبيع 
م أقيضه » وهلك قبل قبضه : فوحهان . 


قبلبا آلف » مخلاف مالو أخرها ء لأن إقراره به مطلقاً اقتضى ازومه فلا يقبل 
رفعه » لأنه رجوع عن إقراره حى اد ىكاستثناء الكل . 

قوله : « وإن قال : له على مائة من تمن خخرء أو سلفا بشرط الخيار» 
أو تمن مبيع لم أقبضه » أو هلك قبل قبضه : نوجهان » . 

وكذلك لو قال : بشرط أجل مول » ذكره القاضى وغيره . 

أحدهما : يلزمه ما أقر به ولايقبل قوله » لم يذكر ابن هبيرة عن الإمام أحمد 
غيره . واحتتج فى ذلك يذهب ابن مسعود رضى الله عنه » وأنه قول أبى حنيفة 
ومالك » وأظهر قولى الشافى عند أحابه لما تقدم . 

والثانی : يقبل قوله » وهو الذى ذ كره القاضى قياس المذهب . وقياس قول 
الإمام أحمد فى مسألة : كان له على وقضيته » لأنه عزا إقراره إلى سببه ققبل » 
کا لو عزا إلى سبب صميح » وقيل : يقبل قوله : فى ثمن مبيع لم أقبضه » وى 
ممناه : هلك قبل قبضه »> د كره القاضی وغيره وصرحوا » ومن شرط ضانه 
القبض وهو واضح . وهو ظاهر اختيار الشيخ موفق الدين وغيره » لأنه إقرار 
بحق فى مقابلة حق لا ميل أحدها عن الآخرء فإذالم یسل ما له ماعليه »كا لو 
قال : بعك هذا بألف » قال : بل ملكتنيه بغير شىء » ولأنه فر الإقرار 
ما محتمله فقبل كاستثناء البعض . 

وح القاضى وأحابه عن ألى حنيفة إن عين ابيع قبل قوله و ان 
أضعاف القن » وإن لم يمين لم يقبل قوله . 

قال القاضى : إذا لم يكن معينافإنما يكون موصوفا » فإذا أحضر له ما تثناوله 
الصفة ازمه قبوله » ولم يجن له الامتناع » فلا فرق بين الممين وغيره . 


— 


و إذا قال : کان له عل كذا وقضيته فهو منكر . والقول قوله مع ينه . 
نص عليه فى رواية ابن منصور وغيره . 

قال الشيخ تق الدين : وهذا يقتضى أنه إذا لم تكف الصفة لم يلتفت إليه » 
وكذلك او ادعى أن الحضر غير الوصوف . 

قوله : « ألف من تمن مبيع ثم سكت ثم قال : لم أقبضه قبل كالمتصل » . 

ذكره فى الغنى » ويؤخذ من كلام غيره » لأن الإقرار تعلق بالبيم » 
والأصل عدم القبض ¢ واو قال : على ألف ثم سكت » ثم قال : من تمن مبيع 
م أقبضه لم يقبل . 

قوله  :‏ و إذا قال :كان له عل كذا وقضيته فهو منكرء والقول قوله مع 
ينه . نص عليه فى رواءة ابن منصور وغيره 6 

وأبى الخطاب وابن ماهان » وهو الذى نصره القاضى وغيره . وذ كر القاضي 
أنه الذهب » وأنه لم جد عن أحمد رواية بنير هذا » وقطم به ابن هبيرة عن أمد » 
واحتج فى ذلك ذهب ابن مسعود » واختاره ارق وغيره:لأنه قول ممكن سحته 
ولا تناقض فيه من جهة اللفظ . فوجب قبول قوله . ولا يلزمه شىء » كاستثتاء 
البسض ء يخلاف المنفصل » فإنه قد استقر بسكوته عليه » ولهذا لا رفعه استثناء 
ولا غيره . 

واحتج القاضى بأنه يصح أن رفم جنيع ما أقر به »ما يصح أن يرقم البعض 
إذا لم يتناقض الافظ » كا فى قول صاحب الشريعة » وقال: لأنه رفم ما ثبت بقوله 
على وجه لا يفضى إلى التناقض » فأشيه دعوى الاستيراء بعد الاعتراف بالوطء . 

قال الشيخ تق الدين : هذا الضابط يم صورا كثيرة > لكن قد ينازع 
فى قوله : له على » وقال : او قال : إلى سنة أو ألف طر بة فذْ كرء القاضى حل 
وفاق محتجا به . وكذلك لو قال : ألف من نن مبيع شرط فيه الخيار . 
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وعنه أنه مقر بالمق مدع لقضائه » فیحلف خصمه أویای ببيئة . وعنه أن 
هذا لبس يحواب ميح » فيطالب برد الجواب . 


. وقال الشيخ تقى الدين : وكأن الضابط أن الصلاة للغيرة قدراً أو وصنما تقبل 
بلا تردد » فأما الصلاة المسقطة فبى محل وناق . 
قوله « وعنه أنه مقر بالمق مدع فصا تحاف خم اونا بديئة به 6. 
اختارها أو االمطاب » وهو قول ألى حنيفة ومالك » وهو أحد قول الشافهى 
وهو الأظبر عند أسحابه ء لأنه أقر وادعى القضاء» فلا يسمع إلا يبينة» أو يحلف 
خصمه کا لو ادعى ذلك بكلام منفصل » ولأنه وصل كلامه عا برقمه فل يقبل 
كاستئناء الكل . 
قوله : « وعنه أن هذا ليس بجواب سميح » فيطالب برد الجواب » . 
لأه كلام ظاهره التناقض » لأنه نت ما أثبت » فكان وجوده كعدمه » 
فيطالب يحواب ميمح ء قال فى الرعاية الكبرى :وه أصح وأشبد» كذا قال. 
فصل 
وكذا االخلاف فيمن قال : وقضيت منه كذا » وكذا الحلاف أيضاً إن قال 
ورت منه » أو من بءضه » وقيل تقبل دعوى الوفاء لا الإبراء » لأنه فل الغير 
فلم يقبل قوله فيه بخلاف الوفاء »و إن قال حوابا للدعوى : أبرأتى منهاء أو رت 
إليه منهاء فب وكقوله :كان له على ألف وقضيته . قدمه فى الرعاية » وذكر ابن 
أبى مومى : أنه إقرار» فإن عجز عن إثبات البراءة فل المين . 
فصل 
ولو قال : کان لى عنده ألف درم قبضت منها خمسمائة وأطالبه مخسمالة 
أخرى » فهذا لا يكون إقرارا باجسمائة القبوضة على الروابة الأولى وهو ظاهر , 
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وأماعلى الرواءة الثانية: فقد يقال كذلك أيضا لأنه بدأ بالدعوى قبل القبض 
ولم يقر إلا بأنه قبض ما هو حقه . وهذا اللفظ ليس بإقرار حال » بخلاف قوله : 
كان له عل“ . فإن هذا اللنفظ لو تجرد كان إقراراً . 
ومثال ذلك أن يقول : ابتعت منه بميرا وقبضته » وكذلك كل قبضمسبوق 
بدعوى الاستحقاق » بخلاف مما لوقال : قيضت منه ألا كانت لى عليه 
أوكانت لى عنده » فإن هذا منزلة قوله : كان له على" ألف وقضيته إياه » أو كان 
له عندى غصب وأعطيته إياه » لكن ذاك إقرار بقبض » وهذا إقرار حى . 
ونظير هذا أن يقول : اقترضت منه ووفيته » أو ابتمت منه ووفيته » فإن 
الإقرار بأسباب المقوق من العقود » والقرض وسائر الأفعال كالإإقرار بالحقوق . 
فقوله :کان له على أو عندى كذا أو غصب أوثمن مبيع أو قرض » أو أعطيته 
ذلك : بمنزلة قوله : اقترضت منه ووفيته » أو استعرت منه وأعدت إليه » و بمنزلة 
قوله : قبضت منه دين حق كان لی عنده » فإن الدين سقط بالقضاء والإوبراء . 
وجماع هذا :كل إقرار بقبض غير موجب للضمان أو غير موجب للرد ؛ هل 
يجعل إقراراً بقبض مجرد وتسمع دعوى المقبض باستحقاق الرد أو الفمان ؟ . 
لكن فرق بين أن يقر بقبض حقه و بين أن يقر بقبض مال العطى ويدعى 
قيضا غير مضمون . فالأول : قبضته الدين الذىكان لى عليه » أو الوديعة التى 
كانت لى عنده » أو العار بة » أو الغصب . والثانى : أودعنى أو رهنى ونحو ذلك 
فصل 
قال الشيخ تق الدين بن تيمية : إذا قلنا بظاهر الذعب » وأنه ليس عقر 
بل متكر فل محلف على بقاء الاستتحقاق؛ أو يحلف على لفظ الجواب ؟ إن اتفقا 
على نتى الاستحقاق فلا ريب » و إلا فينبتى أت تطابق !لين جواب الدعوى 
فيحلف لقد رددت عليه هذه الألف الذى يدعى به ء أو لةذ وفيته إياها » وإن لم 
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وإ قال :له عل كذاء وقضبته إياه . قفيه الروايتان الأوليان . وعقه ثالثة : 
أنه قد أقر بالحمق وكذب نفسه بالوفاء » فلا يسمم مته ولو أل بيينة . 


يقر مها فى الحال » لكون الإنكار مقيدا بردها فى الزمن المافى »كا لو أنكر 
المؤتمنون الاستتحقاق » بناء على رد أو تلف فسكا أن جواب الدعوى مل ومفسر 
فكذا المين على المواب مل ومفسر . انتهى كلامه . 

وهذه المسألة ‏ وهى هل نكاف المدعى عليه المين على حسب الدعوى » 
أو تكنى ينه على نى الاستحقاق مطلقا » أو إنكان الجواب مطابقا للدعوي 

كلف المين على حسبه » و إلا حلف على .ننى الاستحقاق ؟ فيه ثلائة أوجه . 
قوله : « و إن قال : له على كذا وقضيته إياه » قميه الروايتان الأوليان » . 
إحداها : يلزمه فيحلف الدعى أنه باق عليه ويأخذه » نصره ف الى » 
واختاره أبو الطاب » وقدمه بعضهم لما تقدم » ولأنه قول متنافض » و به قال 

أبو حنيفة ومالك . 
والثانية : لا بازمه مع ينه ؛ وهى التى ذكرها القاضى وأبو االخطاب فى رءوس 
المسائل » واختارها المرق . وعن الشاف ىكامذهبين » لأنه فس ركلامه يما محقمله 
فقبل كاستثناء البحض » لأنه يحتمل أن هکان له وقضاه . 
قوله : « وعنه ثالثة: أنه قد أقر بالحق وكذب تفه فى الوفاء» فلا يسمع منه 
ولو أفى يبينة » . 
لأن قوله«له على »إقرار يازم منه عدم التضاء » فدعوى الوفاء بعد ذلك يكذبها 
الإقرار السابق » فلا تقبل » ولا ببنة» لأنه مكذب ها » وقيل : ما أجابه بشىء . 
فصل 
وكذا إن قال : وقضبته مده كذا » أو رلت منه أومن فى لأن عدم 
م ۴۸ الحرر فى الفقه اج ١‏ 


كمع — 


و إذا قال :كان له عل كذا وسكت . مہو إقرار . 


الصحة لتناق ضكلامه » كذا فى البعض لاستحالة بقاء امقر به عليه مم بقاء بعضه 

وقال ابن أبى موسى : إن قال قضيت بمضهء قبل منه فى رواية »كاستثناء 
البعض » و إن قال : قضيت جميعه » لم يقبل إلا ببين ةكاستثناء الكل . 

قوله : « و إذا قال : كان له على" كذا وسكت . فهو إقرار » . 

قطع به فى الكافى وغيره» وذ كرة فى انى ظاه كلام أصحابنا . لأنه أقر 
بالوجوب › ول يذكر ما برضه » فيجب استدامته حتى يعم زواله . قال : وڌا 
لو تنازعا دارا فأقر أحدها للا خر أنها كانت ملكه حك له بهاذ كر هذا في الإإقرار 
وذكر فى الدعاوى : أن المدعى عليه إذا أقر أنهسا كانت للمدعى أمس أو فها 
مضى سمع إقراره فى الصحيح وحك به » لأنه حينئذ يحتاج إلى سببانتقالها إليه » 
فيصير هو المدعى » فيحتاج إلى بينة . انتهى كلامه . 

فالستشهد به هو نظير المستشهد له » لا فرق بينهما » وفيهما جیما الخلاف . 

فل هذا : إن عاد فادعى القضاء أو الإبراء معت دعواه » لأنه لاتناى بين 

الإقرار وبين ما بدعيه . ذكرء فى المغنى والشرح › وزاد هذا على إحدى 

۰ الروايتين . 

وإنما زاد هذا اظته أن ممنی سماع دعوى له دعواه هو قبول قوله منفصلا › 
کا لوأتى به متصلا على إحدى الروايتين فما » وليس كذلك . فسماع الدعوى 
لمدم التنافى بين الدعوى والإقرار فتسمم يينته » لأنه غير مكذب لحاء ولا يقبل 
قوله عجرده كسألة الاتصال قطم به الشيخ فيها . وفى الشرح تبماله » ولم أجد 
فيه خلافا وهو واضح . 

وجاء ابن عبد القوى فتتبع الشرح على ما ذ كره وزاد فقال : کا لو وصله 
بإقراره » مم أنه ذ كر مسأ الانفصال فى مسألة الاتصال » وقطع با قطم به غيره 


س و س 


ويتخرج أنه ليس بإقرار . 
و إذا قال : له عندى مائة وديعة قبضها أو هلكت قبل ذلك . فالقول قوله . 
نص عليه فى رواية ابن منصور . ويتخرج أن تازه لظهور مناقضته . 


قوله : « ويتخرج أنه لبس بإقرار » . 
هذا التخر يح من نظيرها فى مسألة الشهادة » فإن فما روايتين على ما ذ كره 
الشيخ تق الدبن وذ كر غير واحد وحهين . 
وقال القاضى فى شرح اعلرق : لا يكون إقراراً » وهو أحد قرلى الشافى » 
لأنه أخبر به فى زمن ماض » فلا ابت فى الال . وكذلك لو شهدت البينة به 
يبت 
وأجيب بأن الإقرار أقوى » لأنه شبادة الإنسان على نفسه » ويزول به 
النزاع » ولأن الدعوى يحب أن تسكون معلقة بالحال والإقرار يسمع انتداء . 
قوله : « و إذا قال : له عندى ماثة وديعة قيضها أو هلكت قبل ذلك . 
فالقول قوله . نص عليه فى رواية ابن منصور » . 
إذا قال : لك عندى وذيعة دفها إليك صدق . وهذا قول القاضى وغيره » 
کا لو ادعى ذللك بكلام منفصل قاله فى المغنى وغيره . 
قوله : « ويتخرج أن تلزمه لظهور مناقضته » . 
الظاهر : أن هذا التخر يح من مسألة له على وقضيته ء وهذا اختيار الشيخ 
موفق الدبن » وقول الشافبى : وقال ابن حمدان : إن قاله متفصلا وإلا فلا . 
وهذا خلاف ما ذكره فى الغتى » وفيه نظر » لأنه لامناقضة مم الانفصال . 
قرع 
وإن قال كانت عندى وظدنت أنها باقية ثم عرفت أنها قد تلفت . 


— 


و إذا فال: له عل مائة درم » ثم سكت سكوتاً بمكنه اللكلام فيه » ثم قال: 


زيوف أو صتار أو مؤجلة : زمه مأئة جيدة حالة . 


قال فى الغنى : فال فمها كالتى قبلها » وذ كر غيره وجهين » فعلى هذه 

الطر يقة : يقبل هنا » و إن قلنا : لا يقبل فى التى قبلها . 
فصل 

ذكر الشيخ تق الدين هنا مسائل » العروف فى أ كثرها خلاف مادکره 
قال : وإذا أقر بأنه أقر ووصله بأنى أقررت قبل القبض » أو أقررت أن مالى 
عنده شیء » لثلا ينهم » أو أتى قبضت مالى عليه لثلا يؤذى ونحو ذلك ل يبعد 
إلا أن يكون هذا الإقرار بالإقرار إقرارا. 

واو قال : له عندى هذا للال رهن لم يبعد إلحاقه ذا » وأما لو قال: أودعنى 
مالاً وأذن لى فى الصدقة به فهذا ظاهر . 

ولو قال : آباح لی أ كله إذا شتت وفد أ كلته فكذلك . 

ولو قال الوارث : لمورلى عندك ألف وديعة فقال : أودعتى ألف درم » 
وأمرنی أن أتصدق بها أو أدفمها إلى فلان » فينبغى أن يكون كذلك . ولو کان 
الورئة صنارا ققال : أمرتى أن أدفمها إلى فلان جعله وصياء فكذلك . 

وحاصله : أن من أقر بأمانة ووصل كلامه بما يصح فهو بن من أقر 
بدين ووص ل كلامه بما يصح » مخلاف لو ثبعت الأمانة بإقرار أوغيره قادعى فيها 
آخرء فإن هذا يقبل فى بعض الأشياء دون مض انتهى كلامه . 

قوله : « و إذا قال : له على" مائة درم »ثم سكت سکوتا يمكنه الكلام فيه 
ثم قال : زبوف » أوصغارء أو مؤجلة : لزمه مائة جيدة حالة > 

لأن الإطلاق يقتضى ذلك کا لو أطلقه فى عقد بيع أوغيره »ولأأنه إذا سكت 


س ۳۷ كت 


سكوتا يمكنه الكلام فيه استقر حك ما أقر به » فل ,رتف م كالاستلناء التفصل . 

ذكره الأحماب رضى الله عنهم » وعللوا الاسيثناء النفصل باستقرار حكه . 
ول بذ كروا له أصلا . وقاس ف المغنى الاستثناء فى المين على الاستثناء بإلا » فدل 
على أن هذا عنده حل وفاق » وهذا لم محك فيه خلافا ء کا حكاه فى الاستاتاء 
فى المين. 

وذ كر فى المستوعب : أن الاستثناء هنا لا يصح إلا متصلاء قال : على 
ماذ كرنا فى الاستثناء فى المين » و بوافق هذا ما قال ابن الزاغونى فى الواضح » 
فإن كان متفصلا وهو أن بسكت سكوتا يمكنه الكلام » ثم استثنى فهل يصح ؟ 
فيه روايتان » أسمهما : لا » والثائية : يصح 5 لو تقارب ما يننهما » أو منعه مانم 
من تمام الكلام . انتعى كلامه . وهو يقتضى : أنه إذا تقارب ما بينهما يصح 
قولا واحدا . وفيه نظر ظاهر . 

وبوافق هذا أيضا ما قال الشيخ تق الديرى : يتوجه أن يمتبر فى انصال 
الصفات والاستّئناء فى الاإقرار ما اعتبر فى ذلك فى اللإنشاءات » وقد فرق 
الأحاب ينما » فإن هناك لو سكت سكوتا يمكنه اكلام فيه ووصل به بعض 
الصلات شمه إذا عد انصالا مستادا فينظر . انتهى كلامه . 

ووحه هذاه أنه كلام متصل بعضه ببعض . فأشيه الاستثناء فى المين . ووجه 
اقول الآخر : أن الأصل اعتبار الاتصال فى الجيع » خولف فى الاستثناء فى 
رواية للخبر فيه » فيقتصر عليه » ولأن السكفارة حق لله تعالى » ومبناه على 
المساحة » مخلاف مس لتنا » وفيه نظر . 
والزيوف : الرديئة . والصغار : درام طبر ية > كل درهم ثلا درم أر بع دوائق 
فرع 

ولا فرق بين الإفرار مها من غصب أو وديعة أو قرض أو غيره » ذ كره 

غير واحد . 


للكت m~ 4۴A‏ 
وقيل : إنكان ببلدة أوزا' هم ناقصة » أو دراهمهم مغشوشة . إزمه منها كثمن 


البيع بها . 


وقال الشيخ تق الدين: أما إذا كان مودعا فقال:له عندى درام» أو أودعنى 
درام ء ثم قال بعد : می زيوف أو ناقصة ونحو ذلك . فينجب أن يقبل قوله مم 
ينه » لأنه لو ادعى ردها أو تلفبا بعد ذلك . قبل قوله مع ينه . فلا يكون 
دعوى تثيرها بأ كثر من دعوى ردها. أ كثر ما فيه أن يقال : دعوى الرد 
والتلف لا تنافى موجب الاقرار الأول يلاف دعوى الصفة الناقصة » لكن 
هو مؤتمن ف الموضعين » أ كثر ما فيه أنه ادعى مايخااف الأصل» وذلات مقبول 


مله . اتتهى كلامه . 
قوله : « وقيل : إ نكان ببلد أو زانهم ناقصة » أو درام مغشوشة . ازمه 
منها كثمن المبيع بها » 


هذا الوجه ذ كر فى المغنى أنه أولى » وقدمه فى الكاق » لأن مطل قكلامهم 
حمل على عرف بلدم »كا فى البيم والصداق » وکا ل وكانت معاملتهم يها ظاهرة 
ف الأصح 1 

ذ كر هذا الأصل فى الرعاية » لأن إطلاق الدرم يتصرف إلى درم الاسلام 
وهو مأكان منها كل عشرة وزن سبعة مثاقيل » وتكون فضة خالصة» بدليلتقدير 
الشرع بها نصب الزكوات والديات والجزية والقطم فى السرقة » ويخالف الاقرار 
البيع من حيث إنه إقرار حت سابق » فانصرف إلى درام الاسلام؛ والبيع إيجاب 
فى الال فاختص بدرام ال : 


() امش الأصل : نحاشية » اقتضى كلامه ‏ وهو ماصرح به غيره ‏ أنه إذا 
أقى بعشيرة درام > ثم سكت سکوتا كان يعكنه الكلام فيه . ثم قال : زيوفاحت 


— fA — 


وإذا قال : له على مائة درم زيوف قبل تفسيره عغشوش » ول يقبل 
عالا فضة فيه . 


قوله : « وإذا قال : له على مائة درم زيوف قبل تفسيره ممنشوشة » ول 
يقبل عا لافضة فيه » 

لأنه صادق لأنها درام » ولأن الإطلاق ينصرف إلى مافيه فضة» وكذا 
سبق إلى الفهم . و إن كان كذلك کان تفسيرهريه رجوعاعنا أقر به » فلا يقبل 


س أو صغاراً » أو إلى شهر : أنه يازمه عشيرة جاد > وأوقية حالة » وذلك : لأنه إذا 
أقر بدرام وأطلق اقتضى إقراره الدراهم الوافية » وعى دراه الإسلام »كل عشرة 
منها وزن سبعة مثاقيل » وكل درهم ستة دوانق . 

وإن أقر بدراهم وأطلق في بلد أوزاتهم ناقصة » أو نقده, مغشوش . فهل بازمه 
منها ؟ فيه وجهان أطلقهما السنف فى الفروع . 

قال النيخ موفق الدين فى للغنى : أولاهما : أنه يلزمه من دراهم البلد » لأن 
مطل قكلامهم حمل على عرف بلدهم »كم فى البيع والأئمان » والثاى : يلزمه الوازئة 
الخائصة من الفش » لأن إطلاق الدراهم فى الشرع بنصرف إليها بدليل أن بها بةرر 
نصب الزكوات » ومقادير الديات . 

ثم ذكر الفرق بين الببع والإقرار »كا ذكره الصنف هنا . انتهى كلامه . 

قال فى الفروع : والشبادة عاثة درهم أو دينار من تمد البلا » ثقله ابن منصور ٠‏ 
انتهى كلامه , 

قال ابن منصور : قلت لأحمد : قال سفيان : إذا شد على رجل بألف درم 
أو مائة دينار . قال : له دراهم ذلك البلدء قال أحد : جيد . 

قال فى الفنى قال القاضى : لأنه لما جاز أن محمل مطلق العقد على ذلك جاز أن 
نحمل الشهادة عليه , 

قال الشيخ تق الدين : ظاهر اللة أن الشبهادة بنفس الال » لا بالإقرار به . 

وهذا يقتضى أن إقراره بالمال الطلق يصح » ومحمل على عرف البلد كا 
فى الإقرار . 


ل 


وإذا قال : له عندى رهن . فقال الات : وديعة . فالقول قول امالك . 


كاستثناء الكل . وقال فى الكافى : إن فسر الزيوف عا لا قيمة له لم يقبل » 
لأنه أثبت فى ذمته شيثا وما لا قيمة له لا ينبت فى الذمة . 

وظاهر هذا : أنه لوفسره عا لا قضة فيه وله قيمة قبل » لأنه فسر كلامه ما 
حتمله » وقول : إن قال : له على قرض أو تمن مبيم ألف درم زوف أو بهرجة 
ازمه ألف جياد » وهذا هو الذى سححه ابن أبى موسى وابن حمدان في الرعاية 
الكيري . 

وله« و إذا قال : له عندى رهن » فقال امالك : وديعة » فالقول قول الماللك » 

مع ينه » لأن العين تثبت له بالاقرار » وادعى القر دينا فكان القول قول 
من ينسكره مع بعينه » لأنه مدع على غيره حقا فلا يقبل قوله إلا يبينة » وكذلك 
لوأقر بدار وقال : قد استأجرتها » أو بثوب » وادعى أنه قصره أو خاطه بأجرة » 
أو أقر بعبد وادعى استحقاق خدمته » أو أقر بسكني دار وادعى أله سكتها بإذنه 
فالقول قول الاك مع عينه . 

قال الشيخ تقى الدين : مضءون هذا : أنه إذا أقر بعين له فيها حق لايثبت 
إلا برضى مالك لم يقبل منه » وكذلك إذا أقر بفسل فعله وادعى إذن امالك . 

“م قال الشيخ تقى الدين : يتوجه على اذهب أن يكون القول قوله » لأن 
الإقرار تضمن عدم وجوب تسل المين أو النفعة اذ كورة » فا أقر ما وجب 
اتلم کا فى قوله :كان له على وقضيته » ولأنا نيجوز مثل هذا الاستثناء فى 
الإنشاءات فى البيع وحوه » فكذلك فى الإقرارات » والقرآن يدل على ذلك فى 
آية الدَّان . وقد تقدم نمو هذه المسألة فى الرهن وف المارية » وهذا مخلاف 
مسألة المت وات لنع » فإن هناك حقا لله » وهو يعم من نفسه أنه لاحل له الاستعباد 


ب 8غ > 


وإذا قال : له عندى ألف وفسره بدين أو وديعة قبل وإن قال : ع“ 
لم يقب لتفسيره بؤديعة . 


والاستمتاع » ولأن يدهكانت على اللجيع ؛ فلا خرج من ينه إلا ما أقر باستحقاق 
خروجه من وجه . اتتهبى كلامه . 

وقد تقدم كلام الشييخ تقى الدين قبل قول : وإذا قال : له علي ماثة درم ثم 
سكت سكوتا يمكنه الكلام فيه . 

قوله : « و إذا قال : له عندى ألف » ثم فسره بدين أو وديعة قبل » . 

قال فى الغنى : لا نعل فيه خلافا » وسواء فسسره متصلا أو منفصلا . 

وكلامه فى الحرر يعطى هذا أيضا ‏ لأنه فسر لفظه بما يعطيه فقبل »کا لو 
قال : له على وفسره بدبن » فمند ذلك تثبت أحكام الوديعة بحيث أو ادعى تلفها 
أو ردها قبل . وإن قال : هي زيوف أو ناقصة فقد تقدم . ولأنه إذا فسسره 
بدين فقد أقر على ننسه با هو أغلظ منه فيقبل . 

قوله : « و إن قال : على لم يقبل تفسيره بوديمة » 

وكذا قطم به جماعة . وهو قول أبى حنيفة » وظاهر مذهب الشافي » لأن 
« على" » للإيجاب وهو يقتضى كونها فى ذمته . والوديعة إنما هى عنده » والإقرار 
بؤخذ فيه بظاهر اللفظ ومقتضاه » بدلیل آنه و أفر بدرام لزمته ثلاثة مع جواز- 
التسيير بها عن اثنين » ولو أقر بدرم وقال : أردت نصف درم فأقت الضاف إليه 
مقامه : قبل منه . ولو قبل مطلق الاحهال لقبل تفسير الدرام بالناقصة 
والزائفة والمؤجلة » وقيل : يقبل لاحتهال صدقه » كا لو وصله بكلامه » فقال : لك 
على مائة وديعة قبل » لأنه فس ركلامه بما حتمله مصلا كا لو قال : درام اقصة. 


امج سم 


و إذا قال : له فى هذا امال ألن » أو فى هذه الدار نصفها » فو إقرار. 
ولا يقبل تفسيره بإنشاء اللهية ‏ 


فرع 
وإن قال : أودعنى ماثة فل أقبضما » أو أقرضنى مائة فل آخذها قبل قوله 
متصلا فقط . وكذلك إن قال : نقدتى مائة فل أفيضهاء وهو قول الشافى . 
فصل 
وإن قال : له على" عشرة درام عدداً ازمه عشرة معدودة وازنة » لأن 
إطلاق الدرعم يقتضى الوزن » وذ كر العدد لا يني » فوجب المع يينهما . ره 
الشيخ موفق الدين وغيره » ودعوى أن ذ كر العدد لا يناف قد يمنع » فإنه يقال : 
درم وازن » »> ودرجم علد ١‏ وعشرة وازنة وعشرة عدد . وهذا قال الشيخ تقى 
الدين : متى قال : عدداً : وجاء بما يسمى درا قبل منه » لأن هذا هو مفهوم 
هذا القول ؛ فإن التقييد باامدد ين اعتبار الوزن . انتبى كلامه . 
وقال فى الرعاية الكبرى : و إن أعطاه سين وزنها مائة صح فى فى الأصح . 
وقيل : بل فى الأضعف » فعلى الأول إن كان فى بلد يتعاملون بها عددا 
من غير وزن که حك ما لو آقر فی بلد أوزانهم ناقصة » أو دراهمهم مغشوشة . 
وإمت فسر الدرام بسكة البلد » أو بسكة تزيد عليها قبل » و إن فسرها 
بسكة تنقص عنها فقيل : لا يقبل » لأن الإطلاق يحمل على درام البلد كا فى 
البيع » وقيل : يقبل » لأنه فسرها بدرام الإسلام . 
قوله : « وإذا قال : له فى هذا الال أاف » أوفى هذه الدار نصفبا » نهو 
إقرار » ولا يقبل تفسيره بإإشاء الهبة 6 . 
لأن مقتضى ذلك وحقيقته الإقرار له بالك فلا يقبل تفسيره عا يرفمه . 


وكذا إن قال : له فى ميراث أبى ألف فو دين على التركة . 

وإن قال : له من مالى ألف » أو له نصف مالى » وقَسّرَه بابتداء المليك» 
وأنه قد رجم عنه أو مات ولم يفسره : | يلزمه شىء .و إن قال : له دارى هذه ؛ 
أو نصف دارى » أو فی مالي ألف » أو من میرای من ألى ألف . فمل روايتين . 


قوله : « وكذا إن قال : فى ميراث أبى ألف فمو دين على التركة » . 

لأن مقتضاه ما خافه أبوه لإضافته اليراث إليه » فاقتضى وجوب ما أثر به . 

قوله : م وإن قال : له من الى ألف » أونصف مالى » وفسره بابتداء 
القليك » وأنه قد رجم عنه » أو مات ول يفسره ل يلزمه شی« 6 . 

لأن لفظه يحتمل تفسيره و يحتمل غيره » فلا تفتقل عن الأصل بالاحمال » 
أو باحتال ظاهر لفظه خلافه . ولهذا قال : لو مات ولم يفسره ل يازمه شىء » فم 
هذا لا يكون افظه محتملا حيث يؤاخذ بتغسيره » وهو معنى كلام خیرم . وإن 
فسره بدين أو وديعة أو وصية قبل » لأنه جوز أن بضيف إليه مالا بعضّه ليره » 
ومال غيره أتِضاً لا اختتصاص له بدليل أو ولاية . 

وكلام بعضهم يقتضى قبول تفسيره بالهبة وغيرهاء فعلى مقتضاه يكون 
حټملا غير ظاهر فى شىء فیاخذ بتفسيره . 

قوڵه : « و إن قال : له دارى هذه » أو نصف دارى » أو فى مالى ألن 2 
أو فى ميرائى من ألى ألفء . فعلى روایتین » 

إحداها : يكون إقرارا . 

قال القاضى ف التعليق : فإن قال : له فى مالى ألف درم » أوفى عبدى 

هذا نصنه » أو قال : له عبدي هذاء أو دارى هذه كان إقرارا سميحا . 


عع — 


قال فى رواية ان منصور : إذا قال الرجل : فرسى هذا لمان . فإذا أقرله 
وهو حي فنم » فأما إن أقر وهو مر يض فلا » ققد حك بصحة هذا الإقرار مم 
إضافته إليه . 

وقال أيضا فى رواية مبنا : إذا قال : نصف عبدى هذا لفلان لا يموز إلا 
أن يكون وهبه أو أقر له به . ققد حك بصحة الإقرار مع الإضافة إذا أن بلفظ 
الاقرار» كذا قال . 

وحى مثل هذا عن أععاب أي حنيفة » وقال حاب الشافى' : لا يكون 
إقراراً ويرجم إليه ء فإن قال : هبة لم أقبضه إياها كان القول قوله » وإنكان 
دينا کان القول قوله وازمه . 

قال الشيخ تتى الدين : كلام اللإمام أحمد نص فى أن الإضافة لا تمنم أن 
يكون إقراراً » اسكن ليس صر بحا فى أن هذا الأفظ عجرده إقرار » وهذا محل 
الحلاف . كذا قال . 

ووجه هذه الرواية : أنه أقر له يجزء من ماله . فأشبه مالو قال : له على ألف 
أو فظ يفهم منه الإقرارء فأشبه ما ذ كرناه . 

فعلى هذا إذا فسر هذا الافظ بما لا بقتضى اللك : ل يقبل . فاله القاضى . 

ويؤخذ من كلام غيرمك لو قال : له فى مال أبى » أو فى تركة أبى آلف » 
وأبوه ميت » فإنه يكون له مقراً بألف تستوفى من تركة أبيه بلا خلاف عنده » 
وقاسه القاضى على مالوقال : له على" درم ثم قال : أردت درم زعفران » فإنه 
لا يقبل و إن كان الزعفران «وزن . وكا لو قال : المبد الذى فى بدى » والثانية : 
لا يكون إقراراء لأنه أضاف القر به إليه » والاقرار : إخبار حى عليه . قالظاهر 
أنه جع له له وهو الهبة » والظاهر على هذه الرواية کا الم كالمسالة قبلما . 

فقد فرق فى الحرر يبن «مالی» و «فی مالی» وبين« نصف مالى» و«نصف 


اهمع — 


دارى » وكلام غيره يدل على التسو بة بين الصو ركلها وأنها على روابتين . 

قال فى المستوعب : فإنْ قال : له فى مالى أو من مالى » أو قال : له عبدى 
هذا أو دارى هذه أو فرسى هذه » أو له فى عبدى هذا نصفه » وفسره بالمبة قبل 
منه » و إلا فلا يازمه شیء » ولا فرق فى جميع ذلك بين « من » و « فى » وأنه 
متى أضاف الملك إلى نفسه ثم أخير بشىء منه لغيره لم يكن إقرارا . 

وقد نقل ابن منصور عن الامام أحمد إذا قال الرجل : فرسى هذا لفلان 
فإقراره جائز إذا كان ححيحا . وهذا يققضى سمة الإقرار مع إضافة الماك إليه » 
وهو الذى نصره القاضى في اتخلاق . انتهى كلامه . 

وهو معنى كلام الشيخ تق الدين وغيره » وأنه قد نقل عن أحمد ما يدل 
على روايتين . قال فى روابة مهنا فيمن قال : نصف عبدى هذا لفلان؛ لم ير 
حتى يقول : وهبته » و إن قال : نصف مالى لفلان لا أعرف هذا . 

ونقل ان منصور إذا قال : فرسى هذا لفلان وإقراره جالز , 

وظاهر هذا حة الإقرار . وأما حكايته فى الحرر الروايتين فى ميرائى من ألى 
ألف فهو معن ى كلام غيره » لأنها فى معنى الصور البواقء واغير واحد من الأصماب 


كلام هنا فيه نظر . 
فوع 
فإن قال : له فى دارى نصفهبا محق ازمنى » أو حق له قبل فهو إقرار على 
كلا الروايتين . 
قال القاضى : لته إذا قال : ممق فقد اعترف أن امغر له يستحق ذلك نحق 


وقال فى اأرعابة : صح على الأصح لحك فا الروايتين . 


لعجي — 


وإن قال : له هذه الدار عار ية ثبت به حك العارية لا ملك الرقبة 

و إذا قال : هذا العبد ازيد ء لا بل اعمرو» أوغصبته من زيد» لا بل من 
عمرو؛ أو غصبته من زيد وغصبه زد من عمرو. ازمه دفعه إلى زيد ودقع قيمته 
إلى عمرو . 

وله : « وإن قال : له هذه الدار عارية ثب تبه حك العار ية لا ملك الرقبة » 

و إن قال : مكنى »فا لو قال : عارية » وإن قال : له هذه الدار هبة 
اعتبرت شروطها . قطم بها فى هذه المسائل جماعة » لأنه رقم باخ ركلامه بعض 
ما دخل فى أوله فصح . . وذكر القاضی وجما أله لا يصح ذلك » لأنه استثناء من 
غير الجاس 

فعلى هذا تنبت ثبت له الدار ملكا » والأولى : أولى » وليس هنا من أدوات 
الاستثناء شىء > وإنما هذا بدل اتال » وهو أن يبدل من الثىء بعض ما يشتمل 
عليه ذلك الث » وهو د شالع في الغة » وهو فى القرآن حكثي ر كتوله تعالى : 
( ۱۷:۲ سألو تك £ عن اشر ارام قتال فيه ) فقتال بدل من الشهرء 
7 تعالى : (۱۸ : ۹۳ وَمَا اني إا الان أن أذ کم ) أى : 

E‏ کره » وكقوله نمالل :) عم : وم لد کان کک ف رول الله 

ا نة امن کن ر جوا ) وكقوله تعالى : ( 6م : ؛ » ه تل" 
اكاب الإخذوة 5 الثار ر )و وكقوله تعالل : ( إهد 8 | اع اط لتقي » 

راط الذين ) ولأنه لو قال : هذه الدار لہا ر بعها صح » وكان E‏ 
الذى أ بدله . وقد أبدل الله سبحانه الستطيع للحج من الناس » وهو أقل من 
تصعوم . وأبدل القتال من الشهر وهو غيره . فيفارق البدل الاستثناء فى هذا » 
و نوافقه فى كونه مخرج من ١|‏ كلام بعض مايدخل فيه لولاه . 

قوله : « وإذا قال : هذا العبد لز بد » لا بل اعمروء أو غصبته من زيد » 


و ن عرو . لزمه دفعه إلى ريد » ودفع قيمته إلى عمرو» . 


۷¥ س 


قطم بهذا كثر الأحاب » وسوا ءكان متصلا أو منفصلا . لأنه ثبت ملك 
زيد فيه باقراره له أولا » و إقراره ثانيا رجوع عن حق آذى ثابت فلا يقبل على 
ما تقدم » لکن يقبل فى حق نفسه فيغرم قيمته له لاعترافه بإحالته بالإقرار الأول 
يبنه و بين ماله فغرمه كا لو أتلفه . ولاشافعی قول : لا یغرم للثانى شيئا وهو وجه 
لناء لأنه لايمكن جمعه لكل واحد منهما » و نما جاء التناقض من الإقرار الثاتى 
فيختص البطلان به . ولأن اللإقرار الثانى إقرار بلك غيره فلا يقبل »كا لو قال : 
المبد 'الذى فى يد زيد لعمرو . 

وقال الشيخ تقى الدين : يتوجه إذا كان الاستثناء متصلا أن لا يثبت حك 
الإقرار الأول ا لوقال : كان على وقضيته » لأن هكلام منت » وهذا لا يثبت 
به كفر ولا نحوه » ولو قال فى الطلاق : إنه سبق لسانه لكان ذلك . 
انی كلانه 

وقوله : على وقضيته » أفرب إلى هذه السأة من كان 4 على وقضيته » . 

وعدم ثبت الكفر لكونه حقا لله فرجوعه عنه مقبول . 

وأمالو قال : هذه المطلقة » لا بل هذه ء فإنهما يطلقان » فإن ادعى سبق 
لسانه بالأولى فبل يقبل منه ولا تطاق ؟ لم أجد هذا الفرع » ولا ببعيد أن مخرج 
فا الحلاف فا إذا أتى بلنظ الطلاق وادعى سبق لسانه إليه » وإنما أراد بلفظه 
غيره ..وعلى دسا هذه فى الإقرار ‏ ونظيرها فى المتق وف هذا القياس نظر 
لافضائه فى الإقرار إلى سقوطه وسد بابه لمكن المقر من رفعه بعد لزومه ظاهرا . 

والطلاق مبغوض إلى الله تعالى » والعتبق محبوب إليه فافترقا . 

فصل 

وكذلك لو قال : أودعنيه زيدلا بل عروء ولوقال : هذا المبد الذى هو 

فى يدى حرء ثم قال : هو لفلان غتق العبد وضمن قيمته للمقر له »كا يرم الشاهد» 


E۸‏ سدم 


وإن قال : غصبته من زيد وملتّكه لمر وء لم يضمن اعمرو شيئ . والعيد 
لزيد . وإن قال : ملكه لعمر و وغصبته من زيد » فقال القاضى وابن عقيل : 
العبد لزيد . ولا يضمن القر لعمرو شيت . وقيل : المبد لعمرو . ويضمن القر 
قيمته از يد . وهو الأصح . 


ولوقال : هذا الثوب لفلان » فملكق يده قبل أن يسامه لفلان ازمهالضمان . 

ذ كر ذلكالقاضى فى ضمن الرجوع عن الشهادة ؛ وقال : الإقرار يتعلق به 
الما نكا يتعلق بالشهادة فى الواضم التى ذكرناها . اتته ىكلامه . 

وقد قال أحمد فى رجل قال لرجل : إستودعتك هذا الوب » قال : صدقت 
ثم قال : استودعتيه رجل آخر فالثوب للا ول > وبترم فيمته للآخر . 

قوله : « و إن قال : غصبته من ز يد وملكه لعمرو لم يضمن لعمرو شیا 


والعبد ازيد 6 . 1 
وكذا قطم به فى المغنى وغيرها . وذ كر فى الرعاية أنه الأشهر لغيره » لإإقراره 
آزید باليد . 


وقوله : « وملكه لعمرو 6 إقرار على غيره » فلا يقبل ولا یغرم له شیئ عدم 
تهر يطه » لمواز أن يكون ملكها لعمرو وهي فى يد زيد إعارة أو وصية أوغيرها . 

وقدم ف الستوعب : أنه يغرم قيمته لعمرو كالمسألة بمدهاء وهوممنى كلام 
الشيخ ثمس الدين فى شرحه » لكن الظاهر - والله أعل - أنه إماقصد ذ كر 
ماق الغنى فينظر فيه . 

قولّه : « وإن قال : ماسكه لعمرو وغصيته من ز ید . فقال القاضى واءن 
عقيل : العبد از يد » ولا يضمن القر لمرو شيئ » 

كالسا قبلما . 

قوله ؛ « وقبل : العبد لعمر و يضمن امقر قيمته ازيد . وهو الأصح » . 


E —‏ ل 


ومن باع عبد » ثم أقر أن البيع لغيره : لم يقبل قوله على الشترى » وازمه قیمټه 
للمقرله . ش 


وقال فى الغنى : هذا وجه حسن » لأنه ثبت لعمرو بإقراره السابق فلا يقبل 
بعد إقراره باليد ازيد » ولاشافعية وجهان كبذين . 

وقطم أ بو الخطاب فى المداية فى هذه المسألة بأن المين للمغصوب منهء و يضمن 
امقر لمن اعترف له بالك القيمة » وتبعه فى القنم » والللاصة . وذكر فى الرعاية 
الكبرى : أنه الأشهر » وقدمه فى المستوعب » ول أدر ما بوجه به هذا الوجه » 
ومن المجب أن ابن عبد القوى ليذ كره في كتابه مع أنه ينظ لقنم ويزيد 
عليه » وإنها نظم ما فى الور . 

فرع 

ولا فرق فى ذلك بين المتصل والتفصل » رلو قال : هذا الألف دفمه إلى زيد 

اترو أرقا ؛ لعمرو ودفعه إلى زيد ء فمى مأ تقدم ذكره فى الغنى » 


وهو واضح . 
قوله : « ومن باع عبد ثم أقر أن البيع لغيره: لم يقبل قوله على المشترى ‏ 
وازمه قيمته للمقر له » . 


لأن إقرار الإنسان على غيره لا يقبل » ولأنه فوته عليه بالبيم ففرمه كتذويقه 
يإتلاف وغيره » و يعرف من هذه السألة أن الحم كذيك لونقل اللك فيه ميبة 
أو غيرها ء أو أعتقه ثم أقر به . 
قال الشيخ ت تقی الدين : ومن باع شیا شم ادعى أنه ملك لغيره وهو وکیل 
المستحق أو وليه » فيذا عة ادعائه لنفسه » لان البييع والشراء ليس إقراراً بالك » 
فإنكان البائم قد أقر أنه باع ملکه فهل له بعد هذا أن يدعم ا لنيره بوكالة 
م ة؟ ‏ الحرر فى الفقه ‏ ج ۲ 


س ل س 


وإن قال : لم يكن ملى » وقد ملكتة الآن بإرث » أوعقد : لم يقبل 
قوله إلا ببينة » إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه . أو قال : قبضت تمن ملكى 
وتحوه » فلا لسمع بينته . 

و إذا أقر أنه وهب أوقبض » أو رهن وأقبضٍ » أو قبض من مبييع » ثم 
أنكر القيض غير جاحد لإقراره به » وأراد نحليف خصمه ملك تحليفه . 


موكله وموليه ؟. الثانى : هو الأظهر » لأن الإنسان لا يدعي ما أقر » فإن دعواه 
به باطل لا لنفسهولا اغيره . اتہی كلامه . 

قوله : « وإن قال :ل يكن ملک » وقد ملكته الآن بإرث أو عقد: 
م يقبل إلا ببينة » . 1 

لأنه الأصل » والظاهر : أن ما يتصرف فيه الإنسان له التصرف فيه » ولا فيه 
من النهمة » وتقبل البينة لأنه لا معارض لما ولا مانع فسل بها . 

قوله : « إلا أن يكون قد أفر أنه مله . أو قال : قبضت تمن ملكى 
ومحوه فلا تسمع يينته » . 

لأنه مكذب لحا لشهادتها » بخلاف ما أقر به . 

فرع 

قال الشيخ تقى الدين : و إن ادعى بعد البيع أنه كان قفا عليه فهو بمنزلة أن 
يدعى أنه قد ملكه الآن . انتهي كلامه . 

وفى معنی دعوى عدم املك كل دعوى تقتضى منع نقل اللك فيه كدعواه 
أنه رهن وغير دلك » وما تقدم من التعليل يدل عليه . 

قوله : « وإن أقر أنه وهب وأقبض أو رهن من مبيع » ثم أنكر القبض 
غير جاحد لإقراره به » وأراد حليف خصمه ملك محليفه 6 .. 


— إن — 
وعنه لا علکه . 


قطع به في الجر » وسصحه أيض) فى الرعاية » وهو قول ألى بوسف » لأن 
المادة جار بة بالقبض قبله . فيحتمل مة ماقاله » فيحلف لننى الاحتال » وهذا 
خلاف الشهادة على القبض قبله » لأنها تكون شبادة زور » لأن إنكاره مم 
الشبادة تكذيب ها وطمن قا » مخلاف الإقرار » ولأنه يمكن إقراره بناء على 
وكيله وظنه » والشهادة لا تجوز إلا على يقين . 

قوله : « وعنه لاعلكه » . 

ذ كر أو امطاب وجماعة فى هذه السألة روايتين » وذ كر غير واحد وحبين 
والشيخ موفق الدين ذ كر الطريقين فى كلامه . 

وهذه الرواية نصرها جماعة منم أبو امطاب والشريف فى رءوس المسائل 
وهو قول ألى حنيفة ومد » والمحكى عن الشافىكالقول الأول » فن أصحابه من 
مله على ظاهسه » ومنهم من تأوله ول وجب المين . 

قال بعضهم : وهو الأشبه » لأن الإإقرار نع الاستحلاف فى حق ا مقر له » 
بدليل أنه لو قال : لفلان على ألف درم » ثم قال : استتحلفوه لى أنه له على هذه 
الألف لم يكن له ذلك . كذا هنا . 

قال جماعة : ولا يشبه هذا إذا أقر بالبيم وادعى أنه تلجئة إن قلنا : إن ذلك 
يقبل » لأنه لم ينفمه ما أقر به » ولأن دعواه تكذيب لإقراره فلا تسمع » كا 
لوأقر المضارب أنه رب ألفاء ثم قال : غلطتء ولأنه لو قال : أحلفوه مم عينه 
لم يستحلف له . كذا هنا . 

فرع 

وكذلك الك نو أقر أنه افترض منه ألما وقبضهاء وقال : له على آلف » 

أو قال : له ألف »ثم قال : ما كنت قبضتهاء و إنما أقررت لأقبضهاء ذ كرء فى اللغنى 


68# سس 
وإذا ادعى اثنان دارا فى يد ثالث أنها شركة بينهما بالسو بة فأقر لأحدها 
بنصفها فالقر به ينما عند أبى الاطاب . وفال القاضى : إن أضافا الشركة إلى 


سبب رجع فى تفسيره إليه . 


قوله : « وإذا ادعى اثتان دارا فى يد ثالث أنها شركة ينما بالسوية فأقر 
لأحدهما بتصفها امقر به بنهمأ عند ألى الطاب » . 

م أجد في كلام الشيخ موفق الدين خلاف هذا. وقطم به فى المستوعب 
وغيره » وذلك لاعترافهما بإشاعة الدار والمقر به بينهما كالباق . 
٠‏ قوله : « وتال القاضى: إن أضانا الشركة إلى سبب رجع فى تفسيرة إليه ». 

من إرث أو غنيمة أو شراء ونحوه » وم يكونا قبضاها بعد اللك لها 
فكذلك ؛ وإلا احص المقر له باقر به . 

لأنهما إذا لم يضيفا الشركة إلى سبب واحد محتمل أن كل جزء من الدار 
مشترك ينهم » ويحتمل أن تسكون لها نصفين » وهى شركة بيلهما السو ية . ومع 
الاحتمال لم حصل اعترافهما بالاشتراك فى كل جزء . فيختص المقرله بالمقر به » 
كا لو ادع كل واحد منهما نصفها . ولا يحتاج أن يقول « معينا » كا زاده 
بعضهم » و إن أضاف الشركة إلى سبب واحد وقبضاها بعد اللك لها : ققد حصلت 
يدكل واحد منهما على نصفهاء فيختص به . وحكى فى الرعاية قولا كقول 
القساضى › ولم بذ كر كقيضهما بعد اللك بالشراء » فيترتب عليه حك ء ولبمضهم 
فى هذه المسألة كلام يجيب . 

قوله : « ومن أقر ارجل بألف فى وقتين ازمه ألف واحد » . 

و به قال مالك والشانس . لأنه حمل التأ كيد وغيره » والأصل براءة الذمة 

اقتصر كثير من الأسماب على هذا الدليل . وفيه نظر . لأن الكلام حمل 
على حقيقته وأصله وما نشتدل به الذمة . وحقيقته وأصله : التأسس . فيتعدد » 
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کا لو قال : ألف وألفء عملا بأصله وهو التغابر» مع احتاله التأ كيد . واستدل 
بعضهم بأن العرف يشهد بذلك . ولذلك لو قال شخص : رأيت زيداً » ثم قال : 
رأيت زيدا »كان زيد الثانى : زيداً الأول . والرؤية الثانية هى الأولة . وهذه 
دعوى حقيقة عرفية » تفتقر إلى دليل . والأصل عدمها » و بقاء الحقيقة اللغوية . 
واستدل بعضهم بأن الله تعالى كرر اللبر عن جماعة من الرسل عليهم الصلاة 
والسلام . ولم يكن الذ كور فى قصة غير الذ كور فى أخرى » كذاههنا . وفيه 
نظر . لأنا لا نمنع من استمال الجاز . والظاهر ,زول بالقاطم . 

وعن ألى حنيفة رواية كيذا القول » مع اتحاد الجاس ققط . والمشبورعنه : 
أنه يازمه ألفان » وهو الأصح عند أسحابه » وسواءكان الإقرار بما فى الذمة » 
أو بمافى اليد . وإن عرفه ققد وافق أبو حنيفة أنه الأول . وهو واضح . لأن 
اللام للمهد » كقوله تعالى : ( 18:97 قعص فرعن الرسول ) . 

وكذلك لو شہد له بألف » ثم ادّعى عليه بألف عند القاضى فأفر بألف » 
ققال الطالب : لى عليه ألف أخرىء وأنا أقم البينة ؛ فالقول قول المطلوب فى 
أن امشهود به هو المقر به مخلاف الإقرار ين . وكذلك اوسل أنه لو قال : له على 
درم درم : أنهلايازمه إلا درم واحدء مخلاف الاقرار بن فى دفستين ولوقال : 
له على” ألف من من هذا امتاع بمينه » ثم أقر به فى مجلس آخخر : فهو إقرار بشىء 
واحد وفاقا »كا أنه لو عزا الأولى إلى بيع والثانى إلى آخر . لزم الألفان وقاقا . 

قوله : « إلا أن بذ كر مايقتضى التعدد »كأجلين أو شيئين أو سكتين ونحوه : 
فيازمه ألفان . وقد تقدم » . 

لأن تغابر الصفات دليل على تغابر الموصوفات » كن قال : قبضت ألفا يوم 
السبت» وألا يوم الأحد » مخلاف تعدد الاشهاد » وإن قيد أحد الإقرارين 
سبب وأطلق الآر حمل المطلق على القيد > فيكون ألما واحداً مع اليين » 
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ولوشمديكل إقرار شاهد» مع قولما لاتحاد ابر عنه , ولا جم فى الأفعال . 
قال الشييخ تت الدين :كلام أصحابنا فى المسألة يقتضى أن يكون الإخبار كله من 

الشهادة وتحوها كالاقرار . مخلاف الاإنشاءات »كتقر ير الطلاق . وكذلك صرح 
القاضى بالفرق بين الإخبار والإيقاع . فان ماوقع مرة لايقم ثانية » مخلاف ماأخير 
به مرة فإنه مخبر به ثانية . 

قوله : « قد ذ كرنا حة استثناء الأقل دون الأ كثر » . 

نص أ-مد على ذلك » وذ كر الشيخ موفق الدين : أنه لا يمل فى ذلك خلانا 
وحكى غيره الإجماع . وحكاء أيضا هو فى استثناء الكل » لأن استثناء الأقل 
لغة إلعرب . وهو فى الكتاب والسنة كثير . وعكسه استثناء الكل . 

وقد قال ابن طلحة المالى فى كتاب للدخل فيا إذا قال : أنت طالق لاا 
إلا ثلاثا : فى ازوم الطلاق له قولان . بناء على أنه استثناء . أو أنه ندم . 

قال القرافى : فعدم اللزوم يققضى جواز استئناء الكل من الكل . 

قال الشيخ تق الدبن : لبس كذلك » وإنما على قول مالك بمشى هذا . 
وقد تقدم أصله . قال : وذهبت طائمة من أهل العر بية إلى أنه جوز أن يستثقٍ 
عقد يح » مثل العشرة والعشر بن من المائة الواحدة . والاثنين من العشرة » 
بل بعض عق دكاللحسة من الائة » والنصف من العشرة . اتتهى كلامه . 

وحکی بعضهم هذا عن ابن عصفور » ول أجده فى كلامه . وكلام الأعة ولغة 
المرب يقتضى عدم الفرق . وهو أولى . 

وقوله : « ودون الأ كثر على الأصح » 

نص عليه اللإمام أحمد فى الطلاق فى رواية إسحاق فيمن قال : أنت طالق 

لاا إلا اثنتين : هی ثلاث وقطع به أ كثر الأحماب . حتى قال فى للغنى : 
لا يختلف المذهب فيه . وه قال أبو بوسف وجمد بن عبد اللاك بن الماجشون . 


ان ا 
وذ كر القاضى بن معتب فى وثائقه : أنه مذهب مالك وأصابه . وذ كر الشيخ 
تق الدين : أنه قول نحاة البصرة . وذ كر ابن هبيرة أن قول أهل اللغة يوافق هذا 
القول . وحكاه ابن عقيل عن القاضى أبى بكر بن الباقلاني » وهو الذى د كره 
ابن درسټو به والزجاج وأبو بكر بن الأنبارى وابن قتيبة وابن جنى وابن عصفور 
وغيرهم . 

قال ابن عبد القوى : وكذا أ كثر أهل اللغة من الأمة المتقدمين . و إِذا منعه 
أهل اللغة لم يكن صحيحا . ولأن الاستثناء وضم لعنى »> وهو الاستدراك »أو 
الاختصار . وليس فى الكة وجود ذلك فى الأ كثرء ولأنابمنم وجود ذلك فى 
شرع أو لغة أو عادة . قثبوته يفتقر إلى دليل » والأصل عدمه . فمل هذا لا فرق 
عند الأحاب بين استشناء الأ كثر من عدد مصرح به إلا تسعين ونحوه أولا . 

وى كلام بعضهم : الجواز إذا لم يكن كذلك » حو قولك : خذ مافى الكيس 
من الدراهم إلا السلطانية . أو قدم بنو فلان أو الحاج إلا الثشاة . وات كان 
الستثنى أ كثر من الستثتى منه . والقول الآخر عندنا : يصح استثناء الأ كثر . 
وقد ذ كر القاضى وجبا . واختاره فيا إذا قال : له عل ثلاثة إلا ثلاثة إلا درهين : 
أنه يلزمه درهمان . وهذا إتما يحبىء على القول بصحة استثناء الأ كثر . وهو قول 
ألى حنيفة والشافنى وأصحابهما . وهو الشهور من مذهب مالك له صاحب 
الجواهر وغيره . كقوله تعالى : ( ٤١ : ٠١‏ إن عبَادى لیس لك ڪلم 
لطن إلا من تمك من الَْان ) والغاوون أ كثر . بدليل قوله تعالى : 
٠١١ :۱۲(‏ وماأ كثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) وأجيب بأن الغاوين أقل 
لأن اللاتكة من العيادة ‏ قال الله تعالى : ( ۲۱ : 56 بل عباد مكرمون ) 
وكون السياق فى بنى آدم لا منم العموم » و بأن الستثى منه غير عدد صرح . 
أجاب به القاضى وأصحابه . و بأن الاستشناء فى الأبة من غير الجنس : إما المراد 
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بعبادى : الوحدون » ومتبع الشيطان غير موحد . وى هذا نظر . وإما لأن 
العباد ليس للشيطان عليهم سلطان : أى حجة . فب على عمومه . ومن اتبعه 
لا يضله بالحجة » بل بنزينه . یدل على هذا قوله تعالى : ( 14 : ۲٢‏ وما کان لی 
علييم من سلطان إلا أن دعوتكم فاسعجيتم لی ) . 

فاستدل ابن عبد القوى على أنه من غير الجنس بأن «من» وصلتها : قى موضع 
نصب فى اختيار الحقعيّن من النحاة . ولو كان متصلا لكان فى موضم رفع فى 
اختيارم » لأنه من متنى بعد نمام الكلام . 

قوله : « و إن ف النصفين وجبين » . 

أحدما : يصح . وهو ظاهر كلام المرق . وذ كر ابن هبيرة أنه ظاهر مذهب 
أحمد » لأن ابن منصور روى عن الإمام أحمد إذا قال : لك عندى مائة ديار 
قضيتك منها مسين » وليس يينهما بينة » فالقول قوله . 

قال الشيخ تقي الدبن : هذا ليس من الاستثناء الختلف فيه . فإن قوله : 
قضيتك ستين مثل سين . وماقاله صحييح . وهو الذى ذ كره ابن عصفور . لأن 
اللمنوع منه استئناء الأ كثر وهذا ليس بأ كثر. 

والثانى : لا يصح واختاره أبو بكر . وذ كر الشيخ شمس الدين والشيخ 
زين الدين أنه أولى بناء على أنه ل يأت فى اسانهم . قال الزجاج فی الممانى فى 
المتكبوت فى قصة لوط لم أت : الاستشناء فى كلام المرب إلا القليل من الكثير . 

وقال أيضا : «أما استثناء نصف اله ٠‏ قبيح جداً لم تكلم به المرب . 

وقال أبو بكر بن الأنبارى فى السكافى . واعل أنه ليس من كلام المرب أن 
يستثنى من الشيء نصفه » فقبيح أن يقول : ازيد عل عشرة إلا خسة . 

فصل 
قال النحاة ء ومنهم ابن السراج : فى الأول إذا قال : له عندى مائة درم 
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إلا درمين » فبواستثتاء » فيكون مقرا بثمانية ونسعين » وإذا قال : ماثة 
إلا درهان فهو صغة » و يكون مقرا بمائة » لأن التقدر : ماثة مغابرة لدرهين . 
وكذلك لوقال : مائة غير الألف » لأن الصفة تقضى عل الموصوف » ولو قال 
ألف مثل مائة » أوألف مثل درهمين :كان مقرأ بعائة ودرهمين » لأن أجزاء المائة 
قد مائل حرهمين . 

وكذلك قاله غير واحد من النحاة . إذا قال : درم إلا داتقا فمو مقر بدرم 
إلا دانق » و إذا قال : درم إلا دائق ‏ بالرفع ‏ فهو مقر بدر م کامل. 

وكذلك ذ كر القاضى أبو يعلى فى مسألة توبة القاذف مستشمدا بهء قال : 
وعلى أن لنحاة قالوا إذاقال : له عل عشرة درام إلا خسة درام إلا ثلاثة درام 
أنه بازمه سبعة » و برجم الأخير إلى العشرة . والاستثناء الأول ليس فى المقيقة 
باستثناء » و إنما هو وصف للعشرة » لأن الاستثناء منها يجب أن يكون منصوبأ» 
فإِذا كان مرفوعا كان وصفا » فكأ نه قال : ع عشرة غير خمسة لا أذ كرها » 
فاتجسة مبهمة غير مفسرة فلا تازمه . وقوله : إلا ثلاثة » فإنها استثناء صحيح » 
فيرجم إلى عشرة . 

قال : وهذا .دل على بطلان السؤال الذى ذ كروه » يعنى : الاستئناء من 

الاستثناء » وهذا الاعتراض عليهم لبس بصحيح . 

هذا كلام من كلام الشيخ تقى الدين » ولم يفرقوا بين النحوى وغيره . 

ويتوجه أن يقال فى غير النحوى : إذا قال : إلا درهان : أنه يكون استثناء» 
لأن الظاهر إرادته » وإنما رفع جهلاء كا قاله الشيخ موفق الدين وغيرمق عشرة 
غير درم - برقع الراء ‏ إنه يلزمه تسمة كذلك . 

قوله : « ويصح الاستثناء مرن الاستثناء » كقوله : عل سبمة إلا ثلاثة 
إلا درها . فيلزمه خسة » . 
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لأنه ا ما بالاسيثناء ثلائة وعاد بالاستثناء من الاستثناء حرم . فإذا 
ضممته إلى الأر بعة صار خمسة . وإذا صح الاستثناء فصحة الاستثقاء من 
الاستثناء أولى » لأن الاستثناء إبطال » والاستثناء منه رجوع إلىموجب الإإقرار. 
ا ل ن النى إثبات . وقد قال تعالى : (16: 

٠‏ قالوا :إن ارتا إلى قو رمن » إلا آل ١‏ وط إنَا لموم 
5 « إل ام 4 درا 3 لمن الْعَارِين ) . 

قوله : « و إذا كان الكل أو ال كثر الستثى مستثى منه فل يبطل 
وما بعده » أو برجم ما بمده إلى ماقبله » أو ينظر إلى مايؤول إليه جملة 
الاسيثناءات ؟ فيه ثلاثة أوجه كذلك » . 

وجه الأول : أن الاستثناء أصل » والثاتى فرعه » والفرع يبطل ببطلان أصله . 

ووجه الثانى : أنه حافظ على تصحيح كلام المكلف حسب الإمكان . وهو 
مكن » بأن يجمل الاستثناء الأو لكالمدم لبطلانه . فيكون الاستثناء الثانى من 
الذى قبله لبطلان ما پیہما . 

ووجه الثالث : أن السكلام بآخره . وامستثى والستثنى منه كملة واحدة . 
وهذا القول هو الذى وجدته فى كلام النحاة . 

وقال الشيىخ تق الدين عن الوجهين الأولين : مأخذها هل الاسيثناء عتم 
دخول الستثتى فى ألافظ » أو مخرجه بعد مادخل؟ الأول : أصح . انتهبى كلامه. 

والحلاف فى الأصل المذ كور في كلام أ بى امطاب والشيخ موفق الدين 
وفيرعماء ول أجد أحدا ذكره أصلا لهذه للسأة . بل ما ذكر من التعليل يخال . 
وى مذهب الشافى ثلاثة أوجه كهذه الوجوه . 

قوله : « فإذا قال : له عل عشر: 5 إلا خسة إلا ثلاثة إلا درهمين إلا درهما . 
قبل يازمه إذا سنا استثناء النصف حهسة أو ستة ؟ على وجهين » . 


— 0 ل 


أحدها : يازمه خمسة . لأنالتقدير : أن استثناء النصف ميح. وثلاثة من 

والثانى : يلزمه ستة . لأن استثناء النصف سميج . واستثناء ثلاثة من نة 
باطل . ووجوده كعدمه . واستثناء اثنين من -هسة صحيح . فصار القر به سبعة . 
ثم استثثى من الاثنين واحد يبق ستة . وعلى الوجه الثالث:أن الكلام بآخره . 
وتصح الاستثناءات كلما . ويلزمه سبعة . وهو واضح . وألزمه بعضهم على هذا 
الوجه ستة . بناه على أن الدرهم مسكوت عليه » فلا يصح استثناوه . وفيه نظر . 

قوله : « و إذا لم نصححه فهل يلزمه ثمانية أو عشرة ؟ على وجهين » . 

أحدها : يازمه ثمانية » لأن استثناء الجسة باطل . واستثناء ثلائة من عشرة 
سحيح » يبقى سبعة . واستثناء الاثنين من ثلاثة باطل . واسهثناه واحد من ثلاثة 
سميح » ريده على سبعة . 

وقال بعضهم : على هذا الوجه أن استثداء خسة وثلاثة باطل . واستثناء 
اثنين من مانيسة حيح . واستثناء واحد من اثنين باطل . وفيه نظر . والثانى : 
يازمه عشرة لا بطال الأول وما بعده 

قوله : « وقيل : يازمه سبعة علمهما جميماً » 

أى : سواء قلنا : بصح استثناء النصف أولا . وهذا بناء على الوجه الثالث » 
وهو تصحيح الاستثناءا ت كلها كا تقدم.وحكاية المصنف هذا الوجه بهذه العبارة 
فبا شىء . وأحسبه لو قال : وعلى الوجه الثالث يازمه سبعة كان أولى 

وذكر الشيخ تقى الدين : أن هذا قول المالكية . قال : ولك طر يان » إن 
شنت أن تنقص الأخر ما قبله » ثم تنقص الثانى ما قبله إلى الآخر . وإن شئت 
أن تنقص الأول من الستثى منه» ثم تزيد عليه الثانى » ثم تنقص الثالث » ثم 
تزيد عليه الرابع إلى آخره . وهذا الثاني فى الكاقى . اہی كلامه . 


س ع س 


والثانی هو الذی فى كلام غير واحد 
فصل 

وإ ن كان الاستثناء الثانى حرف عط ف كان مضافا إلى الاستئناء الأول . 
فإذا قال : له عل عشرة إلا ثلاثة وإلا درهمي ن كان مستثنيا لجسة » مقراً امسة 

وذكر ابن عبد القوى : أن هذا الأقوى . قال : لأن الواو حمل الاستثناء 
كثىء واحد »كا آي فى ترفيع المسائل » وذ كر الششيخ تقى الدين أن الأول 
قول ألى حنيفة والشافى . فإن استغرقت « إلا » سقط الاستثناء وقال أو بوسف 
ود : سقط الأخير المقتضى للاستغراق » ويصح ماعداه . وكلام هؤلاء إا 
هو إذا كانت مستغرقة . فأما إذا كانت مذهبة للا كثر فيحوز عندم» والوجهان 
عابنا . اتہ ی كلامه . 

ول أجد الوجهين صر بحا إلا مع حذف « إلا». 

قوله : « وإذا قال : له عل درهمان وثلاثة إلا درهمين » أو : له على درم 
ودرم ودرم إلا درا ف سح استانانه وجبان » 

أحدما : يصح . ذكره القاضي محل وفاق مع الحنفية . وغيرهم استدل فى 


الاستثناء يعود إلى اليم . وكذلك أبو الخطاب وقال : أجمعوا على أنه يازمه 
تمانية . وأجاب ان الماجي بأنها منفردات » وأيضا فللاستقامة .وأجاب الأمدى 
بمنع صحة الاستثناء فيها » وهو قول المالكية » وذ كره بعض متأخر يهم » وحكاه 
بعضهم أحد الوجبين للشافمية » وقدمه فى الرعاية . وذ كر ابن عبد القوى : أنه 
أصح الوجهين » لأن العطف جعل الخلتين كملة واحدة » فماد الاستثناء إلسهما» 


س ل س 


كقوله تعالى فى آية القذف : ( ٠٤‏ : ه إلا الذي تابوا ) وكقوله عليه الصلاة 
والسلام « لايو من الرجل الرجل فى سلطانه » ولايجلس على كر مته إلايإذنه» . 

فعلی هذا يلزمه فى امسأ الأولى ثلاثة وى الثانية 57 » والثانى : 
لايصج در الشيخ موفق الدن أنه أولى » وهو مذهب أبى حنيفة والشافى 
لأن لواو م تخر ج الكلام عن أن يكون جملتين » والاستثناء رفع الجلة الأخيرة 
أو أ كثرهاء فيصير لغوا » وكل استثناء أففى تصحيحه إلى إلغائه و إلغاء الستى 
منه اختص البطلان به » والاستئناء فى الأية واتلبر لم يرفم أحد الجلتينء إا 
أخرج منهما معا من انصف بصفته » فنظيره من استأذن فَائْدَنْ له » وأعطه درها » 
وإلا فلاء ونظير مسألتنا : الزم زيداً وعَمْراً إلا عدراً . 

وقطم أبو الطاب فى الحداية بهذا القول فى المسألة الثانية وتبعه فى المستوعب 
واخلاصة ء وأعللق فى المداية والمستوعب الللاف فى الأولى » وقدم فى الخلاصة 
عدم المسة » قبذا قول الك + وذ كرق الغنى : خهسة وتسعون إلا خسة : من 
صور الحلاف. . وقبها نظر . وقطع به فى الغنى : فى مائة وعشرين إلا مسين 
بصحة الاستتئناء » جعله أصلا لنظيرها فى الطلاق » ورأيت بعضهم ميل إلى 
هذا » فيصير قولاً رابعاً . 

فصل 

قال فى الكاق : فإن وجدت.قريئة صارفة إلى أحد الاحتالين انصرف إليه 

قوله : « وإذا قال : له عل خمسة إلا درهين ودرها زمه خخسة جما 
للمستتى » . ا 

وقيل : ثلاثة ما تقدم فى التى قبلها » لأن الوا و إن قيل : تجمل الجل كم 
واحدة ‏ فسواء كونها مستثناة أو مستثناة منها . وهذا معنى كلام غير واحد 
. وصاحب الحرر . وقد قدم جعل الجل المستثفاة كجملة . وأطلق الخلاف فى التى 
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قبلها . وقد حكى الشيخ موفق الدين فى نظيرها فى الطلاق وجبين للشافمية . وأن 
جمل الجل کہ واحدة قول أب حنيفة والشافى . وفيه شىء . فليتأمل 
قصل 

قال الشيخ تق الدين : إذا تعقب الاستثناء اسماء مثل : له هذا الذهب » 
وهذه الدناتير » وهذا البر إلا مثقالا : فلمنقول عن مالك والشافمى وأصحابنا : 
عوده إلى ابيع . وقال أبو حنيفة : مختص بالجلة الأخيرة . و بعضهم يعبر عن 
هذه بأن الاستثناء تعقب جملاء وهى السألة الأصولية . ويجعلون الأسماء المغردة 
داخلة فى مسمى الجل » وم لا ير يدون بالجلة الكلام التام كا هو عند النحاة . 
وإنما يعنون بها العدد الجتمع » سواءكان أسماء مجتمعة مفيدة » أو أسماء دالة 
على معان . وفبها لأصحابنا وجہان . انتبى 

فصل 

الاستثناء من الاثبات نى » ومن الننى إثبات عندنا وعند الجهور . 

وقال الشيخ تى 5 الدين : الاستثناء من الإثبات ننى » أو فى حم الى . فإنه 
إذا قال : له على عشرة إلا درهمين . فاما أن يكون متكراً للررهمين » أو سا كتا 
عن الأقرار مهما فلا يازمه بالاتفاق . 

فأما الاستثناء من النفى فى العدد قلا كو ادر عمق و لسرا 
إذا قلت : ماله عندى ماثة إلا درهمين . فإن أردت الاقرار عا بعد « إلا » رفميه 
على البدل > كأنك قلت : ماله عندى إلا درهان . وإذا نصبت فقلت : ماله 
عندى مائة إلا درهمين . فا أقررت بشىء » لأن « عندی 6 م رفم شیا حتى 
رشبت عندك » وكأنك قلت : ماله عندى ثمائية وتسعون . وكذلك إذا قلت : ماله 
على عشرة إلا درها . لم يكن مقراً بشی,.فاذا قات : إلادرهم فأنت مقر بدرهم. 


س 


قال ابن الرومى فى توجيه ذلك فى شرح الأصول : إن النفى دخل على 
الايجاب . فانه إذا قال : له عندى مائة إلا درهمين . اعترف بثانية وتسعين . 
قإذا أدخلت النو على هذاء فكأ نك قلت : ماله عندى ثمانية وتسعون . فأتيت 
بالاستثناء تحكى صورة الإيجاب . إلا أنه استثناء من نق . 

قال الشيخ تق الدين : وعلى هذا فن نصب ف الاستثناء من الت لا يكون 
مثبتا للمستئئى . ومن رفم يكون مب . *وكأن الناصب جاء بكلامه الناى ردا 
على من أثبت . والرافم ابتداء . وعلى هذا فيكون قوله تعالى : ( £ : ٩٩‏ مافعلوه” 
إلا ليلا منم ) على هذه القراءة فى قوة : ما فملهأ كثرم . 

وقال بعضهم : هذا الذى قاله ابن السسراج: إا هو على لغة من يرقم المستثنى 
من النفى . فإذا نصب فيكون قد نطق بكلام غير عر بى.» فيلغو وأما على لنةمن 
يجوز النصب . فيكون مقراً . وهو حسن . اننهبى كلامه » وهو واضح . 

فار قال نحوى : ماله عندى عشرة إلا درھاء ورفع إلى حا کر حكم عليه إن 
رآ إقراراً » وإلا كسائر مسائل الخلاف . فاو كان امقر له يعتقد أن هذا ليس 
إقراراً فبل يتفذ الحكر و يسوغ الأخذ ؟ ينبنى أن بخرج على ماإذا حكم حنفى 
بشفعة الجوار لمن يعتقد خلافه . ويها وجهان لنا وللشافمية » مع أن هذا يدخل 
فيا حكاه صاحب الحرر من الروايتين کا تقدم . 

فلو ادعى المقر أنه قصد أن محكى صورة الإعجاب لا اللإقرار فل يقبل منه ؟ 
محل تردد » لتردد النظر فى مخائفته الاه . أما الجاهل بالمر بية فيتوجه فيه القول 
المتقدم » وهو مؤاخذته بلغته وعرفه . 

فصل 

إذا قال : له عل ألف إلا شىء قبل تفس_يره بأ كثر من خسمائة . لكن 

لا يجوز استثناء الأ كثر . فيتمين هله على مادون النصف . قاله فى اغى . 
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وينبثى أن يقال : إلا أن تقول بصحة استئناء النصف فيقبل . فال : وكذلك 
إن قال : إلا قليلا» و يتبغى أن يقال فى هذه ما قاله فى التى بسدها . 

قال : و إن قال : له عل معفم أو أجل ألفء أو قريب من ألف: ارمه أ كثر 
من نصف الألف . و محلف على الزيادة إذا ادعيت عليه . 

قال الشيخ تقى الدين : وقال فى الجواهر ‏ يسني المالكية ‏ : إذا قال : له 
عندى قريب للائة » أو مائة إلا شيثا ‏ قال سحتون : قال أ كثر أصحابنا : 
يازمه ثلثا للائة بقدر ما برى الحاك » وقيل : ثلث مائة » وقيل : واحد وتخمسون» 
ليزيد على النصف . 

وقال فى الجواهر فى موضم آخر : إذا قال : له عل مائة درم إلا شيا 
يازمه واحد ونسعون . وإن قال : له عل عشرة آلاف إلا شيئ يازمه نسعة 
أ لاف ومائة . وله درم إلا شيا يارمه أر بمة أخاس درم . ولوقال : له ماثة 
ود ىء يقتصر على الائة » لأن الثىء لا عکن رده إلى تقدير کرد الشىء المستثنى 
فيبطل لأنه شك لا خرج له . قال عبد الملك : والعتير فى جميع ذلك ما مسن 
استعمال الاستثناء فيه » وما شك فيه لا يبت . اتو 

وقولنا أولى لا تقدم .والتقدير يتوقف على :وقيف ولا توقيف . وتعارض 
الأقوال المذ كورة يدل على فسادها . ولأن الثىء إذا كان له موضوع غلا فرق 
بين أن يكون مقرأ به أو مستثى » والأولى فيا إذا قال : له مائة وشىء ماقلنا 
ا ا ا ا د 

قال الشيخ تق الدين : وقال ابن معتب فى وثائقه : إذا قال : له مإ“ 
EE E‏ لأن الاستثناء 
يصح ف التسعة إلى العشرة . فكل ماصح استئتاؤه صح أن يقر به الاستئناء 
الجيول » وهذا قول الشافمى . وعند عابنا : لا يصح تفسيره بأ كثر من 


س مجع س 


الصف . وفى النصف وجات . ويصح تفسيره بما دون النصف . وواقق 
أبو حتيفة هنا » فقال : إذا قال : له عل ماثة درم إلا قليلا » أو إلا بعضها: 
لا بد أنيزيد الباق على النصف . 

قوله : « وإذا قال : له على" هؤلاء اليد المشرة إلا واحدا لزمه تسليم تسمة » 

لأنها مقر بها والواحد مستثتى . وهو قليل فل يازمه . و يرجم إليهفى التميين» 
لأنه أعل عراده . 

قوله : « فإن ماتوا إلا واحداً فقال : هو المستثنى قبل . وقيل : لا يقبل . 
ولاشافمية أيضا وجهان » . 

أحدها : يقبل » وهو الراجح في الذهب » كالة المياة » وكا لومات يعد 
تعيبنه . ومن قال بهذا تعذر تسل امقر به لتلفه » لا أمنى يرجم إلى تفسيره » 
حلاف استثناء اليم . 

والثانى : لا يقبل » لرفعه جميم ما أقر به كاستثنائه . فإن قتلوا إلا واحداً » 
أو غصيوا إلا واحدا ء أو قال :غصبتك هؤلاء السبيد إلا واحدا . فانوا إلا واحدا 
قبل تعيبنه فى هذه الصور بالباق وجها واحداً » لعدم النهمة لوجوب القيمة خلاف 
الإقرار. -- 

قوله : « وإذا قال : له عل هذه الدار إلا هذا البيت ء أوله هذه الدار 
ولى هذا البیت منها صح استثناوه منها » . 

و إن كان معظمها . يخلاف قوله : إلا ثلشها أو ثلاثة أرباعبا وغوه » لأن 
الأول استثناء » والثاتى فى معناه . 

وقوله : « وإن كان معظمما » . 

وكذلك ذكر غيره ووجهه » لأنه ليس المدد صر محاء ولم يذكره بعضهم . 
وقد تقدم ذلك . 

م۲ ۳۰ الحرر فى الفقه ج ؟ 
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وقوله : « مخلاف فوله : إلا ثلثها » . 

وهو معنی کلام غيره » يعتى فإنه استثناء الأ كثرء وهو باطل فى الأشمهر » 
وكذاذ كره فى الرعاية . 

ويعرف من ذلك أنه لوقال : له هذه الدار ولى نصفها : أنه معتى استثتاء 
النصف » وفى سحته خلاف » وذ كر فى الرعاية اللكبرى هذه المأ وقال: صح 
فى الأقيس . وذكر فى الصغرى أنها كقوله : إلاثلشبا . 

قوله : « لا يصح الاستثداء من غير ا جنس » . 

قال املال : باب الرجل يقر للرجل بدنائير» ثم يستثتى منها غيرها . ذ كر 
هذا بعد باب : له عل ماثة دينار» ولى عليه دينار : أنه مقر مدع . 

قال ابن منصور : قلت لأحد : قال سفيان : وإذا قال : لك عندى مائة 
دينار إلا فر إلا ثوي) . هذا محال » يؤخذ بالائة . قال الإمام أحمد كا قال 

وذ كر الشيخ تق الدين : أن مراد الخلال بالباب : قلة تشبيه الاستثناء من 
غير الجنس . يدعى تقديره : لکن لی عليه فرس أو قيمة فرس . وذ کر أيضا 
أن رواية ابن منصور ليس فيها تصريح » مخلاف مذهب أي حنيفة » بل مواققة 
لفيا سفیان . انت ىكلامه . 

وقد ذ کر ی المننى أنه يكون مقرا بشىء» مدعيا لشىء سواه . فيقبل إقراره 
وتبطل دعواء »كا لو صرح بذلك بغير لمظ الاستئناء . 

والمذهب : أنه لا يصح استئناء غير أحد التقدين من الآخر . لأن الاستثناء 
إما صرف للفظ عا يقتضيه ولاه » أو إخراج بعض ما تناوله المستثنى منه » أو 
منم أن يدخل ف اللفظ ما لولاه لدخل » وهذه التعر يفات فى كلام أسصماينا وغيرمم. 
وأمّا ما كان من غير الجنس فلايكون استثناء إلا جوزا» وهو فى الحقيقة استدراك 
و« إلا »6 فيه عمق « لكن » . قاله أهل العر بية : منهم ابن السراج وان 
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قتيبة . وحكاه عن سدبويه ولذلك لم يأت الاستثتاء من غير الجنس فى القرآن 
وغيره إلا يمد الجحد » لأن الاسعدراك لا يأنى إلا بين متنافيين » وقياسا على 
التخصيص . فإنه لابد من كوته من المنس . والاستثناء من جملة الخصصات 
عند الخالفين أوأ كترم . ولأنه لو صح لا اطرد فى جميع المواضم . 

وذ كر الشيخ تق الدين أنهم ساعدوا أنه لا.يصح فى البيع » و بهذا قال رفو 
و بعض الالكية و بعض الشافعية . 

وقال مالك والشافيى : محوز الاستئناء من غير الجنس مطلقا لوروده . ونحن 
تعنم ذلك » ثم تحمله على الجاز دفما اللاشتراك .وقال أو حنيفة وأو بوسف وجمد: 
إن استثنى ما يثبت فى الذمة صح » و إن كان من غير الجنس » .وإن استثئى 
مالا يثبت فى الذمة كالثوب والعبد وتحوه لم يصح الاستئناء » وقسر أصمابنا 
ما ينبت فى الذمة بالكيل والموزون . وقال : قالوه فما يتقارب من المكيل 
واللوزون كالجوز والبيض . ْ 

قوله : « وعنه يصح استثتاء أحد النقدين من الآخر خاصة » 

هذه المسألة من الأ حاب من حك فبا وجهين .وح أبن ألى موسى وغيره 
روايتين » إحداها : يصح » قطم به ارق » وقدمه فى الخلاصة » لأنهما كالجنس 
الواحد . لاجتاعہہا فى ہا قي المتلفات وأرش التایات . ویمیر يأحدها عن 
الآخر »ويم قيمته منه . فأشبها التوع الواحد مخلاف غيرها . ومتى أمكن » مل 
الكلام على وجه صميح لم بز إِلَاؤه . واقتصر أ كثر الأسحاب على هذاء حتى 
إن صاحب الخلاصة مع أنه لا مخل بفوائد المدابة على قوله : اقتصر عليه . 

وقال أو الخطاب : متى ثبت هذا مذهبا لأحد كان استثناء الثوب من 
الدرام جائزا . إذ لافرق نما . 

قال فى الننى : وهوفى قوة كلام غيره . وقد ذ كرنا الفرق . 
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قال فى المنني : و تمكن الجع بين الروايتين يمل رواية الصحة على ما إذا 
کان أساعا يعبر يه عن الأخر » أو يعم قدره منه . ورواية البطلان على ما إذا 
انتنی ذلك . انتم كلامه . فصار هذا قولا آخر . 

وقال أيضا : إنه إذا ذ كر نوع من جنس وذ كر نوعا آخر من غير ذلك 
الجنى » مثل عشرة آصم ترا بر نيا إلا ثلاثة ممرا معقليا أنه يحتمل جوازه على 
قول الحرق » لتقارب المقاصد مرن النوعين . كالعين والورق . وأن الصحيح 
خلافه . لأن الملة الصحيحة فى العين والورق غير ذلك . انتهى كلامه . 

وظاه ركلامهم : أنه لایصح استمناء الفاوس من أحد النقدين وان 
مخرج فبها قولان ران » أحدها : الجواز . والثالث : جوازها مع تفاقها خاصة» 
أحمد » وأنه الصحيح » وهو قول أبى بكر . وقدمه أبو اللحطاب وغيره » وهو 
ظاهر ما نصره جماعة . وسححه ابن عقيل وغيره » للا تقدم . 

فظهر من جوع المسألة : أنه هل يصح الاستثناء من غير الجنس » أم لا؟ فيه 
خسة أقوال » غير مسألة استثناء الفاوس من أحد اانقدين . 

قوله : « وإذا قال : له على ماله درهم إلا دينارا وصمحتاه رجع فى تفسير 
قيمة الدينار إليه عند أف االخطاب » . 

وقال غيره : يرجم إلى سر الديتار بالبلر إن كان » و إلا فإلى التفسير . 

ووجه الأول » وعليه اقتصر ف المستوعب والخلاصة » وقدمه ف الرعاية : 
أن الدينار جهولء فرجم إليه فى قيمته . لأنه أعل بمراده كغيره من الجهول . 

قبل هذا : إن فسره بأ كثر من النصف لم يقيل . وإن فسره بدونه قل . 
وف النصف وحبان . هذا معنى ما ذ كره أسماب هذا الوجه . 
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ووجه الثانى : أن الدينار إذا كان له سعر فإنه معلوم » والظاهر إرادته 
فيرجم إليه . فإن لم يكن فإلى تفسيره . 

قال الشيخ تقى الدين : بالأول قالت المالكية . والشافمية . الوا : يقال له : 
اذ كر قيمة العبد والثوب المستثتى » ويكون مقرا با يقر . فإن استغرفت قيمته 
الألف ازمه الأل ف كاستثتاء الألف من الألف » و إلا صح . 

قالت الشافعية : وينبتى أن تكون القيمة مناسبة للثوب » لثلا يعد نادما . 

الوا : وهذا إذا استنتى جهولا من معلوم فإن قيمة الثوب مجبولة » والآلف 
معلومة . وعكسه : له الألف إلا درهان . فيفسر الألف » ويعود الحم إما إلى 
الاستفراق » فلا يقبل ء أو إلى عدم الاسينراق » فيقبل ‏ وإن استثى مجبولا 
من مجبول نوله مائة إلا عشرة » أو إلا ثوبا . فملي ماتقدم . قال بعض الالكية 
ولا ينبنى أن ينازعهم أسحابنا في هذا لأنه مقتذى القواعد . انه ى كلامه» ونحن 
نوافقهم فى المسألة الأخيرة » وتخالفوم فى الألف إلا درهما على الراجح . 

قوله : « وإذا قال : له عل“ شیء أو كذاء قيل له فسره ليصير معلوماً . 
فتلزم به » 5 

ويصح إقراره بغير خلاف . قاله فى المغتى . و يفارق الدعوى حيثلا تصح 
بالجهول » لكون الدعوى له فاحتيط هما » والإقرار عليه. فيازمه ماعايه مع الجهالة 
دون ماله » ولان اللاعى إذا لم يصححدعواه فله داع إلى تحر بر دعواه . لكون 
الحق له حلاف الإقرار . ولأن القر لا يِوْمَنْ رجوعه عن إقراره إذا شدد 
عليه » فيفوت حق المقر له رأساً » ُبلناه مع الها » وأازمماه تفسيره . 

فإن قال : له عليه كذا وكذا رجم إلى امقر فى تفسيره ذلك » ذ كره 
القاضى فى الوصايا . وجملد صلا للوصية بكذا وكذا : أنه يرجع إلى تفسير الورثة . 


قوله : « فإن ألى حبس حتى يفسر» . 
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قطم به جماعة » لأنه امتتع من حق توجه عليه » کق ممين امتتنع من أدانه 

وقال القاضى : حمل نا كلا » ويوس القر له بالبيان » فإن بينشيئاً فصدقه 
امقر ثبت » و إن كذبه وامتنع‌من البيان» قيل له : إن بينت و إلا جعلناك نا كلا 
وقضينا عليك . وهذا قول الشافعية » إلا أنهم قالوا : إن بينت و إلا أحلفنا المقرله 
على مايدعيه » وأوجبناه على المقر . 

قال فى الغنى : ومع ذلك فتى عينه المدعى وادعاه فنكل المقر فهو على 
ما ذكروة: 

فصل 

قال الشيخ تقى الدين : إذا أصر فى المبس على الامتتاع» فعلى المذهب : أنه 
يضرب حتى يقر . قال أصحابنا- القاضى فى كتابه جرد والجامع وابن عقيل وغيرها ‏ 
فيمن أسلم ومحته أ كثر من أر بع نسوة : أنه يحبر حتى مختار منهن أر بعا . 
قالوا : فإن لم يختر بمد الإإجبار حبسه الحا ك . ويكون المبس ضربا من التعز رر 
فإن لم يختر ضر به وعزره . يفعل ذلك ثانيا ونالتا حتى مختارء لأن هذا هو حق 
قد تعين عليه » ولا يقوم غيره مقامه . فوجب حبسه وتعز بره حتّى يفعله . 

وأأيضا لم يذكروا الضرب إلا.بمد اليس .وهل يجوز ضر به ابتداء ؟ يتوجه 
فيه ما ذ كروهق الناشز : هل تضرب من أول مرة ؟ على وجهين . 

وكذا إذا كان على رجل دين وله مال ناض » لا يعرف مكانه » وأمتنم 
من قضاء دينه فإن الما ك بحبسه ويضر به » ويآمر بقضاء الدين » لأن غيره 
لا يقوم مقامه فى ذلك . وكذلك مذهب الشافعى منصوصا . وكذلك مذهب 
مالك فيا بقلب على ظنى . وهو قياس قول أبى بكر ول زد . ومراده : أبو حنيفة 
قال : قد أباح أسمابنا ضر به ثلاث مرات » وسكتوا عما بمد الثالثة . وقد نص 
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الإمام أحمد على نظيره فى الصر على شتم الصحابة رضى الله عنم . والأصل فيه : 
قول النى صلى الله عليه وسل : « لی الواجد يحل ضر به وعقو به » . 

وأيضا غديث ابن عر فى حيح البخارى « لما صالح يهود خيير على إزالة 
الصراء و حراء» فنكم بعضهم مال ِي بن أخلب » وزم أن الفقات 
أذهبته . فال لار بير: دونك هذا فماقبه حتى محضر الال » فماقبه حتى أحضر 
الال ولم يقر بأن الال فى يده . لسكن عل الننى صلى الله عليه وسلم أن الال فى 
بده » وأنه كاذب فى دعوى خروجه . 

وأيضا فإن الله تعالى أباح لازوج ضرب امرأته إذا نشمزت فامتنمت عن أداء 
حقه الواجب من تمكينه من الوطء . فعلى قياسه : كل من امتنع من أداء حق 
واجب . ثم هل يباح ضربها بأول مرةء أو بعد الثلاث ؟ على وجهين . 

وأبضا فإن التمز ير مشروع فى حبس العصية التى لا حَدَ فيها » والعامى 
توعان : ترك واجبات وفعل محرمات . 

هذا إذا كان التمز بر لما مضى . وأما إذا كان لما مضى من العصية » وليرجم 
إلى الطاعة بأداء الواجب والكف عن الحرم أولى”' وأحرى » وجميع المقوبات 
لا مخرج عن هذا . ْ 

فن الأول : قتل القاتل . ومرن الثانى : قتل المرتد ودفع الصائل . وقد 
يمتمعان . فيصيرثلاثة أقسام » وهذا من لا يقتل بالامتناع من الواجبات الشرعية . 
فإنه يضرب وفاقا » سوا ءكانت حقا لله تعالى أو لأدمى. فتارك الصوم والحج ؛ إذا 
لم نقتله نحن كتارك الصلاة عند من لايةبله وهم المنفية إذا تقررت قاعدة المذعب 

. الى كتمكتز الود بير : هو كنانة بن الربيع‎ )١( 

() كذا بالأصل . ولعله « وأما إذا كان لابعاده عن العصية ء وليواظب على 
الطاعة ال فأولى ¢ 
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أن كل حق تسین على إنسان لا يقوم غيره فيه مقامه : فإنه بوجب حبسه وتعزيره 
حتى يفعله » فالممتنع من تفسير إقراره نوع من ذلك . فإن تفسير الارقرار حق 
واجب عليه لاثباته فيه » فوجب ضر به عليه حتی يفمله . 

وذكر الشيخ تقى الاين فى موضع آآخر : أنه إن أصر على الترك عوقب 
بالضرب حتى يؤدى الواجب . وقد نص على ذلك الفقهاء 00 
وأحد وغيرم »ولا آعم فيه خلافا . اننهى كلامه . وهذا ظاهر كلام الشاضی 
الام عند ذ كره مسألة المرتد . 

وقد ذ كر الشيخ موفق الدين و : أنه إذا حل الدين وامتنع نم الراهن من 
ا a‏ 
بنفسه أو نائيه . 

وذ كرف المستوعب والغي وغيرهما : أن من ألم ومحته أ كثر من أربع 
حب عليه اختيار أر يع . فإن أبى أجير با بس والتمز بر إلى أن ينتار . قال فى 
للننى : إن هذا حق عليه يمكن إيفاؤه وهو ممتنم منه فأجبر عليه كإيفاء الدين . 

وهذا يوافق ما ذ كره الشيخ تقي الدين فى كل متنم من واجب عليه » وأن 
له أن يعزره بالضرب ابتداء » وأته لا يقيد بثلاثة . 

ثم قال الشيخ تقى الدين : إذا ثبت تعزير الممتنع من تفسير إقراره فإنما 
للأخوذ به : أنه وجب بإقراره حق مجپول » ولا يع قدره إلا من جهته. فعزره 
على بيان ما يعلمه من حق الغير . ولا تأثير لكون أصل المق عرف يبإقراره . 

ولهذا قلنا : إن وارثه يؤخذ بالتفسير . وإنما وقم تردد على الرواءة الأخرى » 
لأن الوارث قد لا يمل ما وجب على الميت . ولهذا فرق المد بين أن يتكر الوارث 
عليه أولا يتر . فأما مع عل من عليه المق فلا 

فسلى قياس هذا : كل من امقنع من إظهار حق عليه يجب إظهاره » ولا يعلم 
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من غيره »كا لو قامت البينة بأنه اتتهب من هذا شيئا ول يملدوا قدره أو نوعه » 
أو بأنه سرق من دار هذا کارۃ لا يعلمون ما فما » أو بأنه غ كسا من 
أمانته لا يعلدون مافيه » وحو ذلك مما يشهد فيه على الحارب والسارق والال 
والخائن مح عايتوه ولا يعلمون قدره . إذ لا فرق بين ثبوت ذلاك بإفراره 53 
بينة » وكذلك لو شهدت البينة أيضا بأنا رأيتاء اقترض منه مالا أو ابتاع منه سلمة 
وقبضبا » ولا نعل قدر القترض أو قدر القن » أو علماه ونسياه . 

فإن قيل : قد جوز أن يكون عو سی ذلك الحق » أو نسی قدره ابتدا» . 

قيل : وكذلك إذا أفر عجهول قد يكون نسيه أو جل قدره ابتذاه . 
ولو امتتع فېل بک للمدعي مم ينه لكون امتناعه لوثا ؟ 

هذا مذ كور فى غير هذا الوضع . وهى «تعلقة بمسألة اكول والرد . 

ولو أقر بالقيض الحرم أو غير الحرم كالغصب وسائر أنواعه من المبب والسرقة 
والحيانة وأمتنع من تعيين عله فإنه يضرب »کا تقدم فى ضرب من عليه دين وله 
مال ناض لا يعرف مكانه يضرب ليبينه » فإنه بیان الواجب ء کا أن أصل 
تفسير الحق بيان واجب . ولهذا ضرب از بير يأمر ابی صلى الله عليه وسل ابنا 
لمم حت بن أخطب حتى یمین موضع الال » ول و كان الال بيد وكيله أو غيره 
وامتنع من تبيين محل لمر بابس والضرب حتى يبينه كالمالك » لأنه حق تمين 
عليه . فلو عل بال من ليس بولى ولا وکیل بأن يقر بعض الناس بأنى أعرف 
مَنِ امال عنده » أو تقوم البينة بأن فلانا كان حاضرا إقباض للال ونمو ذلك . 
فإن هذا يجب عليه بيان موضم الال . لأن ذلك الال فيه حت للطالب » إما أن 
يكون مستحقا للاستيفاء منه » ولقوله تعالى : (ه:؟ وَتَََنوا عل لبر وَالتقُوى ) 
ولا عكن إيصاله إليه إلا بيان هذا ودلالته » ومالا يم الواجب إلا ا 
فه وكالشاهد الذى جب عليه أداء الشهادة . ولأن إعانة للسلم على حقن دمه وماله 
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واجب . فإن النى صلى الله عليه وسل قال : « السل أ الس . لاله ولايظلمه » 
وقال عليه الصلاة والسلام : « انصر أخاك ظاا أو مظلوما » ونصر الظالم دفعه . 
وق الدلالة : نصر الاثنين . ولآن هذا بذل منفعة لا ضرر فيها فى حفظ مال 
الل . وهذا من أوجب الأشياء كالقضاء والشهادة » لا سما على أصلنا فى إ جاب 
بذل المنافم جانا على أحد الوجهين . وكا حب للجار متفعة الجدار ومتفعة إمرار 
الماء على إحدى الروايتين . بل قد نوجب دفم الغيرعن دمه وماله إذا رأى نفسه 
أو ماله يتلف وهو قادر على تخليصه . وقد أوجب القاضى وأبو اللخطاب ضهان 
النفس على من قدر على تخليصم ا من هلكة فل يفعل » كا يضمن من لم يؤد 
الواجب من إطعامها وسقيها . وفرق بعض الأصحاب بأن سيب الملاك هناك 
فمل الغير . وهنا منم الطعام . وأما تضمين من ترك تخليص الال قفيه نظر. 

وأيضًا فإن ذلك من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المتكر . لأن خروج 
الحقوق عن أصحابها منكر » وإزالة انكر واجبة تحسب الطاقة » فكيف إذا 
كان بزول محرد البيان والدلالة ؟ وإذا كان البيان والدلالة واجبا عوقب على 
تركه بالمبس والضرب . وكذلك لو كان یمم موضع مز عليه حق لله أو لأدى » 
وهو بريد استيفاءه من غير ظل . فإن الدلالة على النفوس الظاللة للمظلوم كالدلالة 
على الال لصاحبه » فأما من آوى محدما وكتمه فإن هذا يعاقب بالضرب والمس 
عنزلة كاتم المال وأولى . فإن كتان التفس ككتان امال » والدلالة عليها من غير 
اكام كالدلالة على الال . 

هذا كله إذا ظبر معرفة المسئول عن النفس المستحقة » و الال المستحق » 
ا . فأما إذا 21 تهم بذلك فهنا يمس کا حبس فى النهمة 

بنغس الحق . وأما ضر به فهو كالتهم . 

وأصل هذا : أن الحق كا يكون عينا مر الأمرال فد کون منفءة على 
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البدن كالمناقع امستحقة بعقد الإجارة . والمقوق الواجية عينا أو منفعة إما أن 
تجب بالشرط» و إما أنتجب بالشرع » فك نا ثعاب من امتتع عن النفقة الواجبة 
شرعا » كذلك نعاقب من امتقع عن المنفعة الواجبة شرعا . ومن أعظم النافع : 
بيان المقوق ومواضعها من النفوس والأموال . 

والممتنعم عن البيان بمتنع عن متفعة واجبة عليه شرعا متعينة عليه فيعاقب عليها 
ولول تنمين عليه بأ ن كان العالمون عدداً » فبنا إذا امتنمو كلهم عوقبوا أو بعضهم 
لكن عقو بة بعضهم ابتداء عتد امتناعه يمخرج على البيان » هل هو واجب على 
الكفاية أو الأعيانكالشهادة ۴ . والنصوص : أنه واجب بالشرع على الأعيان . 
ركا يعاقب الرجل على شهادة الزور يعاقب على كتان الشهادة . اتتهى كلامه . 

وهو حسن واضح ل أجد فى الذهب ماخالفه صر بحا . 

قوله : « فإن فسره محق شفعة أو أقل مال قبل » . 

لأنه صحيح لإطلاق « شىء » عليه حقيقة وعرظ فقبل كتفسيره بعال كثير. 

وقال الشيخ تقى الدين : فى أاشفعة نظر » فإنها ليست مالابدليل آنمالاتورث 
ولا بصا عيها مال » فعى كد القذف . انتبى كلامه . 

وهو متوجه لو کان المقر قال : له ءا مال » بخلاف له على شىء أوكذا . 

قوله : « و إن فسره عيته أو خر أو مالا يتمول » كقشر جوزة لم يقبل. لأن 
إقراره اعتراف حى عليه . وهذا لا ينبت فى الذمة» . 

مراده ‏ والله أعل ‏ : قشر جوزة غير جوزة المند » لأن قشرة تلك يمدمالا 
عفرده . قال ابن عبد القوي : لوقيل : إنه يقبل فى إقرار الذى تفسيره بخمر 
ونحوه ما يسدونه عندم مالا لم يكن بیدا کا يقبل تفسيره من مس بجاد ميتة 
لم دغ يعنى : في أحد الوجبين » لأنه مما يؤول إلى القول . فهنا عندم أولى » 
لأنهاعندهم مال فى الال يجب ردها من غاصبها عليهم . اتنب كلامه . وهو متوجه 
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وقد عرف مما تقدم أنه لو فسره محمة حنطة ونحوها لم يقبل» لعدم تمول ذلك 
على اتفراده عادة . قطع به غير واحد » وذ كر فى الرعابة وجهين . 

قوله : «.وإن فسره يكلب يباح شمه أو حا قذف فوجہان » . 

وحه القبول فى تفسيره يكلب : لأنه شیء حب رده. فیتناوله الإإيجاب ووجه 
عدم القبول»: أن الإقرار إخبار عما يحب ضيانه . والكلب لا يحب ضمانه » ول 
يفرق ف المستوعب وغيره بين ما يجوز اقتتاؤة ومالا تجوز » ومرادهم : ما يجوز »کا 
صرح به جماعة . 

وجاء فى الرعاية الكبرى : عله طريقة وقدمهاء وليس كذلك . 

وأما حد القذف : فينبنى أن يكون اللحلاف فيه مبنيا على الللاف فى كونه 
حا لله تعالى أو لأدمى » فإن قلنا : هو حق لأدى قبل . و إلا فلا . 

وقطع بعضهم بالقبول » ووجبه يأنه حق عليه فى ذمته فالإييجاب يتناوله » ووجه 
بعضهم عدم القبول : أنه ليس بال ووجيه فى اغى - مع أنه صحح الأول : بأنه 
لاييؤول إلى مال ء والله تعالى عل . 

قوله : « وإن مات قبل أن يفسر أخذ وارئهممثل ذلك إن ترك تركة وقلنا : 
لا يقبل تفسيره محد القذف » وإلا فلا » . 

وجه ذلك : لأنه حق على مورثهم تعلق بقركته فلم القيام مقامه كا ل وکان 
الحق معينا ولافرق » ولان القريب لايازمه وفاء دين قر يبه الى » فكذلاك الميت 
إذالم مخلف تركة . 

وأما قوله : « وقلنا : لا يقبل تفسيره محد قذف » . 

کان ينيغى أن رزيد : وتحوه» لأن الك عام نيا ليس يمال » لمدم تحقق 
حق علي الموروث يتعلق بعين التركة» فلا يازم الوارث شىء . 

قوله : « وعنه إن صدق الوارث مورثه فى إقراره : أخذ به . وإلا فلا » . 


قال الشيخ تق الدين : قد يصدقه فى أصل الإقرار وينكر العم وقد تقدم 
فى الفصل الطويل تعليل الشيخ تقى الدين لمذه الرواءة » لاإن الوارث قد لا يعم 
ما وجب على ايت » وعللما ابن عبد القوى بأن للقر له لم يدع عليهم » ولا حقى 
ضعف ذلك . 

قوله : « وعندى : إن ای الوارث أن يفسرء وقال : لا عل لی بدك حاف 
وازمه من التركة ما يقع عليه الاسم كا فى الوصية أفلان بشىء ‏ لأن ما قاله تمل 
ققبل قوله مع المين » . 

وهذا ينبنى أن يكون على الذهب لا قولا ثالثا » لأنه يبمد جداً على الذهب 
إذا ادمى عدم الم » وحلف أن لا يقبل قوله » ولوكان صاحب الحرر قال : فعلى 
المذهب » أو فملى الأول » ود كر ما ذ كره إلى آخره كان أولى . 

ولو ادعى الموروث عدم العلم وحلف » فل أجدها فى كلام الأسماب رحههم لله 
تعالى إلا ما ذ كره الشیخ شمس الدين فى شرحه بعد أن ذ كر قول صاحب الحرر: 
ومحتمل أن يكون امقر كذلك إذا حلف أنه لا بعل كالوارث » وهذا الذى قال 
متعين لبس فى كلام الأصحاب مايخالنه . 

قوله : « و إذا قال : غصبت منه شيثا ثم فسره بنفسه لم يقبل » و إن فسره 
مخمر أو كلب أو جلد ميتة : قبل » . 

أما الأ الأولى : فلاقتضاء لفظه المغائرة لاقتضائه مغصوبا ومغصوبا منه . 
وأحدها غير داخل فى الآخر . ولأن الغصب لا يثبت عايه . 

وأما الثانية : فلآن ما قاله تمل » لأنه قد رى بالغصب قبر صاحب اليد 
على ما بيده قيأخذه وإن لم يكن مالا فيقبل تفسيره بذلك » وذكر فى الكا : 
أنه يازمه حق يؤخذ بتفسيرهكا تقدم فى قوله : له على شیء . 


وذ كر فى الغنی : أنه إن فسره عا ينتفع به تفماً مباحا قبل لاشتال الغصب عليه 
و إلا فلا . فهذه ثلاثة أوجه . 
قوله : « وإن فسسره بولده فوجهان » . 
أحدها : لا يقبل . قطع به غير واحد . 
والثالى : يقبل . ووجههما ما تقدم . 
قوله : « و إن قال : غصبتك ثم فسره ألى حبستك وسجنتك قبل لصدقه 
عليه . و إلا فلا . و حب تفسيره » . 
وذ كر فى الكاف : أنه لا يازمه شىء . قد يغصبه نفسه فلا بتو جه عليه مطالية 
بالاحتال . ْ 
قوله « وإذا قال : له على" مال عظي أو خطير أو جليل فهو كقوله:مال » يقبل 
تفسيره بأقل متمول 5 
و مهذا قال الشافعى و بعض المالكية » لأنه لاحد اذلك فى شرع ولا أنةولا 
عرف » والناس مختلفون في ذلك » لأنه مامن مال إلاوهو عظى بالنسبة إلى مادونه 
ومحتمل أنه إن أراد عظمه عنده لقلة ماله أو خسة نفسه ق تفسيره بالقليل . 
و إلا فلا . 
وهذا ‏ والله أعل _ معنى قول ابن عبد القوى : ولو قيل : يتير بالنسبة إليه 
فى نفسه ل بیعد ْ 
قال فى الرعاية : ويمحتمل أن يلزمه ذكر وجه العظم ٠‏ أو يزيد على أقل 
ما يتمول شتا لتظهر قائدته . 
وقال الشيخ تقى الدين : يتوجه أن يرجم فى هذا إلى العرف فى حق القائل » 
فإن هذا يختلف باختلاف القائلين . وكذلك فى الأمان والنذور . وليس لهذا 
اللفظ حد فى الاغة ولا فى الشرع فيرجم فيه إلى العرف . فإذا ما يجوز أن سمى 
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عظها فى عرفه قبل مته . و إلا فلا . ومعلوم أن امالك ونحوه لو قال : له عندى 
مال عظي ‏ اعله سقط من لفظه « أو كثير  »‏ وأحضر مائتى درم کان خلاف 
عرفه . اتنبى كلاه . 

و وجد عن ألى حنيفة فى هذه المسأنة نص . وقال صاحباه : يلزمه مائتا 
درم . ومن أصحابه من قال : إن قوله كقولنا. ومنهم من قال : عليه عشرة درام 
ومهم من قال : يعتبر فيه حال المقر » وما ستعظيه مثله فى العادة . 

وقال بعض الالسكية : يلزمه مقدار الدية . ومنهم من قال : ما يستباح به 
البضم أو القطم . ووافق المتفية الأصعاب فى الال للطلق » وأن قوله : له على مال 
كقوله :له على" شىء ‏ سحكاه القاضي وغيره عنهم . 

وحکی بعضهم عنهم لتسو یکا هو قول للالكية . وكذا کی القانى عن 
المالكية اللسلى فيا إذا قال : معلوم أو صال أو نافم أو موزون . 

قال الشيخ تقى الدين : وسل أصحابنا أنه لو قال : مال جيد أنه بعد معنى زائدا 
على مسمى الال . قال القاضى : لأن الجودة تدل على مقدار . وهذا تستعمل فى 
عقد الس لبصير الل فيه معلوما . اتهى كلامه . وفى هذا التسلے نظر . والأولى 
التسوية . والله غل . 

قوله : « وكذا قوله : حرام أو حرام كثيرة يقبل تفسيرها بثلاثة » . 

و بهذا قال الشافعى فى المسألة قبلها . واختلف المالكية فنهم من قال : يلزمه 
مائتان وهو قول أن بوسف . ومنهم من قال : تسعة . ومنهم من قال : مازاد على 
ثلاثة » وهو احتال فى الرعامة فإنه مال . و محتمل أن الكثيرة أ كثر فيفسر الزيادة 

وقال أبو حنيفة : لايصدق فى أقل من عشرة . وكذلك لو قال : ثفلان على 
أ كثرما يقع عليه اسم الدرم . ' 

قال القاضی : وحن لا نل هذا . بل تقول : يقبل تفسيره فیا زاد على أقل 
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ابجع و إن قل فاو فسره بثلائة درام وداتق قبل منه . وهذا الملا ف كله فى درام 
ثيرة . فأما إن قال : له على" دراهم لزمه ثلاثة . لأنها أفل الجم . 
قال ان عبد القوى : وقوله : وافرة وعظيمة ونحوها ككثيرة فى الك . 
قوله : « و إن قال : له على كذا رها زمه درم » 
ل ن الدرهم بقع ميزا لا قبله والمميز يقيل . وكا لوقال : كذاء وفسره بدرهم . 
وقال أبو حنيفة : يلزمه عشرون » لأمها أف ل كلة مفردة ميزة ييز مفرد منصوب 
وهذا متوجه . وهذا أقرب إن شاء اله تعالى . ۰ 
قوله : « أو كذا كذا درها لزمه درم » . 
كأنه قال : ثنىء ثى ء. وه (y5‏ 6 تمييز لبيان الى ء الهم . 
قال أنو المطاب وغيره : تكراره يقتضى التأ كيد . فإذا فسره بدرهم ققد 
فسره بما يحتمله فيقيل . وكذا مذهب الشافمى هنا وف التى قبلها . 
وقال أو حنيفة : يازمه أحد عشر . لأن ذلك أفل عرز ماصوب مفر د كميز 
متكرر بغير عطف » وهذا متوجه . 
وذكر الشيخ تقى الدين : أنه أقرب إن شاء الله تعالى » قال : فإن أععابنا 
بنوه على أن كذا كذا تأ كيدا » وهو خلاف الظاهر امعروف » وأن الدراهم مثل 
القرجمة لا » وهذا يقتضى الرفم لا النصبء ثم هو خلاف اغة العرب . 
قوله : « أوفيهما درهم بالرفم ازمه درم » . 
لأن تقديره مع عدم التكر ير : عردم زو سينا نرت 6 
أى ذلك له ء ذلك درم » وفى السكر يركأنه قال : لهعلى” ثىء ثىء درهم خبر 
أى هو درم . 
قوله : « وإذا قال كذاوكذا درهماء أو درم بالرفم : ازمه درهم عند ان 
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وجه الأول : ماتقدم كأنهقال : كذا درم لأندكذا» يحتمل بعض الدرهم 

فإذا عطف عليه مثله ثم فسرجما بدرهم واحد جاز » وكان كلاماصحيحا . 

ووحه الثانى : أن التفسير يعود إلى كل واحد من الممطوفين عفرده لدلالة 
العطف على التغابر . 

قوله : « وقيل درهم و بعض آآخر » . 

أعاد التفسير إلى الثانى » والأول : مبهم فيرجع فى تفسيره إليه . 

قوله : « وقيل :درم مع الرفم ودرهان مع النصب € 

لا تقدم » ولأنه إذا نصب فهو ييز لكل واحد فيازم التمددء والذى نصره 

القاضى وأبو الخطاب والشر يف وغيرم قول ابن حامد . وقال أبو حنيفة فى كذا 
وكذا درها : يازمه أحد وعشرون ل تقدم. وهو «توجه وكلام الشييختقى الدين 
يقتضى أنه اختياره وعن الشافمى كقول ابن حامد والتميمى مم النصب . 

قوله : « وإن قال ذلك كله بالخفض قبل تفسيره يدون انرم « 

وكذا قطع به فى الكاف وغيره تقديره بعض حرم لاحتال لفظه ذلك » 
وهو قول الشافعى . وقال القافى فى الجرد : يلزمه دره - نقله بعضهم فى كذا 
کذا درم . ولا يحضرنى له وجه » وقيل : یازنه درم و بعض أخرمع التكرار 
بالواو . وقال أبو حنيفة : يلزمه درم > لأنها أقل عدد الفسر واحد مخفوض . 
وإن شئت قلت : لأنها أقل عدد يضاف إلى الواحد » وهذا متوجه. وهو مةتضى 
ما اختاره الشيخ تقى الدين قن السائل قبلها . وذكر الشيخ شمس الدين ابن 
عبد القوى : أن هذا القول وقول آي حنيفة فى السائل قبلها . ذ کر ابن جنى 
ذلك كله فى بعض كتبه النحوية . وان معطى فى فصوله وغيرها . وهو مذهب 


جماعة من الفقباء » منم : تمد بن امسن » قال : وهو الأقيس رداً لا أشكل : 
م "١‏ انررق الفقه ‏ ج ” 
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قوله : « وهذا كله عندى إذا كان يعرف المر بية فإن لم يسرفها لزمه بذلك 
درم فى الجيع » : 

وجه قول الأسصحاب رحمهم الله تعالى :ما تقدم تسوية بين الجيع . وصاحب 
الحرر يوافقهم فى العال بالعر بية. ويلزم الجاهل بها درم فى اجيم . لأنه لا فرق 
عنده فى ذلك . ويقتضى عرفه ولنته درهم فازمه . وما زاد عليه مشّكوك فيه » 
أو يقال : الأصل والظاهى عدمه فل يلزمه » وإذاكان لابد لصاحب الخحرر من 
مخائفة الأحاب فى ذلك فكان ينبهى أن يعشى على مقتضى العر بية »كا تقدم 
لا کا ذكره الأسماب . ولمل هذا متوجه ؛ ولمل العانى : يازمه درم فى الجيع ؛ 
والعر لى : يلزمه مقتضى لسانه »كا تقدم . فصار هذا قولا آخر . 


فرع 

وإن قال : له عندى كذا درهم بالوقف قبل تفسيره يبعض درم فى اختيار: 
الشيخ موفق الدين وغيره » لجواز إسقاط حركة اللفض للوقف فلا يلزمه زيادة 
مع الشك . وقال القاضى : يازمه درهم » و يتوجه مواق ةالأول فى المالم بالعر بية؛ 
وموافقة الثانى فى الجاهل بها . 

قوله : « و إذا قال : له على ألف . رجع فى تفسير جنسه إليه » . 

فإن فسره جنس أو أجناس قبل منهء لأن ذلك محتمل من غير حالنة 
لظاهىء فقيل . 

قوله : « وإذا قال : له على آلف ودره » أو ألف ودينار » أو آلف وثوب » ۰ 
أو له ديتار وألف » أو درم وألف» أو أاف وخمسون درهاء أو ألف وحممانة 
ديثار » 


فالألف من جنس ماذكر معه نصره القاضى وأصحابه فى كتيب الخلاف 
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ونصره فى الننى وقطع به ابن هبيرة عن أحد فى المطف » لأن المرب تكتنى 
بتفسير أحد الشيئين عن الأخرء قال الله تعالى ( 18 : "٠‏ ولبثوا فى كبفهم 
ثلاث مائة سنين وازدادوا نسما ) وقال تعالى : ( ٠ه‏ : ١٠‏ عن المين وعن 
الثمال قميد ) قال أبو الطاب وغيره : لأن حرف المطف يقتضى التساوى بين 
اثشيثين . كا تقتضى البينة ذلك فى ظاهر الكلام . فوجب حمله عليه » ولأن 
للفسر يفسر جميع ماقبله . كقوله تعالى ( ۳۸ : ٠۳‏ نسع وتسعون نعجة ) وقال 
(16:: أحد عش ركوكبا) مع مفسر لم یتم دليل على أنه من غير جنسه : 
فكان لبهم جنس الفسر . 

قال الأصحاب : كا لو قال . مائة وخخسون درهما » ولمل مرادم : الحجة 
على قول التميمى . لأن هذا الأصل متفق عليه . وهذا قال فى الننى : فإن 
قال : له عل نسمة وتسمون درهما . فايع درام » لا أعل فيه خلافا ء وإن قال : 
مائة وخحسون درها فكذلك . وخرج بعض أصحابنا وجها : أنه لا بكون تفسيراً 
إلا لما يليه . وهو قول بعض الشافمية . وكذلك إن قال : ألف وثلاثة درام » 
أو خحسون وألن درم » أو ألف ومائة درم » أو مائة وألف درم . والصحيح 
ماد كرنا . اتتبى كلامه . وذ كر فى الكافى هذا الأصل مع حكايته احتالا فى 
ألف وسين درهماء أو ألف وثلاثة درام . ومراده ‏ والله أعلم ‏ ماتقدم . 

وقال الشيخ تت الدين بعد ذكر كلامه فى الكافى كأنه فرق بين العدد 
الذى بلى المعطوف عليه و بين الذى لا يليه . 

قوله : « وقيل : برجم فى تفسيره إليه » 

لأن العطف لا يقتضى التسوية بين المعطوفين فى الجنس بدليل جواز قوله : 
رأيت رجلا وحمارا » ولأن الألف مبهم . فرجع فى تفسيره إليه . كا لولم يكن 
عطف سمحه ف المستوعب 


— A —- 


وقال التميعى : يرجم إلى تفسيره مع العطف » دون المييز والإضافة 


قوله : « وقال التميمى: ,برجم إلى تفسيره مع العطف » دون المييز والإضافة» 

ل تقدم . والفرق : ما ذكره أبو اللخطاب وغير واحد : أن انرم هنا ذو 
تقسيرا . ولهذا لا تمي به زيادة على الألف ‏ وقال أبو سنيفة : إن عطف عليه 
ما يثبت فى الذمة كان من جنسه و إلا فلا . 

وقال مالك والشافبى كقول التميمى فى للعطوف » وأما فى المميز والضاف . 
فالاصطخرى وان خيران . كالوجه الثاتى وخالفماً غبرها 

قال الشيخ تق الدين مخلاف قوله : أل وكر حنطة . فإن القاضى كأنه فى 
لحلاف فيه عن جميعيم . فالتميمى قد يقول هنا 

وقال أيضا: قد يتوجه أن القر إذا مات ولم يظبر شيئا جعل اجيم جنسا 
واحدا . وإن ادعى أن الألف من غير جنس مامعه قبل منه مع عينه . لأنه إذا 
لم يدع خلاف ذلك فالظاهر أنه لم يفتقر إليهما إلا وما جنس واحد» مخلاف 
ما إذا فسره بعد ذلك. اتتهى كلامه . وهو خلاف كلام الأصحاب . 

فصل 

قال فى المغنى وغيره : قأما إإنكان ل يفسره به » مثل أن يعطف عددالمذ كر 
على عدد اللؤنث أو بالمكس ونحو ذلك . ولايكون أحدها من جنس الآخر 
ويبق الهم على إبهامه » كا لوقال : على أر بعة دراهم وعشر 

فصل 

قال فى المغنى: فعلى قول من لا جعل امجمل من جنس المفسر لو قال : بمتك 
هذا عائة وسين درها » أو خمسة وعشرين درها لايصح . وهو قول شاد 
ضعيف لا یعول عليه . اتتهى كلامه . وهو يؤيد ما تقدم 


د هارم س 


وإذا قال : له فى هذا العبد شرك » أو هو شريكى فيه » أو هو شركة بيننا 


رجم فتفسير سهم الشريك إليه . 


فصل 
وإن قال : له عل“ ألف إلا حرهما » أو ألف درم سوى مائة . فالججيع حرام 
بناء على تلازم المستثى والمتتى منه . فا ثبت فى أحدها ثبت فى الآخر » ومتى 
عل أحد الطرفين عل أن الآخر من -بنسه . كا لو عل الستثثى منه . 
قال ف المننى : وقد لوه . وقال التميمى وأبو امطاب : يرجم فى تفسير 
الألف إليه . وهو قول مالك والشافى . لأن الألن ميهم والدرهم ل يذ كرتفسيرا 
له » ولأنه محتمل أنه أراد الاستثناء من غير الجنس . وكلام بعضهم يقتضى أن 
اتللاف عتدنا : أنه هل يرجع إليه فى تفسير المطلق سواء كان مستاتى أو مستثى 
مته والتعليل يقتضيه . فعلى هذا القول : إن فسره بغير الجنس بطل الاستلناء 
على الراجتح عندنا . وعلى قول مالك والشافى لا يبطل . وقد تقدم ذلا 
ولعل صاحب الجر اختصر د كر هذه للسألة لأنها ترف من مسألة الاستثناء 
قوله : « وإذا قال : له فى هذا العبد شرك » أوهو شريى فيه » أو هو 
شركة بيننا رجم فى تفسير سهم الشريك إليه » . 
وقد يكون بينهما سواء . نقله ابن عبد القوى وعزاه إلى الرعاية . وهو قول 
أبى يوسف لأن الشركة تقتضى التسوية » البيع و بدليلالوصية والوقف وأأضار بة 
و بدليل قوله تعالى ( ١١ : ٤‏ فهم شركاء فى الثلث ) . 
ولتا : أن أى جز »کان له منه فله فيه شركة فقيل تفسيره بما شاء كالمساوى 
ولس إطلاق لظ الشركة على ما دون النصف مجازا ولا مخائفة للظاهر . 


وأما مسالة البيم : فانا وجه بعدم الصحة لاجهلة » والذهب الصحة » حلا 


لم ب 
وإن قال : له فيه سهم فكذلك . وقال القاى : حمل على السدس كالوصية ‏ 
وإن قال : له عأ كثر من مال فلان » وفسره بأ كثر منه قدراً » 
أو بدونه . وقال : أردت رة فعه لله ونحوه قبل . 


لكلام اللكلف على الضحة . لأن معرفة قدر المبيع شرط » مخلاف الإقرار » 
فانه يصح بالمجهول . وأما المضار بة ونحوها فالفرق : أنه جمل امال لما فيها على حدر 
واحد » ولامزية لأحدها على الآخر» فتساويا فيه » مخلاف الإقرار . 
وبين يجاب عن الآية » أو تقول استفيدت التسوية فا من دليل آخر ‏ 
حسب أن هذا قولنا وقول أبى حنيفة ومالك والشافعى . 
ا 50 
كالوصية » 
وجه الأول : ما تقدم » ولأنه العرف المعتاد حمل اللإطلاق عليه 
ووجه الثانى : أن السهم عرف شرعى بدليل الوصية به » مل الإطلاق 
عليه .كا نقول : فى نذر رقبة مطلقة » تحمل على الرقبة الشرعية وغير ذلك . 
وينبنى أن يؤخذ من هذا أنه إذا تعارض ف الإقرار حقيقة عرفية وحقيقة 
شرعية . فأيهما يقدم ؟ فيه وجہان 
قوله : « وإن قال : له عأ كثر من مال فلان » وفسره بأ كثر منه قدراً » 
أو بدونه . وقال : أردت كثرة نفعه ومحوه قبل » 
مع مينه . لأن ذلك محتمل و يمنع أن الظاهر بخلاف ذلك هذا قول أصحاينا 
والشافى . 
وقال فى الكاف : والأولى أنه يازمهأ كثر منه قدراً , لأنه ظاهر اللفظ 
السابق إلى الفہم ء فار » فازمه »كا لو أقر بدراهم لزمته ثلاثة ول يقبل تفسيره بدونها 
مع احتاله . 


-~ لامع — 


وإن قال لمن ادعى عليه ميلما لفلان : على أ كثر ما لاك عل . وقال : 
أردت الاستهزاء . فقيل : يقبل منه . وقيل :لا يقبل . فيازم بتفسير حقهما . 

وإذا قال : له عل مابين درهم وعشرة لزمه ثمانية . و إن قال : له مابين درم 
إلى عشرة » أومن حرم إلى عشرة » لزمه نسعة » وقيل : عشرة » وقيل : ثمانية . 


واخقار فى المغني :أنه إن فسره بدونه مع علمه الهلا يقبلو إلا قبل ولو قال : 
عا عات لفلان أ كثر من كذاء وقامت البينة بأ كثر منه لم يازمه أ كثر مما 
اعقرف به . لأن ميلغ ألال حقيقة ٠'‏ يعرف فى الا كثر اتهى كلامه . 

قوله : « وإن قال لن ادعى عليه مبلغا لان : على أ كثر ممالك على . 
وقال : أردت الاستهزاء » فقيل يقبل . وقيل : لا يقبل و يلزم بتفسير حقما » 

وجه الأول : احتّال إرادة حقك على أ كثر من حقه والمق لا مختص الال 

ووحه الثانى : أن ظاهر اللفظ يدل على إقراره لما بشىء من الال وأحدها 
أ كثرء فيلزم بتفسيره لبالته . وهذا الراججح عند جماعة وهو أولى . فلو ادعى عليه 
مبلغا » فقال : لك على أ كثر من ذلك . لم يلزمه أ كثر منه . ورجع إلى تفسيره 
عند القاضى لما تقدم » ولاحتتال أنه أراد أ كثر منه فلوسا » أو حب حنطة . 
وأفعل التفضيل إذا استعمل عن فإنه يتصل بجنسه وغير جنسه . كز يد أشجع من 
إخوته وزيد أشجم من الأسدء مخلاف استماله مضافا فإن حقه أن لا يضاف 
إلا إلى ماهو بعض . وعند الشيخ موفق الدين لا يقبل منه إلا الأ كثر منه قدراً . 
لأن لفغلة « أ كثر » إنما تستعمل حقيقة فى المدد أو فى القدر » وينصرف إلى 
جنس ما أضيف إليه أ كثر. 

قوله : « و إذا قال : له على" ما بين درهم وعشرة لزمه مانية » 

لأن ذلك هو ما ببنهما . وكذا إن عرفها بالألف واللام . 

قوله : « وإن قال : له على" ما بين درهم إلى عشرة ازمه نسمة ٠‏ وقيل : 
عشرة » وقيل : ثمانية » 


أما المسألة الأولى : فوجه اللخلاف فيا : أنهافى معنى المسألة الثانية عرفا » 
قعطى حكلها . والأولى : أن يقال فيها ماقطع به فى الكاف وهو ثمانية . لأنه 
للغبوم من هذا اللفظ . وليس هنا ابتداء غاية وانتهاء الناية فرع على ثبوت 
ابتدائها فكأنه قال : ما بين كذا وبين كذا . ولوكانت « إلى » هنا لانتباء 
الغاية فا بعدها لايدخل فيا قيلها على المذحب قال أبو الطاب : وهو الأشبه 
عندى . وهو قول زفر و بعض الشافمية . والذى نصره القاضى وغيره : أنه يلزمه 
تسعة . وهوقول أبى حنيفة . وقال تمد ابن الحسن : يازمه عشرة . قال القاضى وغيره 
والقولان جميعا : يقتضى أن يكونا مذهبا لنا .لأنه قد نص فيمن حل ف :لا كلمتك 
إلى العيد . هل يدخل يوم العيد فى عينه أم يكون بذوّه ؟ على روايتين . 

وأما المسألة الثانية : فوجه القول الأول فيها وهو الراجح فى للذهب .وذ كر 
بعضهم أنه اذهب أن « من » لابتداء الغابة . وهو عدد . والمدد لا بد له من 
أول يبنى عليه » وإلا لم يصح و « إلى » لانتباء الغاية » وما بعدها لا يدخل فيا 
قبلها فى أ كثر الاستمال. ولوكان دخولا مكتملا فالأصل عدم الزائد فلا يثبت 
مم الشك . 

ووجه الثالى : أنه أحد الطرفين » فدخ لكالآخر. وهذا يقال : قرأت القرآن 
من أوله إلى آخره . وذ كر الشيخ تقى الدين أن قياس هذا الوجه : أحد عشر . 
لأنه واحد وعشرة . والعطف يقتضى التغابر . 

ووجه الثالك : أنهما حدانء فلا يدخل م بنهماء كقوله : ما بين 
درم وعشرة . 

وقال الشيخ تقى الدين : الذى ينبنى فى هذه المسائل : أن مجمع ما بين 
الطرفين من الأعداد . فإذا قال : من واحد إلى عشرة . لزمه مسة وخمسون إن 
أدخلنا الطرفين . وخسة وأر بعون إن أدخلنا للبتدأ فقط . وأر بعة وأر بعون إن 


دومع 


وإن قال : ما بين عشرة إلى عشريبن » أو من عشرة إلى عشر بن : لزمه . 
تسمة عشر على الأول وعشرون على الثانى . وقياس الثالث تسعة . 


أخرجناما . وقول : « ما بين درهم إلى عشرة » ليس بعرق . انتعى مه. 

هذا للعنى ذْكرم الأصحاب فى : إن طلقت واحدة منكن.فميد من عبيدى 
حر » بصيغة « إن » وكذا بصيغة « كلا » فى وجه » وللسألة مشهورة » وأما 
هنا : فيلزمه ذلك مم إرادته » وطر يق حسابه : أن تزيد أول العدد » وهو أحد 
على عشرة فيصير أحد عشرة» ثم اضريهما فى نصف المشرة فا بلغ فهو الجواب 

فصل 

أوقال : لهمابين هذا الخائط إلى هذا الحائط » فكلامهم يقتضى أمها على الحلاف 
في التى قبلها » ود كر القاضى : أن الحائطين لا يدخلان فى الاقرار » وجعله محل 
وفاق فى حجة زقر وفرق بأن المد لا بد له من ابتداه 'يبتىعليه» وذ كر الشيخ 
تھی الدين كلام القاضى » ول ,زد . 

قوله : « فإن قال : مابين عشرة إلى عشرين » أو من عشرة إلى عشر ين 
لزمه نسعة عشر على الأول » وعشرون على الثالى". وقياس الثالث: نسمة > . 

هذا تقرير واضح على الأوجه الثلاثة . وذ كر الشيخ تقى الدين : أن قياس 
الثانى ثلائون . وهذا منه بناء على أنه يازمه فى التى قبلها أحد عشر . 


فصل 
فإن قال : له على مابن كر شمير إلى كر حنطة ازمه كر شعير وكر حنطة »> 
إلا بز حنطة على قياس المسألة قبلها . ذ كره القاضى وأحابه . وكذا صاحب 
الستوعب قال : فان قلنا : يازمه نسمة فهو قول ألى حنيفة . وقال أبو بوسف 


س ۰ س 


وإذا قال : له على درم فوق درم » أو تحت درم » أو مع درم » أو فوقه 
أو نحتهء أو مع درم 0 أو له درم ؛ش بل درم أو درم » لكن درم أو درم 
فدرم : ازمه درمان . 
وتحد : يازمهكر شعير وكر حنطة » وقدمه فى الرعابة الكبرى . 

قال الشيخ تق الدين :-هو قياس الثانى فى الأول . وكذلك هو عند القاضی 

ثم قال : هذا الافظ لبس ععهود . فان قال : له على ما بين كر حنطة وكر 
شعير » فالواجب تفاوت مابين قيمتهما . وهو قياس الوجه الثالث . اختيار أ ىتمد . 
انت كلامه . : 

قوله : « وإذا قال : له على درم فوق درم » أو نحت درم » أو مع درم 
أو فوقه أو تحته درم » أو مع درم » . 

قطم به غير واحد . لأن الافظ فى هذه الصورة يحرى جرى العطف لاقتضائه 
في درم آتخر إلى القر ب » فازمامكالمطف والسياق واحد . وهو ف الاقرار. فلا 
يقبل احتال مخالفه » لآنه خلاف الظاهر . وقيل . يلزمه درم . وهو قول القاضى 
لاحتال إرادته فوق درم فى الجودة وكذا فى باق الصور ء فلا يحب الزائد مع 
الشك فى دخوله فى إقراره . وللشاف ىكالوجهين . وقال أبو حنيفة وأسحاه : إذا 
قال : فوق درم ازمه درهان ؛ وإن قال : تحت درم ازمه درم » لأن « فوق » 
تقتضى الزيادة مخلاف «نحت»6. 

قال الشيخ تق الدين : بناء على أصله فى الظروف » أو لأن الفوق : الزيادة 
مخلاف نحت . ثم قال : هذا فى الظاهر قياس مسألة الظروف . لكن فرق القاضى 
أن القر به معين » وهنا ادعام أنه مطلق . وقطع فى السكافى وغيره أنه يلزمه فى 
« مع » درهان . وحكى الوجهين فى « فوق » و« نحت » وفيه نظر . 

قوله : « أوله درم بل درم » أو درم لكن درم » أو درم فدرم : لزمه 


١ درعان‎ 


— اوع س 


وقيل : درم . 
وإن قال : حرم قيله درم أو بعده درم . 


وهذا هو الراجح فى الذهب . وهو قول ألى حنيفة وقول الشافى . حلا 
لكلام الكلف على فائدة . ولأن العطف يقتضى للغابرة » وإضرابه عن الأول 
لايسقطه . فلزماه کدرم ودرم . 

قوله : « وقيل : درم » . 

قال أحمد : إذا قال : أنت طالق » لابل أنت طائق لا تطلق إلا واحدة . 
وهذا في معناه . لأنه لم يقر يأ كثر من درم . والأصل عدم وجوب الزيادة . 
فلا يلزمه . وذ كر القاضى أنه يلزمه درهان . ثم ذ كر وجها فى « بل » أنه يلزمه 
درم قال : لأنه للاستدراك . وهذا يقتضى التسوبة بين «بل» و«لكن» مخلاف 
درم فدرم وهو معنى ماق الكافي وغيره . لأنه ذ كر فى ألف فألف أنه يلزمه 
أثفان» وقدم فى درم بل حرم أنه يمه درم . وس الشافمی فى طالق فطالق » 
أو طلقة فطلقة أنه يقع طلقتان . وخرجينا ابن حر بان على قولين كالإقرار . ولو . 
قال :درم وحرهم “أو ۴ درم فدرجمان » ودرثم أو درم لزمه واحد ؛ وذلك 
محل وفاق . ذ كره القاضى وغيره . فإن کر الدرم ثلاث ميات مع عطف متفق 
أو بدون عطف زمه ثلاثة وقيل : دران . وقيل : مع إرادة التأ كيد . وقيل : 
اتكلاف دون حرف عطف » ومعه اٹ أراد تأ كيدا صدق » و إلا فلاء ومع 
مغابرة العطف يلزّمه ثلاثة . 

قوله : « وإن قال : درم قبله درم أو بعده درهم » .سر 
لزمه درهمان لأن «قبل» و «بعد» تستعمل للتقديم والتأخير فى الوجوب فمل عليه 
ولأن هذا مقتضى العرف والعادة » ولا معارض له فازمه .وقد عرف من هذا أنه 
او قال : درهم قبله درهم أو بعده درم : أنه يلزمه ثلاثة درام «لأنه فرق بين قبله 


— AY — 


أو درم بل دران »أ ودرهان » بل درم : زمه درهان . 


حرم و بعده درهم » و بين قبل درهم و بعد درم . وذ كر فى الرعاية الكبرى فى 
حرهم قبل درهم أو بعد درهم : احتالین . كذا ذ كروا . 

قال ابن عبد القوى : إنه لايدرى ما الفرق بين درم قبله درم و بعده درهم 
فى لزومه درهمين وجها واحداً » و بین درم فوق درم وتحوه فى ازومه درما فى 
أحد الوجبين » لأن نسبة الزات والمكان إلى مظروفيهما نسبة واحدة . 
انعى كلامه 

والغايرة بين الأجناسكاتحادها . ذ كره في المغنى وغيره . 

وله : « أودرم بل حرهان » أو درههان بل درهم : زمه درههان » 

أما السألة الأول : فقطم به أ كزم لأنه إا نو الاقتصار على واحدوأئيت 
الزيادة عليه . فأشبه درم اک کو ا 
الشافى وغيره . 2 

وذ كر فى اارعابة قولا : أنه يحب ثلائة . 

وقال ابن عبد القوى : وهو مقتضى درم بل درم » وهو قول زفر وداود . 

وف كلام الأصحاب : إشارة إلى الفرق بين هذه السألة ؛ ودرهم بل درم 
أن هذا عطف على وجه احبر والاستدراك » وذاك مخلافه فليتأمل . 

وأما للسألة الثائية : فلم أجد فا خلافا . ووجبه : أنه أقر بشىء » و إضرابه 
عن بعضه رجوع عر حق الغير فلا يقبل . وفرق فى الغنى بين هذه للسألة 
والاستثناء : أن الاستثماء لايننى شيئًا أقر به و إنما هو عبارة عن الباق بعد الاستثناء » 
فإذا قال : عشرة إلا درها »كان معناه : نسمة » مخلاف الأضراب ؛ وهذا الفرق 
إا يتجه على قول قكرر فى عبارته . وهو أن الاستثساء ليس بإخراح » وأن 
للستثنى مع المستثى منه کفرد » كقول يعضهم : فا على قول فى كلامه وكلام _ 


سد وغ مس 


وإن قال : له هذا الدرمم » بل هذان الدرمان 0 أزمته الثلاثئة . و إن قال : 
له قفيز حئطة » بل قفيز شعیر ۴ أو حرم » بل دينار : لزماه 5 


غيره . وقد تقدم أنه إخراح ؛ فلا يتجه » ول أجد فرقا e‏ أنه 
لافرق بين الإخراج بإلاً أو َل . 
وتال شخ تقى الدين : محتمل أن يقبل مته الإضراب » لأنه دعوى 
عطف يقم كثيرا ء فقيل منه كدعوى المطف فى الإقرار برأس مال فى للرامحة » 
وبالري فى المضار بة . يعنى : على رواية . 
ومقتضى كلامه : قبول دعوى العمطف مطلقا كالأصلين » والفرق بين الأصلين 
فى روابة و بين الإقرار : أن امقر ليس بأمين للدقر له » ولا دخل ممه فى شىء 
يقتضى أنه أمين ليقبل قوله عليه » خلاف الأصلين . 
قوله : « وإن قال : له هذا الدرهم بل هذان الدرهان : لزمته الثلائة » وإن 
قال : قبيز حنطة بل قفیز شعير » أو درم بل دينار : لماه مسا » 
قطم به أ كثر الأحاب » وتقدم وجبه فى السألة قبلهاء والفرق بین هذه 
وبين درهم بل درم أو درههان : أن الأول ختمل أن يكون هو الثانى أو بعضه 
مخلاف مسألتنا » وتقدم كلام الشييخ تقى الدين » قال بمد كلامه الأول : أسقط 
ما أقر به وأثبت أ كثر منه بكلام منتظلم »> فكان أولى بالقبول من قوله : 
عل أف قضيتها . انتهى كلامه . 
ومقتضاه قبول دعواه مع الاتصال فقط كألة الأصل . 
فقد ظهر من هذا أو مما قبله أنه هل يقال : لايقبل الإضراب مطلنا » وهو 
المذهب » أويقيل مطلقا أو يقيل م مع الاتصال قط »أ و يقبل مع الاتصال إضرابه 
عن لمش ؟ فيه أفوال» وقول غات »وهو مأحكاهق المستوعب : أنه يقبل مع 
تغاير الجنس لامع اتحاده » لأن انتقاله إلى جنس آخر قرينة فى وم 
الذى عليه . 


س 2 لد 


وإن قال : له عل درم أو دينار : لزمه أحدها . وألزم بتميينه . وإن قال : 
درم فى دينار : ازمه ذرم . 


فملى هذا يازمه الدراهم الثلاثة فى المسآله الأولى . و يلزم فى الثانية: نيز شمير 
أو ديتار » ولم بذ كر صاحب المستوعب هذا القول » إلا فى مثل القفيز . وقطم به 
ف درم بل دینار ۔ ويلزمهما . ولا فرق بنهما فى القطع واللإلحاق . و إا صاحب 
المستوعب اقتصر . 
. قوله : « وإن قال : له على حرهم أو دينار : لزمه أحدها . وألزم بتسيينه » 
لأن « أو » فى الخبر للشك فى نسبة الحكم إلى أحد مذ كور ين . فيلزمه 
أحدهما . ويمينه لإيهامه . كا لوقال : له على" شیء . ولو قال : درهم أودرجمان . 
فقد تقدم أنه يلزمه درم . و ينبيى أن يقال : والباق مشّكوك فيه . فيسأل عنه 
ويؤخذ به . و« إمًا » يكس الهمزة مثل « أو » . وقد قال ابن عبد القوى فى 
« إا » : وقد قيل : بل ألزمه حا ما ابقدأ . وأراد : ماذ كره الشيخ موفق 
الدین فى : له على إا درم و إما درا ن كان مقراً بدره, . والثانى مشّكوك فيه . 
فلا يازمه بالشك . وأخذه من هذا القول الذى ذ كره فيه نظر ظاهر . وكلام 
الشيخ موفق الدين لا ینای ماذ كره غيره . واه تعالى أعل . ۰ 
قوله : « و إن قال : درم فى دينار : لزمه درهم 4 . 
لأنه أقر بدرم دون دينار» ولاحتمل الحساب . فإن قال : أردت المطف » 
أو ممنى : «مع» : لزمه الدرهم والديتار. ذ كره فى الغنى وغيره . وهو واضح فی 
إرادته معی :« مع » لاستمال « فى » عمناها . وفيه نظر فى الزيادة والمطف » 
وجعل ابن حامد اازيادة ععنى «مع »كإرادة ممناها فى درهم فی عشرة على مایآقی 
قالوا : و إن قال : أسلمته درا فى دينار؟ فصدقه امقر له بطل الإقرار . فإن سل 


— ووع — 
وإن قال : درم فى عشرة : ازمه درم إلا أن بريد الحساب أو المع : 
فيازمه ذلك . و إذا قال : له عندى تمر فى جراب » أو سيف فى قراب » أو ثوب 


فى منديل أو جراب فيه تمرء أوقراب فيه سيف » أو منديل فیا ثوب » 


أحد النقدين فى الأخر لا بشع وان نه فالقول قول المقر له » لأن امقر 
وصل إقراره : ٠ E‏ و بطل قوله : « فى دينان ». 

وكذلك إن قال : : درم فى ثوب » وفسره بالل » أو قال : فى ثوب 
اشتريته منه إلى سنة فصدقه . بطل إقراره . لأنه إن كان بعد التفرق بطل السلم 
وسقط امن » و إن كان قبل التفرق امقر بالخيار بين الفسخ والإمضاء » وإن 
کذبه المقر له فالقول قوله مع عينه .وله الدرهم . 

قوله : « وإن قال : درم فى عشرة : لزمه درم » . 

لاحمال الز يادة فى عشرة لی » كا لو قال : فى عشرة لى . وظاهره ؛ أنهيإزمه 
درم ولوخالف مقتضى عرفه. وهو أحد الوجهين . والثانى : يلزمه مقتَمىالعرف 

قوله : « إلا أن بريد الحساب أو الجم : فيلزمه ذلك » . 

أما إذا أراد الحساب : فإ نكان من أهله لزمه عشرة . و إن لميكن من أهله 
فظاهى كلامه : أنه كذلاك . وينبنى أن يقال : هذا على أحد الوجهين 
والثانى : يلزمه مقتضى عرف العوام واصطلاحهم » وأما إذا أراد : مم عشرة . 
فإن كان عاميًا لزمه أحد عشرء وإن كان حاسبا قن الأسحماب من ذكر 
احمالين . ومنهم من ذ كر وجهين . أحدها: يازمه أحد عشر . لأنه لا يتنم 
استماله لاصطلاح العامة » ولأته نوى ماحتمله فى حق عليه فيقبل. والثالى:عشرة 
عملا بالظاهر . وهو استعيال الفظ عمناه فى اصطلاحهم . 

قوله : « وإذا قال: له عندى تمر فى جِراب ء أو سيف فى قراب » أوثوب 
فى منديل » أو جراب فيه تمر › أو اف » أو منديل فيها ثوب » 


س س 


أو عبد عليه عامة » أو دابة عليها سرج » فهل هو مقر بالثانى ؟ على وجهين . 


أو عبد عليه عامة » أو دابة عليها سرج » فبل هو مقر بالثانى ؟ على وجهين © . 


وكذا درم فى كيس أوصندوق ا وزيت 
فى زق » وفص فى خاتم . 

أحد الوجهين : لا يكون مقراً بالشانى . وهو مذهب مالك لأن إقراره 
م يتناول الظرف . ويحتمل أن يكون فى ظرف امقر » فلا يلزمه مع الشك . 

الثانى : يفون مقرأ بالجيع . لأنه ذ كره فى سياق الإقرار . أشبه الماروف 
واختيار الشيخ موفق الدين : لزوم المامة والسرج » لأن يد المبد على عمامته » 
ويله ليد سيده . والظاهر : أن سرج الدابة لصاحمها . ولهذا لوتنازع رجلا سرجا 
على دابة أحدها كان لصاحبها . فهو كمامة العبد . ومذهب الشافى : لا يكون 
مقراً بالثنى . ويازمه عمامة العبد » لا سرج الدابة . لأنه لا يد للدابة . وحكاء 
بعض أصحابنا قولاً لنا . وقيل فى الكل : خلاف الظرف والظروف . وهذا 
غريب . وقيل : إن قدم الظروف فهو مقر به وحده . وإن أخره فهو مقر بظرفه 
وحده . واختار ابن حامد ؛ الوجه الأول . ونصره القاضى . وتيعه أصصابه » 
وتصبوا الللاف مم أبي حنيفة . واحتج القاضى بأنه أفر بثىء فى عله » فوجب 
أن يكون إقراراً بالشيء دون الحل . كا لوقال : غصبتك: دابة فى اصطبل »أو مخلة 
فى بستان . واحتتج أبو حنيفة بأن النديل فى الثوب ف المادة . فقال القاضى : 
لبس يقبع الثوب . ألا تراه أو باع الثوب لم تدخل المفديل تبما له ؟ . واحتج 
أبو حنيفة با لو قال : غصبته دابة بسرجها » فإنه يلزمه السرج . وكذلك إذا 
قال : ثوب بلفافة . تقال القانى : لا نلم لك هذا . بل يكون إقراراً بالدابة 


سس ااا سه 


وقال الشيخ تق الدين: الواجب أن فرق بين مايتصل أحدها بالآخر عادة 
كالقراب فى السيف» واتلاتم فى الفص . فإنه إقرار بهما » وكذلك از يتف الزق: 
والقر فى الجراب فإن ذلك لا يقناول نفس الظرف إلا نوعاً . هذا كلامه . 

فصل 

ومن صور الكلاف إذا قال : غصبته ثوبا فی منديل أو زيا فى زق ونحو 
ذلك . ومن العجب جكاية بعض التأخ رين : أنهما يلزمانه » وأنه محل وظاق » 
ودليل ذلك ما تقدم . واختار التفرقة بين الألتين الشيخ تقى الدين فإنه قال : 
فرق بين أن يقول غصبيه أو أخذت منه وبا فى منديل » أو يقول : له عندى 
ثوب فى منديل . فإن الأول يقتضى أن يكون موصوفا بكونه فى النديل وقت 
الأخذ . وهذا لا يكون إلا وكلاها منصوب . مخلاف قوله : له عندى . فإنه 
يقتغى: أن يكون فيه وقت الإقرار» وهذا لا وجب كونه له . انټهی كلامه . 

وهذا العنى ذ كره الشيخ موفق الدين: أنه قول أبى حنيفة . 

فصل 

وإن قال : له عندى عبد بمامة أو بعاميه » أو دابة بسرج أو سرجها » 
أو سیف بقراب أو قرابه » أو دار بغرشها » أو سفرة يطعامها » أو سرج مفضض 
أو ثوب مطرز : ازمه ما ذ كره . قط به غير واحد . 

وقال فى الغتى » فى بعض ذلك : بثير خلا » لأن الباء تعلق الثانی بالأول 
لأنها فى موضع الخال من المعرفة . والصفة من السكرة » وها مفيدان لمتبوعهما 
فى الحك» ولهذا لو قال : إن خرج زيد بعشيرته فأعطه حرهما .فرج وحده :ل 
يستحق شتا » ولأن اسم السرج والثوب يجممهما » وهذا بحلاف : له عندى دار 

م 9" الحرر فى الققه ‏ ج ؟ 


— AA — 


a 

آخر الكتاب . وهو المرر فى الثقه 

والجد له رب المالين 5750 وآ له وګبه وړ تسليا 
كثيرا . وحسينا الله وم الوکيل . 


مفروشة » أو دابة مسرجة » فإن فيه الوجهين» ذ ه بعضهم » وأظنه الشيخ 
موفق الدين . 

وذ كر فى الرعاية الكبرى : أنه إذا قال : له فى يدي دار مفروشة :أنه 
لا يكون مقرا بارش . وقد تقدم كلام القاضى فى ذابة سرجها . وتحو ذلك مع 
أن فى الغنى قال : فيه بغير خلاف . 

قوله : « و إن قال : له عندى خاتم فيه فص فهومقر بهما » . 

لأن الفص جزء من الطاتم لا ينفك عنه غالبا . فهو كقوله : له على" ثوب 
فيه عل . وذ كر فى الكافى فيه الوجهين . وف غيرة : و محتمل أن يخرج على 
الوجبين . 

قال بعضهم : وهو بعيد . و إن قال : له خاتم وأطلق : ع 
أن اسم اطلام يجمعهما . ذكره الشيخ موفق الدين وغيره . 

وقال فى الرعاية الكبرى : إن جاءه حاتم بفص وقال : ما أردت القص 
احټمل وجبين . 

مكتوب فى الأصل النقول منه مخط الشيخ الإمام العلامة تقى الدين الجراعى 
أده اله تعالى وأيق حيا 

هذا اوها وجل مقت ال لكن قا غلط كثير وزيادة ونقص . 
ولقد اجتهدت فى محريرها ح.. ,. الإبسكان . والجد لله وحده ؛ وصلى الله غلى 
سيدنا عمد وآله وسحبه وسل . 


سم 


۹ س 


وكان الفراغ من طبعه عطبعة السنة الحمدية فى غرة ذى الحجة من سنة 
تسم وستين وثلائماثة وألف من جرة عبد الله ورسوله تخد خاتم امرسلین 1 مام 
لمتقين . صل الله عليه وعلى آله وسم تنسلها كثيراً . والجد لله أولاً وآخراً . 
وظاهراً وباطناً » وكان تصحيحه جهد الطاقة على الأصل الخطوط و بمراجمة 
الأصول المتمدة فى مذهب الإمام أحمد » كالفنى وكشاف القناع والمنتهى . 
ولاحول ولا قوة إلا بلله الملى المظيم 

ووافق الفراغ من تابة هذه النسخة : فى يوم تاسع عش رين من شعبان 

الكرم من سنة ثلاث وستين وتماغاثة على يد أفقر عباد الله وأحوجهم إلى 
مغفرته أحمد بن أبى بكر بن عبد الرحمن الشهير بابن رزيق المقدمى الحنبل . غفر 
الله تعالى له ولوالدبه » ون دعا له بالتو بة والغفرة والمتق من النار . آمين . 

والجد لله رب المالمين . وصلى الله على سيدا تمد خاتم الرسل وعلى آله 
وصحبه أجممين وحسبنا الله ونم الوكيل . 


name 
e 


ما وحد فى هذه النسخة مالفا للمنقول منها التى هى خط الشيخ تقى الدين 
للذ کور أعلاه » أبقاه اللہ تعالی . فإ نكان فى كلام الشيخ تفى الدين › فهو إما 
من شرح الحرر له ؛ وإما من نكت ابن شيخ م السلامية على الحرر » وإن كان 
فى التعليل فهو من الغنى » رمن عن لسرن لان مذ التق ای 

؛ فليم ذلك . . والْجد لله وحده . 

وكان الفراغ من طبعه بمطبعة السئة الحمد ية فى غرة شهر ذى الحجه من 
شهور سنة نسع وستين وثلائمائة وألف من رة رسول الله صل الله عليه وسل . وقد 
يذلناق ادي الس المستطاع »مع الإستعانة بکتب المننى » وكشاف القناع » 
ومنتهى الإرادات » وفتاوى شيخ الارسلام ابن تيمية » ولا حول ولا قوة إلا با لله . 
والجدله وحده . وصل الله وسل وبارك على عبد الله ورسوله عمد » وعلى إخوانه 
المرسلين وآلم أجمين . 


فس 
الجزء الثانى من كتاب العرر 


+ کاب التق 

> باب التديير 

7 « الكيابة 

١‏ « أحكام أميات الأولاد 

۳ كهاب التکاح 

٠‏ باب شروط التكاح 

و « الحرمات فى النكاح 

مم « حك الشروط والميوب فی 
الدكاح 

rv‏ نكاح الكقفار 

وم كياب الصداق 

Fo‏ باب حك السى ومبر للثل 

وم « الولمة 

٠ع‏ « عشرة النساء 

4Y‏ « القسم 

€< « اتللم 

٤٤‏ « النشوز 

٠‏ كياب الطلاق 

۳ه باب صرح الطلاق وكداياته 

٩ه‏ « مانختلف به عدد الطلاق 


وه باب الاستثناء فى الطلاق 

« الشك فى الطلاق 

۲ « تمليق الطلاق بالشروط 

r‏ فصل فى أدوات الشرط الغالب 
اسټم اطا 

٦‏ فصل ف التقييد بالأوقات 

٠۸‏ « ف التعليق بالحيض والحل 
والولادة 

__ فصل فى التمليق بالمشبئة‎ ۷١ 

« بالتطليق وال ملف 

ءج « د« « بالكلام والاإذخن 


« « YY 


والخير ومحوه 

Ve‏ ياب جامع الان 

۷۷ فصل فيمن حلف لا ہب لفلان 
أو لا دى ل إلالومى 4 أو 
لايتصدق عليه تمل وم يقبل 
فلان 

۷۸ فصل فيمن حاف لا يأ "كل الحم 
ذأ كل سخا أو وما اخ 


— of سس‎ 


هم فصل إذا خلف لا يكلم فلانا 


۸۱ فصل فى النسيات وال كرام 
وات وکیل وتوابع ذلك 

جه كتاب الرجعة 

مه « ايلاء 

A‏ « الظبار 

١‏ باب حم كفارة الظہار 
وما فى معناها 

4ه صحتاب القذف واللمان 

۷ فصل فی اللمان 

۹ باب ما يلحق من النسب 
وما لايلحق 


٠١‏ كتاب العده 
۹ باب الاستبراء 
١‏ كياب الرضاع 
٤‏ « السفقات 
باب تفقة ال وجات 
BD. \\¥‏ نفقة الأقارب 
هزاذز « الضانة 
مل 7 تفقة الرقيق والبهائم 
يفف كاب المراح 


© باب ما يشترط لوجوب القود 


باب القود فيا دون النفس 

« استيفاء القود والمفو عنه 
« مأ وجب الدية فى النفس 
« ديات الأعضاء ومتافمها 
« أرُوش الشجاج وكسر 
العظام 

باب مقار الديات 
0 الَافلة , وما 
« القمنامة 

« لثارة القن 
كتاب الحدود 
باب خد ارتا 

0 القطم فى السرقة 

« خد قطاع الطريق 

, حم الصيال وجنابة 
المبيمة 

باب حد المسكر 

« العزرر 

« إقامة الحد 

, قتال آهل البنى 

« للر تد 

كتاب الجهاد 

باب قسمة الغنيمة وأحكامها 


ارم در 


تتحمله 


د لاء س— 


© فصل فى قسمة الباق من النتيمة  ۲٠١‏ باب طريق الحم وصفته 
14 باب الأمان 11° DD‏ کتاب القاضى إلى القاضى 
۲ « المدية 06 3« القسمة 


۲١‏ « عقد الذمةفى أخذ الجزية | 518 « الدعاوى والأعان فما 


14٥‏ » أحكام الذمة ۷ 3 تعارض البينات واختلافها 
۸ باب قسمة الفىء ۴ كناب الشيادات 

م1 كتاب الأطعمة ۷ باب شروط من تقبل شهادته 
۱ باب الذّكاة ۲ « عدد الشهود ومايبعه 
19 « الصيد ٤١‏ « الشبادة على الكهادة 
5 كتاب الأعان والرجوع عن الشهادة 

55 باب التذر ٥‏ كتاب الإقرار 

6 كتاب القضاء ٠‏ باب ماحصل به الإقرار وحكم 


°4 باب أدب القافى ما صله به ما بغيره 


